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 ملخص 
،  هـ1444/ 11/ 29بتاريخ    191المرسوم الملكي رقم م/بدر  اص ال  مع صدور نظام المعاملات المدنية السعودي

الذي يمثل نقلة نوعية في التقنين المدني في المملكة العربية السعودية، برزت الحاجة الماسة إلى تحليل اتجاهاته  و 
وتحديد الأسس الفلسفية التي قام عليها، لا سيما في مسألة جوهرية كمسألة الإرادة. وانطلق هذا البحث من إشكالية  

نظريتي الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة، والإجابة عن تساؤل    رئيسية تتمثل في تحديد موقف المنظم السعودي من
محوري: هل تبنى المنظم السعودي إحدى النظريتين على إطلاقها، أم سلك مسلكاً توفيقياً؟ وكيف يتجلى موقفه 

تمثل التجارب  بالمقارنة مع الفقه الإسلامي الذي يُعد المصدر التاريخي للنظام، ومع القوانين المدنية المقارنة التي 
 التشريعية الحديثة؟ 

إلى فصل أول مت خطته  قُس ِّ المقارن، حيث  التحليلي  المنهج  البحث  اتبع    :وللإجابة على هذه الإشكالية، 
 خُصص لدراسة موقف نظام المعاملات المدنية السعودي من نظريتي الإرادة بالمقارنة مع القوانين المقارنة.

فصل ثاني: ركز على مقارنة موقف المنظم السعودي بموقف الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة، لبيان مدى  و 
 الانسجام أو الاختلاف بينهما، وتأصيل الخيارات التي تبناها النظام.

وقد توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن المنظم السعودي لم يتبنَّ أياً من النظريتين بشكل مطلق، بل سلك  
مسلكاً وسطاً توفيقياً يتماشى مع الاتجاهات التشريعية الحديثة. فالأصل العام الذي أخذ به النظام هو الاعتداد  

ة المشروعة بين المتعاقدين. ولكن، استثناءً من هذا  بالإرادة الظاهرة تحقيقاً لاستقرار المعاملات وحماية للثق
الأصل، فتح النظام المجال للاعتداد بالإرادة الباطنة في حالات محددة تقتضيها اعتبارات العدالة، كحالات  
عيوب الرضا، أو إذا كان الطرف الآخر في العقد يعلم أو كان من المفترض أن يعلم بحقيقة الإرادة الباطنة  

 لآخر.للمتعاقد ا
القانونية  الفلسفات  إليه  وصلت  ما  أرقى  مع  التفاعل  على  وقدرته  النظام  حداثة  على  التوجه  هذا  ويؤكد 
المعاصرة، مع الحفاظ على انسجامه مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية التي تسعى لتحقيق العدل وصيانة 

 الحقوق.
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Abstract 

With the issuance of the new Saudi Civil Transactions Law, a landmark 

development in the Kingdom's civil legislation, there is a pressing need to analyze its 

philosophical underpinnings, especially on the fundamental issue of will. This research 

addresses the Saudi legislator's position on the theories of internal and apparent will. It 

seeks to answer a central question: Did the legislator adopt one theory exclusively, or 

did it follow a balanced approach? Furthermore, how does this position compare with 

Islamic jurisprudence, the system's historical source, and with modern comparative 

civil laws? 

To address this question, the research employs a comparative analytical method. 

The first chapter is dedicated to studying the position of the Saudi Civil 

Transactions Law on the theories of will in comparison to comparative laws. The 

second chapter focuses on comparing the Saudi legislator's position with that of 

Islamic jurisprudence in its various schools, to identify areas of consistency or 

divergence and to trace the origins of the law's chosen approach . 

The research concludes that the Saudi legislator did not adopt either theory in its 

entirety. Instead, it pursued a balanced, conciliatory approach consistent with 

modern legislative trends. The general principle is to uphold the apparent will to 

ensure the stability of transactions and protect legitimate trust between parties. 

However, as an exception, the law gives effect to the internal will in specific 

situations where justice demands it, such as cases involving defects in consent, or 

when the other party knew, or should have known, of the other's true internal will. 

This approach underscores the modernity of the new law and its capacity to align 

with advanced contemporary legal philosophies, while also maintaining harmony 

with the general principles of Islamic Sharia, which aim to achieve justice and 

safeguard rights.  
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 الهداء
 

 

 …إلى من كان دعاؤهما سندي، وصبرهما وقودي

 .إلى والدي  حفظهما الله

 

 إلى أسرتي التي آمنت بي في كل المراحل،

 …وإلى كل من عل مني حرفًا أو منحني ثقة

 .أهدي ثمرة هذا الجهد 
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 مقدمة 

المفاهيم الأساسية في فقه المعاملات المدنية، سواء كانت إرادة ظاهرة أو    إحدىتُعد  الإرادة  
تكتسب الإرادة في النظام القانوني السعودي أهمية كبيرة باعتبارها أساسًا لقيام العديد  و باطنة، إرادة 

القدرة على التعبير عن  تعد  و   .من التصرفات القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع
أ- الإرادة   مباشرة  كانت  مباشر   مسواء  النظام    -ة غير  عليها  يرتكز  التي  الجوهرية  المقومات  من 

السعودي للعديد من القضايا القانونية  القانوني    النظامالمدني، وتعتبر مفتاحًا لفهم كيفية معالجة  
 .التي تتعلق بالعقود والمعاملات 

ليضع إطارًا قانونيًا لتنظيم الحقوق   السعودي  لمعاملات المدنيةاوفي هذا السياق، جاء نظام  
حماية قانونية للشخص الذي يعلن عن إرادته  بذلك ، موفرًا أطراف العلاقة القانونيةبين  والالتزامات 
إطار   العلاقةفي  م/و   .هذه  رقم  الملكي  المرسوم  في  صدر  الذي  النظام  بتاريخ    191هذا 

هـ، يُعَدُّ خطوة مهمة نحو تحديث وتنظيم العلاقات المدنية بما يتلاءم مع متطلبات  1444/ 11/ 29
العصر والتطورات القانونية العالمية، وفي الوقت نفسه، يحافظ على الخصوصيات الثقافية والدينية  

 .للمجتمع السعودي

وقد تناول النظام المدني السعودي مسألة الإرادة في سياق المعاملات القانونية من خلال مفاهيم  
حيث    ."الإرادة الظاهرة" و"الإرادة الباطنة"، التي يمكن أن تكون محل اختلاف في بعض الأحيان

فيها الشخص إرادته بوضوح، مثل توقيع    رُ ظهِّ تتمثل الإرادة الظاهرة في التصرفات القانونية التي يُ 
أما الإرادة الباطنة، فهي تشير إلى النية الداخلية أو رغبة الشخص التي قد   .عقد أو إبرام اتفاقيات 

 .لا تظهر بوضوح في التصرفات، لكنها تمثل العامل الدافع وراء تلك التصرفات 

الباطنة على أهمية التمييز بين ما يقوله الإنسان  والإرادة  يرتكز الفصل بين الإرادة الظاهرة  و 
وما ينوي فعله، وهذه المعضلة تلقي بظلالها على القضايا التي تتعلق بإبطال التصرفات القانونية  

على سبيل المثال، قد يظهر شخص إرادته عبر  ف  ،أو تفسير نية الأطراف في العقود والاتفاقيات 
توقيع عقد ما، بينما تكون نواياه أو مواقفه الداخلية مخالفة لتلك الإرادة الظاهرة، وهو ما يستدعي  

 . فحصًا قانونيًا دقيقًا لتحديد مدى قوة وشرعية هذه الإرادة

السعودي هذه القضية في سياق التعامل مع العقود والاتفاقيات، حيث المدني  وقد نظ م النظام  
يضع معايير خاصة لتحديد مدى انعقاد الإرادة وتفسيرها، ويأخذ بعين الاعتبار الوضع النفسي أو  

الباطنة هو  والإرادة  هذا الفصل بين الإرادة الظاهرة  و العقلاني للأطراف عند اتخاذهم قرارات قانونية  
تتأثر  عنصر مهم في سياق دراسة المعاملات المدنية، خاصةً عندما يتصل الأمر بالعقود التي قد 
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، وهو ما يتطلب تدخل القاضي لتحديد مدى صحة التصرفات القانونية استنادًا إلى  بعيوب الإرادة
 . نية الأطراف

تتطلب الوقوف على عدة جوانب    السعودي  لمعاملات المدنيةانظام  إن دراسة الإرادة في ضوء  
القضايا النظام مع هذه  تعامل  لفهم كيفية  بين الإرادة   فمن جانب لابد من  .رئيسية  العلاقة  فهم 

الباطنة في تكوين العقد، فإرادة الشخص هي العنصر الأساسي في عقد أي اتفاق  الإرادة  الظاهرة و 
ل الظاهرة  الإرادة  بمخالفة  تتعلق  التي  القضايا  بعض  تظهر  قد  ولكن  اقانوني،  في  لإرادة  لباطنة 

 .الحالات التي قد تؤثر فيها عناصر مثل التهديد أو الخداع أو سوء الفهم على القرارات المتخذة
السعودي في تأكيد مبدأ "حماية الإرادة الحقيقية"،    المنظمهناك أهمية كبيرة لفهم دور    ومن جانب آخر

 .من قبل الأطراف سلطة القانون  وضمان عدم تلاعب أو إساءة استخدام

وبالنظر إلى تأثير هذه المسائل على التطبيق العملي، فإن دراسة العلاقة بين الإرادة الظاهرة  
  . تشكل موضوعًا أساسيًا في تفسير الكثير من القضايا القانونية في القضاء السعودي  الباطنةالإرادة  و 

نية الشخص   ينبغي أن تكون متوافقة مع  إذ إنه لا يكفي أن تكون الإرادة ظاهرة في العلن، بل 
وفي هذا السياق، تمثل الدراسة التحليلية لهذا الموضوع ضرورة قانونية لفهم كيفية   .وأهدافه الداخلية

تحديد مصداقية الإرادة، والتحديات القانونية التي قد تطرأ في تفسير النية الحقيقية للأطراف في 
 . مختلف الحالات 

لا شك أن النظام القانوني السعودي قد عمل على تطوير العديد من المبادئ التي تحكم هذه  
، حيث نجد أنه في كثير من الأحيان يتعين على القاضي  الباطنةالإرادة  و العلاقة بين الإرادة الظاهرة  

الباطنة   أو  الحقيقية  النية  وبين  الظاهر(  التصرف  )أي  للإرادة  الخارجي  المظهر  بين  يوازن  أن 
هذا الأمر يصبح معقدًا بشكل خاص في الحالات التي لا يكون فيها التصرف   .للأطراف المعنية

لذلك، من خلال النظر إلى هذه الجزئية، يمكن أن    .للأطراف  النفسيالقانوني متسقًا مع الواقع  
تبار الإرادة نتساءل عن مدى قدرة النظام السعودي على تحقيق توازن بين حماية الإرادة الظاهرة واع

 .الباطنة في إطار تطبيق العدالة

 :الدراسةمشكلة 
الباطنة في النظام القانوني  الإرادة  إشكالية البحث في فهم العلاقة بين الإرادة الظاهرة و   تشكل

السعودي محط اهتمام من أجل ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد في المعاملات المدنية، مع  
التوازن  تحقيق  في  والقضاء  المنظم  يواجهها  التي  التحديات  والإرادة    مراعاة  الظاهرة  الإرادة  بين 

 الباطنة. 
إشكالية  و  التساؤلات  في    الدراسةتتمثل  من  مجموعة  عنه  تتفرع  رئيسي  تساؤل  على  الإجابة 
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 الفرعية، ويتمثل التساؤل الرئيسي بما هو آت:
 ما هو موقف المنظم المدني السعودي من نظريتي الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة؟  -
كيف وفق المنظم المدني السعودي بين موقف الفقه الإسلامي وموقف القانون الوضعي   -

 من هاتين النظريتين؟ 

هل توجد ضوابط قانونية أو إجراءات قضائية محددة تضمن حماية الإرادة الباطنة للأطراف  -
 في المعاملات المدنية، في ظل احترام الإرادة الظاهرة كعنصر أساسي في تنفيذ العقود؟

الظاهرة   تناول مسألة الإرادة  الدراسة لا تهدف فقط إلى  فقد    الباطنةالإرادة  و هذه  بشكل عام 
السعودي  المنظمأُشبعت بحثاً، بل أن أهمية هذه الدراسة تكمن في معرفة الاتجاه العام الذي سلكه 

خصوصاً وأنه نظام جديد،   الباطنةالإرادة  و في مسألة الإرادة الظاهرة  في نظام المعاملات المدنية  
ويتميز تناول الحديث عنه في أن جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية بما فيها هذا النظام  

السعودي من التوفيق بين ما اتجهت   المنظمتستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية فكيف استطاع 
وبين ما اتجهت له    ،الباطنةالإرادة  إليه مدرسة الفقه الإسلامي التي تغلب الإرادة الظاهرة على  

تمت صياغته النظام  هذا  بأن  علماً  المقارنة  القوانين    القوانين  الاستفادة من نصوص  من خلال 
 المدنية حول العالم مع الأخذ بالاعتبار عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية. 

دراسة كيفية تعامل النظام القضائي السعودي مع حالات التباين    مشكلةإضافة إلى ذلك، تبرز  
  .بين الإرادتين، ومدى فاعلية الأدوات القانونية المتاحة لضمان تطبيق العدالة في مثل هذه الحالات 

تحديًا كبيرًا   يمثل  الموضوع  بين    للمنظمهذا  توازن  تحقيق  يتطلب  والقضاء على حد سواء، لأنه 
 . الحماية القانونية للأطراف وتفعيل دور الإرادة الحقيقية في إطار العقود القانونية

 :الدراسةأهداف 
 . السعودي نظام المعاملات المدنيةدراسة العلاقة بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة في  .1
 . على صحة التصرفات القانونية  الباطنةالإرادة و تحليل تأثير التباين بين الإرادة الظاهرة  .2
مقارنة فيما  السعودي مع الفقه الإسلامي والتشريعات ال  المنظمبين    فهم مدى التقارب والتباعد  .3

   .الباطنةالإرادة و يتعلق بنظريتي الإرادة الظاهرة 
 .استكشاف دور النظام القانوني السعودي في حماية الإرادة الحقيقية للأطراف .4
 .في المعاملات المدنية  الباطنةالإرادة  و تقديم اقتراحات وآليات لتفعيل توازن بين الإرادة الظاهرة   .5
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 : الدراسةهمية أ
 : الأهمية النظرية

يقدم البحث إسهامًا علميًا في مجال فقه القانون المدني  :إثراء الفهم الأكاديمي للقانون  .1
السعودي، خاصة فيما يتعلق بمفهومي "الإرادة الظاهرة" و"الإرادة الباطنة". يساهم ذلك في 
فهم   يعزز من  المدنية، مما  المعاملات  الإرادتين في سياق  بين  الدقيقة  الفروق  توضيح 

 .الحديث  نظام السعوديالنظرية القانونية المتعلقة بالإرادة في ال

يعد هذا البحث مهمًا من حيث رصد تطور المفاهيم القانونية   : تحليل تطور الفكر القانوني .2
في الفقه القانوني السعودي، وهو ما يمكن أن    الباطنةالإرادة  و المتعلقة بالإرادة الظاهرة  

  النظام القانوني السعودي بالمقارنة مع الأنظمة القانونية الأخرى   لموقف  أعمق  يسهم في فهم
 والفقه الإسلامي. 

القانونية .3 النصوص  القانونية   : تفسير  للنصوص  دقيق  تحليل  تقديم  إلى  البحث  يهدف 
الأكاديمي   الفهم  تحسين  في  يساهم  مما  السعودي،  المدنية  المعاملات  بنظام  الخاصة 

 .لتطبيقات ومفاهيم الإرادة ضمن الإطار القانوني الجديد 

 : الأهمية العملية

البحث مرجعًا مهمًا للمحامين والقضاة والممارسين في   د يع :إرشاد الممارسين القانونيين  .1
في   الباطنة الإرادة  و المجال القانوني السعودي لفهم كيفية تطبيق مفهومي الإرادة الظاهرة  

 .المعاملات اليومية، خاصة في القضايا التي تركز على نية الأطراف في العقود 

العقود .2 تفسير  في  العدالة  الظاهرة   :تحقيق  الإرادة  بين  الفروق  فهم  خلال  الإرادة  و من 
، يمكن للباحثين والممارسين تقديم حلول قانونية أكثر دقة في النزاعات القانونية  الباطنة

نيتهم   يتضمنه  وما  إرادة  من  الأطراف  يظهره  ما  بين  تعارض  لوجود  نتيجة  تنشأ  التي 
 . الحقيقية، مما يساهم في تحقيق العدالة في تطبيق النظام القانوني

المستقبلية .3 التشريعات  تطوير  في  :دعم  به  المعمول  للنظام  النقدي  التحليل  خلال  من 
السعودية، يمكن أن يسهم البحث في تقديم توصيات لتحسين وتطوير التشريعات المعنية  

 . بنظام المعاملات المدنية، بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة

،  الباطنةالإرادة و من خلال التطبيق السليم لمفهوم الإرادة الظاهرة  :حماية حقوق الأطراف .4
يمكن حماية حقوق الأفراد في المعاملات التجارية والمدنية، والتأكد من أن إرادتهم الحقيقية  

 . تعكس التزامهم بالعقود التي يوقعونها
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 :الدراسةحدود 
 :الحد الزمني - 1

الدراسة • على   :فترة  البحث  م/يركز  رقم  السعودي  بتاريخ    191النظام  الصادر 
هـ، أي أنه يغطي النصوص القانونية والتعديلات التي أُدخلت على النظام  1444/ 11/ 29

لا يتطرق البحث إلى القوانين أو التعديلات التي كانت سارية قبل هذا  .في هذا التوقيت 
التاريخ أو التي صدرت بعده، بل يقتصر فقط على تحليل النصوص والتطبيقات القانونية  

 .في فترة العمل بنظام المعاملات المدنية السعودي وفقًا للتاريخ المحدد 

 :الحد المكاني - 2

النظام القانوني السعودي فقط، ويقتصر على يتناول البحث   :المنظومة القانونية السعودية •
الظاهرة   الإرادة  نظرية  الباطنة  تحليل  السعوديوالإرادة  القانوني  النظام  إطار  دون   في 

التطرق إلى الأنظمة القانونية الأخرى سواء في الدول العربية أو الغربية، باستثناء ما يتعلق 
 .النظام السعودي للوصول إلى موقفبالمقارنات المبدئية التي قد تكون ضرورية 

 

 :الحد الموضوعي - 3

على دراسة وتحليل مفهوم "الإرادة  يركز البحث   :والرادة الباطنةنظرية الرادة الظاهرة   •
في النظام السعودي بشكل رئيسي. كما يتناول التطبيقات العملية   "الظاهرة" و"الإرادة الباطنة

طبقًا لنظام المعاملات المدنية السعودي، من خلال   لهذه المفاهيم في المعاملات المدنية
 . دراسة النصوص القانونية الخاصة بذلك، والتفسيرات القضائية والفقهية المتعلقة بها

التشريعي • البحث   :التحليل  بالإرادة  يقتصر  المتعلقة  التشريعية  النصوص  تحليل  على 
،  191كما تم تنظيمها في نظام المعاملات المدنية السعودي رقم م/  والإرادة الباطنةالظاهرة  

بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه المفاهيم في حماية حقوق الأطراف في المعاملات 
 .المدنية

 : الدراسةمصطلحات 
نية الشخص من خلال الصريح أو الضمني  هي التعبير   :الرادة الظاهرة  .1 الواضح عن 

 .تصرفاته أو أقواله التي يمكن للآخرين ملاحظتها وفهمها

هي النية الحقيقية التي لا تظهر بوضوح في تصرفات الشخص أو أقواله،  :الرادة الباطنة .2
 . بل تبقى مدفوعة بدوافع داخلية قد لا يدركها الآخرون 
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 . العقد  من أركان وهو، كثرهو توافق إرادتين أو أ :التراضي .3

 . مةهو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقًا وواجبات قانونية ملز  :العقد .4

القضائي .5 القضايا   :التفسير  سياق  في  القضاء  قبل  من  القانونية  النصوص  تفسير  هو 
 . المعروضة أمامه لتوضيح كيفية تطبيق القانون 

 : الدراسةمنهجية 
التحليلي -  1 استخدام  :  المنهج  القانونية  سيتم  النصوص  وتحليل  لدراسة  التحليلي  المنهج 

المعاملات المدنية السعودي. يتضمن    كما وردت في نظام  والإرادة الباطنةالمتعلقة بالإرادة الظاهرة  
المنهج   المتعلقة    دراسةهذا  القانونية  المبادئ  لاستخلاص  بعمق  القانونية  النصوص  وتحليل 

 .بالمفهومين وتفسير كيفية تطبيقهما في المعاملات المدنية 

المنهج الوصفي سيتم  :  المنهج الوصفي  -  2 في وصف وتحليل تطبيقات الإرادة   استخدام 
في الواقع القانوني السعودي. سيتضمن هذا المنهج جمع البيانات حول الباطنة  الإرادة  و الظاهرة  

 .الحالات القانونية المرتبطة بنظرية الإرادة وكيفية تفسير القضاء لهذه الحالات 

يتم استخدامه لمقارنة النظام السعودي مع الأنظمة القانونية الأخرى  س:  المقارن   المنهج  -  3
. هذا والإرادة الباطنةفي تفسير الإرادة الظاهرة  بحريني وغيرهمثل النظام ال كلما تطلب الأمر ذلك، 

سيساعد في إبراز الفروق والتشابهات بين النظام السعودي وأنظمة أخرى، مما يعزز الفهم العميق  
 . للمفاهيم القانونية
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 :الدراسةخطة 
 التعبير عن الارادة ودورها في التصرفات القانونية المبحث التمهيدي: 

 المطلب الأول: التعبير عن الارادة.
 وسائل التعبير عن الارادة.الفرع الاول: 
 أهمية التعبير عن الارادة.الفرع الثاني: 

 المطلب الثاني: دور الارادة في إنشاء التصرف القانوني.
 : مبدأ سلطان الارادة.الفرع الأول

 النظرية العامة في الاختلاف بين الرادة الظاهرة والرادة الباطنة.  المطلب الثالث:
 مبدأ الحرية التعاقدية.الفرع الأول: 
 : الإرادة الظاهرة.الفرع الثاني
 : الإرادة الباطنة.الفرع الثالث

الباطنة مقارنة  والرادة  السعودي فيما يتعلق بنظريتي الرادة الظاهرة  المنظم  توجه   الفصل الاول:
 بالقانون الوضعي.

 المقارن. تشريع السعودي من نظرية الرادة الظاهرة مقارنة بالالمنظم المبحث الأول: موقف 
 السعودي من نظرية الإرادة الظاهرة.  المنظم: موقف المطلب الأول
 المقارن من نظرية الإرادة الظاهرة.  التشريع: موقف المطلب الثاني

 المقارن. تشريع السعودي من نظرية الرادة الباطنة مقارنة بالالمنظم المبحث الثاني: موقف 
 . المقارن من نظرية الإرادة الباطنة التشريعموقف : المطلب الأول
 من نظرية الإرادة الباطنة.  السعودي المنظم: موقف المطلب الثاني

 المقارن. بالتشريعالسعودي مقارنة المنظم المبحث الثالث: تقدير موقف 
مقارنا    والرادة الباطنةالسعودي فيما يتعلق بنظريتي الرادة الظاهرة  المنظم  الفصل الثاني: توجه  

 بالفقه السلامي.
 الباطنة.والرادة المبحث الأول: موقف الفقه السلامي من نظريتي الرادة الظاهرة 

 . والإرادة الباطنة والاختلاف بينهما في الفقه الإسلامي لظاهرةالتعريف بالإرادة ا: المطلب الأول
السعودي مع الفقه الاسلامي في موقفه من نظريتي الارادة  المنظم  المبحث الثاني: مدى تقارب  

 الباطنة.والرادة الظاهرة 
 السعودي من نظرية الإرادة الظاهرة مقارنة بالفقه الاسلامي.  المنظم: مدى تقارب المطلب الأول
 السعودي من نظرية الإرادة الباطنة مقارنة بالفقه الاسلامي.  المنظم: مدى تقارب المطلب الثاني

 السعودي مقارنة بالفقه الاسلامي.المنظم المبحث الثالث: تقدير موقف 
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 المبحث التمهيدي 

 التعبير عن الارادة ودورها في التصرفات القانونية 
 :تمهيد وتقسيم

الإرادة لغــــــــــــــة المشــــــــــــــياة، يقــــــــــــــال: أراد يريــــــــــــــد إرادة، والريــــــــــــــدة الاســــــــــــــم مــــــــــــــن الإرادة، وأراد 
ــه وعنـــــــــــي بـــــــــــه ــيء: أحبـــــــــ ــدامى الإرادة فـــــــــــي كتــــــــــــبهم 1الشـــــــــ ــتعمل الفقهـــــــــــاء القـــــــــ ، وفقهــــــــــــا اســـــــــ

 .2بمعنى القصد إلى الشيء والاتجاه إليه

قـــــــــــال الإمـــــــــــام الغزالـــــــــــي: " اعلـــــــــــم أن النيـــــــــــة والإرادة والقصـــــــــــد عبـــــــــــارات متـــــــــــوارده علـــــــــــى 
معنـــــــــى واحـــــــــد، وهـــــــــو حالـــــــــة وصـــــــــفة للقلـــــــــب يكتنفهـــــــــا أمـــــــــران علـــــــــم وعمـــــــــل، العلـــــــــم يقدمـــــــــه  
لأنـــــــــه أصــــــــــله وشــــــــــرطه، والعمـــــــــل يتبعــــــــــه  لأنــــــــــه ثمرتــــــــــه، وفرعـــــــــه  وذلــــــــــك لأن كــــــــــل عمــــــــــل 
ــم، وإرادة،  ــور علـــــــــ ــة أمـــــــــ ــتم إلا بثلاثـــــــــ ــه لا يـــــــــ ــاري فإنـــــــــ ــكون اختيـــــــــ ــة وســـــــــ ــل حركـــــــــ ــي كـــــــــ أعنـــــــــ
ــا لـــــــم يـــــــرد فـــــــلا  ــد وأن يعلـــــــم ولا يعمـــــــل مـــــ ــدرة  لأنـــــــه لا يريـــــــد الإنســـــــان مـــــــالا يعلمـــــــه فلابـــــ وقـــــ
ــي  ــا فـــــــ ــا للغـــــــــرض إمـــــــ ــا يـــــــــراه موافقـــــــ ــى مـــــــ ــا  القلـــــــــب إلـــــــ ــد مـــــــــن إرادة. معنـــــــــى الإرادة انبعـــــــ بـــــــ

 .3الحال أو في المآل"
وقــــــــــد عرفهــــــــــا الفقهــــــــــاء المعاصــــــــــرين بأنهــــــــــا: قــــــــــوة فــــــــــي الــــــــــنفس تمكــــــــــن صــــــــــاحبها مــــــــــن 
ــن  ــره مــــــــ ــرف دون غيــــــــ ــان تصــــــــ ــة لإتيــــــــ ــه الرغبــــــــ ــي توجــــــــ ــذه، أو هــــــــ ــا وتنفيــــــــ ــر مــــــــ ــاد أمــــــــ اعتمــــــــ

ــد"  ــى القصــــــــ ــتعمل بمعنــــــــ ــن الوجــــــــــوه وتســــــــ ــه دون غيــــــــــره مــــــــ ــا 4التصــــــــــرفات وعلــــــــــى وجــــــــ ، كمــــــــ
  .5قيل بأنها: " القوة المولدة للعقد"

 
(. 1988ابــــــن منظــــــور الأنصــــــاري الرويفعــــــي، محمــــــد بــــــن مكــــــرم بــــــن علــــــي، أبــــــو الفضــــــل، جمــــــال الــــــدين. ) 1

 .191، ص 3. بيروت: دار صادر ـ، جـ 3لسان العرب، الطبعة الثالثة، ج 
ــار. ) 2 ــوير الأبصـــ ــرح تنـــ ــار شـــ ــدر المختـــ ــي الـــ ــدين علـــ ــية بـــــن عابـــ ــدين، حاشـــ ــن عابـــ ــة 1987ينظـــــر: ابـــ (. طبعـــ

ـــ  ــرا ، جـــ ــاء التـــ ــرح الكبيـــــر. 507، ص 4دار إحيـــ ــى الشـــ ــوقي علـــ ــية الدســـ ــوقي. حاشـــ ــه، الدســـ ــن عرفـــ   ابـــ
 .93، ص 1)سنة النشر غير معروفة(. بيروت: دار أحياء الكتب العلمية، جـ 

ــوم الــــدين 3 ــاء علــ ــد. إحيــ ــي، محمــــد محمــــد أحمــ ــل، الغزالــ ــة(. بيــــروت: دار الجيــ ــنة النشــــر غيــــر معروفــ ـــ . )ســ جــ
 .365، ص 4

هــــــ  1408معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء، الطبعـــــة الثانيـــــة، (. 1988قلعجـــــي، محمـــــد رواح، قنيبـــــي، حامـــــد صـــــادق. ) 4
 .53ص  والتوزيع،م. بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر  1988 -

ــرة 5 ــايا المعاصـــــ ــلامي والقضـــــ ــه الإســـــ ــوعة الفقـــــ ــاريخ(. موســـــ ــدون تـــــ ــة. )بـــــ ــي، وهبـــــ ــق: دار 5، ج الزحيلـــــ . دمشـــــ
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ــب القصـــــــــــــد  ــم، ومراتـــــــــــ ــرادف الهـــــــــــ ــد والإدراك، تـــــــــــ ــب القصـــــــــــ ــن مراتـــــــــــ ــة مـــــــــــ والإرادة مرتبـــــــــــ
 خمس كما ذكرها العلماء ونظموها فقالوا: 

 مراتب القصد خمس هاجس ذكَروا... فخاطر فحديث النفس فاستمعا

 يليه هم فعزم كلها رفعت.... سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا

فالهـــــــــاجس هـــــــــو: الـــــــــذي يمـــــــــر علـــــــــى القلـــــــــب ولا يمكـــــــــث والخـــــــــاطر الـــــــــذي يتـــــــــردد تـــــــــرددا 
  . 1ما، وحديث النفس ما تتكلم به والهم الإرادة والعزم التصميم

أهــــــــــــم العوامــــــــــــل التــــــــــــي تحكــــــــــــم التصــــــــــــرفات البشــــــــــــرية وتوجههــــــــــــا  إحــــــــــــدىتُعــــــــــــد الإرادة و 
تشـــــــــــــــكل الإرادة القاعـــــــــــــــدة الأساســـــــــــــــية للتصـــــــــــــــرفات و  نحـــــــــــــــو التزامـــــــــــــــات قانونيـــــــــــــــة محـــــــــــــــددة

ــي  ــتحكم فـــــــ ــاذ القـــــــــرارات والـــــــ ــدرة الأفـــــــــراد علـــــــــى اتخـــــــ ــة، حيـــــــــث تعكـــــــــس قـــــــ ــة والجماعيـــــــ الفرديـــــــ
 .2سلوكهم بحسب إرادتهم الشخصية والمشتركة

ــين الخيــــــــــارات المتاحــــــــــة،  ــن الاختيــــــــــار بــــــــ الإرادة هــــــــــي القــــــــــوة التــــــــــي تمكــــــــــن الأفــــــــــراد مــــــــ
ــل مســــــــــــؤولية أفعــــــــــــالهم أمــــــــــــام القــــــــــــانون والمجتمــــــــــــع، وتتجلــــــــــــى أهميــــــــــــة الإرادة فــــــــــــي  وتحمــــــــــ
التصــــــــــرفات القانونيـــــــــــة فـــــــــــي كيفيـــــــــــة تأثيرهـــــــــــا علـــــــــــى تحديـــــــــــد المســـــــــــؤولية القانونيـــــــــــة وتقيـــــــــــيم 

 .3شرعية الأفعال

ــة، ســـــــــــنقوم  علـــــــــــى أن فـــــــــــي هـــــــــــذا المبحـــــــــــث بتحليـــــــــــل مفهـــــــــــوم الإرادة وأبعادهـــــــــــا القانونيـــــــــ
 المترتبـــــــــــةالتصـــــــــــرفات القانونيـــــــــــة والالتزامـــــــــــات  علـــــــــــىكيفيـــــــــــة تأثيرهـــــــــــا  فـــــــــــيالتركيـــــــــــز  يـــــــــــتم
 عليها.

دورها في تشكيل  ولذلك، سيتم استكشاف كيفية تكامل مفهوم الإرادة مع الأطر القانونية لإظهار  
 .ه التصرفات البشرية بما يتماشى مع المعايير القانونية المعمول بهايوتوج أسس القانون 

 
 .185، ص 5جـ  الفكر،

علـــــى مراقـــــي الفـــــلاح شـــــرح نـــــور  ي حاشـــــية الطحطحـــــاو الطحـــــاوي، أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن إســـــماعيل الحنفـــــي.  1
 .438ص   ببولاق،الإيضاح. الطبعة الكبرى الأميرية 

ــاح. ) 2 ــد البــــــاقي، عبــــــد الفتــــ ــه 1984د. عبــــ ــة بالفقــــ ــة ومقارنــــ ــة معمقــــ ــد والإرادة المنفــــــردة: دراســــ ــة العقــــ (. نظريــــ
 .52ص ناشر، الإسلامي، نسخة مخصصة للطلبة. بدون 

، تـــــاريخ الشـــــرائع وتـــــاريخ القـــــانون المصـــــري، (. أصـــــول تـــــاريخ القـــــانون 1952د. مصـــــطفى، عمـــــر ممـــــدوح. ) 3
 .7، 6ص  الثقافة،الطبعة الثانية. الإسكندرية: مطبعة دار نشر 
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التعبينننننننر عنننننننن الارادة ودورهنننننننا فننننننني التصنننننننرفات القانونينننننننة منننننننن خنننننننلال  سننننننننتناولو 
 :المطلبين التاليين

 .التعبير عن الارادة :المطلب الأول

 .دور الارادة في إنشاء التصرف القانوني :المطلب الثاني
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 المطلب الأول 

 التعبير عن الارادة
ــ ــانون، إلا أنـــــــــه مـــــــــن النـــــــــادر  الإرادة الرغم ممـــــــــا حظيـــــــــت بــــــــهبــــــ مـــــــــن اهتمـــــــــام علمـــــــــاء القــــــ

أن تجـــــــــد لهـــــــــا تعريفـــــــــاً علميـــــــــاً محـــــــــدداً، ولعـــــــــل الصـــــــــعوبة فـــــــــي ذلـــــــــك ترجـــــــــع إلـــــــــى أن الإرادة 
ــن تصــــــــــــورها ظــــــــــــاهرة نفســــــــــــية لا ــة بالإنســــــــــــان الطبيعــــــــــــي، ولــــــــــــذلك فــــــــــــإن  يمكــــــــــ إلا مرتبطــــــــــ

ــاء ــنفس، فبنــــــ ــم الــــــ ــق بعلــــــ ــر يتعلــــــ ــف الإرادة،  اً الأمــــــ ــن تعريــــــ ــم يمكــــــ ــذا العلــــــ ــات هــــــ ــى معطيــــــ علــــــ
ــت ضـــــــــايلة، فإنـــــــــه  ــق بـــــــــالإرادة لا زالـــــــ ــن نظـــــــــرا لأن معطيـــــــــات هـــــــــذا العلـــــــــم فيمـــــــــا يتعلـــــــ ولكـــــــ
ــك  ــل ذلــــــــ ــدد لــــــــــلإرادة، ولعــــــــ ــح ومحــــــــ ــى تعريــــــــــف واضــــــــ ــول إلــــــــ ــعب الوصــــــــ ــن الصــــــــ ــون مــــــــ يكــــــــ
ــا  ــة تعريفهـــــــــ ــة الإرادة دون محاولـــــــــ ــن دراســـــــــ ــانون مـــــــــ ــاء القـــــــــ ــه علمـــــــــ ــذهب إليـــــــــ ــا يـــــــــ ــر مـــــــــ يفســـــــــ

 .1جة إلى تعريفحابواعتبارها كما لو كانت شياا معرفا بذاته وبالتالي ليست 
ــة  ــون ذات أهميــــــــــــ ــاص -والإرادة لا تكــــــــــــ ــانون الخــــــــــــ ــم القــــــــــــ ــي علــــــــــــ ــداً فــــــــــــ إلا إذا  -وتحديــــــــــــ

ــر"  ــلال "التعبيـــــــ ــن خـــــــ ــارجي مـــــــ ــالم الخـــــــ ــرت إلـــــــــى العـــــــ ــنفس وظهـــــــ ــوامن الـــــــ ــن كـــــــ ــلت عـــــــ انفصـــــــ
ــانون لا يُ  ــذا المطلــــــــــب، ففــــــــــي القــــــــ ــاق هــــــــ ــا وهــــــــــو منــــــــ ــا بمــــــــ ــذاتها وإنمــــــــ بحــــــــــث عــــــــــن الإرادة لــــــــ

 .2تنتجه من آثار قانونية

ــة  ــرائع الحديثــــــــ ــود الشــــــــ ــدأ  -ويســــــــ ــل مبــــــــ ــة العمــــــــ ــة وبحريــــــــ ــة الفرديــــــــ ــذ بالملكيــــــــ ــي تأخــــــــ التــــــــ
جـــــــــــوهري يعـــــــــــرف باســـــــــــم " مبـــــــــــدأ ســـــــــــلطان الإرادة " وهـــــــــــو يعنـــــــــــي أن الإرادة تكفـــــــــــي بـــــــــــذاتها 

  .لإنشاء التصرف القانوني وهي التي تحدد شروطه وآثاره

وهـــــــــذا المبـــــــــدأ يعتـــــــــرف بســـــــــلطان الإرادة ســـــــــواء مـــــــــن حيـــــــــث الشـــــــــكل الـــــــــذي تظهـــــــــر فيـــــــــه 
 .أو من حيث موضوعها ومضمونها

ــائية " وهـــــــــذا يعنـــــــــي أن ويعبـــــــــَّ   ر عـــــــــن قـــــــــدرة الإرادة مـــــــــن حيـــــــــث الشـــــــــكل بمبـــــــــدأ " الرضـــــــ
ــا،  ــالإرادة ذاتهـــــــــ ــد بـــــــــ ــانون يعتـــــــــ ــة، فالقـــــــــ ــرفات القانونيـــــــــ ــاء التصـــــــــ ــذاتها لإنشـــــــــ ــي بـــــــــ الإرادة تكفـــــــــ
ــر  ــدور تعبيـــــــ ــارجي بصـــــــ ــالم الخـــــــ ــذه الإرادة إلـــــــــى العـــــــ ــر هـــــــ ــو أن تظهـــــــ ــا يتطلبـــــــــه هـــــــ ــل مـــــــ وكـــــــ
عنهـــــــــا، وهـــــــــو يكتفـــــــــي بصـــــــــدور هـــــــــذا التعبيـــــــــر أيـــــــــا كانـــــــــت الصـــــــــورة أو الطريقـــــــــة التـــــــــي تـــــــــم 

 
 .175، 174لسنهوري، الوسيط، الجزء الأول مصادر الالتزام، ص ا للمزيد أنظر 1
  (. مفهوم الإرادة في فلسفة القانون الخاص2008)  ، والزعبي، محمد يوسف. بني يونس، جميل محمد حسين   2

   جامعة عم ان العربية. .)رسالة دكتوراه غير منشورة(
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ــه بهــــــــا، أي  ــكل معـــــــــين أنــــــ ــر عنهـــــــــا بشــــــ ــا لا يخـــــــــالف النظــــــــام العـــــــــام أو  1لا يقيـــــــــد التعبيــــــ بمــــــ
 .الآداب العامة

ــتطيع أن تنشـــــــــ ــن قـــــــــدرتها مـــــــــن حيـــــــــث الموضـــــــــوع، بـــــــــأن الإرادة تســـــــ ــدا  ئويعبـــــــــر عـــــــ عقـــــــ
ــه ــم ينظمــــــ ــانون  لــــــ ــماه( القــــــ ــر مســــــ ــالعقود الغيــــــ ــة )كــــــ ــا ، و بنصــــــــوص خاصــــــ ــن لهــــــ ــل مــــــ أن تجعــــــ

  .العقد الرضائي عقدا شكلياً 
ــدى  ا صـــــــ ــً ــد دائمـــــــ ــان يعـــــــ ــة حيـــــــــث كـــــــ ــل مختلفـــــــ ــلطان الإرادة بمراحـــــــ ــدأ ســـــــ ــر مبـــــــ ــد مـــــــ ولقـــــــ
ــدأ  ــائدة فـــــــــي كـــــــــل عصـــــــــر، فهـــــــــذا المبـــــــ ــادية والاجتماعيـــــــــة والسياســـــــــية الســـــــ للتيـــــــــارات الاقتصـــــــ
ــود  ــدت العقـــــــ ــوره، إذ بـــــــ ــن عصـــــــ ــر مـــــــ ــي أي عصـــــــ ــاملا فـــــــ ــاني كـــــــ ــانون الرومـــــــ ــه القـــــــ ــم يعرفـــــــ لـــــــ

ــكلية ــإذا  ،شـــــــ ــه فـــــــ ــاظ وكتابـــــــ ــارات وألفـــــــ ــات وإشـــــــ ــن حركـــــــ ــة مـــــــ ــاع معينـــــــ ــا أوضـــــــ ــيطر عليهـــــــ تســـــــ
ــتوف ــاك  ىاســـــــ ــن هنـــــــ ــم يكـــــــ ــو لـــــــ ــى لـــــــ ــحيحا حتـــــــ ــه صـــــــ ــأ التزامـــــــ ــوم نشـــــــ ــدين الشـــــــــكل المرســـــــ المـــــــ

 .2سبب للالتزام أو كان السبب غير مشروع أو كانت إرادته معيبة
ــرعين  ــن خــــــــــلال فــــــــ ــاول التعبيــــــــــر عــــــــــن الإرادة مــــــــ ــدم ســــــــــوف نتنــــــــ ــا تقــــــــ ــاء علــــــــــى مــــــــ وبنــــــــ

ــر عـــــــــــن الإرادة  ــائل التعبيـــــــــ ــا وســـــــــ ــاول فـــــــــــي الأول منهمـــــــــ ــين نتنـــــــــ ــاول فـــــــــــي الفـــــــــــرع اثنـــــــــ ونتنـــــــــ
 .الثاني أهمية هذا التعبير

 : وسائل التعبير عن الارادة :الفرع الاول
ــير إلــــــــــــى أن  ــود أن نشـــــــــ ــر عـــــــــــن الإرادة، نـــــــــ ــدء فـــــــــــي تنـــــــــــاول وســـــــــــائل التعبيـــــــــ ــل البـــــــــ قبـــــــــ
الإرادة هــــــــــــي نشــــــــــــاق نفســــــــــــي، وهــــــــــــذا النشــــــــــــاق النفســــــــــــي يقتضــــــــــــي بداهــــــــــــة تــــــــــــوافر حريــــــــــــة 

ــالي  ــان، وبالتـــــــ ــدى الإنســـــــ ــار لـــــــ ــون الاختيـــــــ ــوب  يجـــــــــب ألا يكـــــــ ــن عيـــــــ ــعاً لأي عيـــــــــب مـــــــ خاضـــــــ
ــق  ــين لتحقيـــــــ ــى غـــــــــرض معـــــــ ــي إلـــــــ ــاق النفســـــــ ــذا النشـــــــ ــط، ويتجـــــــــه هـــــــ ــالإكراه أو الغلـــــــ الإرادة كـــــــ
الرغبـــــــــــة فـــــــــــي الإشـــــــــــباع، ســـــــــــواء كـــــــــــان هـــــــــــذا الغـــــــــــرض فعـــــــــــلا ماديـــــــــــا فحســـــــــــب أو نتيجـــــــــــة 

 .3إجرامية، فالمهم أن يقوم هذا النشاق النفسي بعمل تغيير في العالم الخارجي

 
ــن. ) 1 ــلطان الإرادة(. 1964د. أبــــــــو طالــــــــب، صــــــــوفي حســــــ ــدأ ســــــ ــا  فــــــــي مبــــــ ــة أبحــــــ ــاهرة: دار النهضــــــ . القــــــ

 .5ص العربية، 
ــنعم فــــــــرج. ) 2 ــانون الوضــــــــعي(. 1990د. الصـــــــده، عبـــــــد المـــــ ــلامية والقـــــ ــي الشــــــــريعة الإســـــ ــد فـــــ ــة العقـــــ . نظريـــــ

 .93ص الجامعي، القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 
، حتــــــى إذا لــــــم تكتمــــــل علــــــى مجــــــرد التخطــــــيط أو المحاولــــــة الجنائيــــــةفــــــي بعــــــض الأحيــــــان، يعاقــــــب القــــــانون  3

ــها.  ــبيل المثـــــــالو الجريمـــــــة نفســـــ يظهـــــــر ذلـــــــك بوضـــــــوح فـــــــي النصـــــــوص القانونيـــــــة  لا الحصـــــــر علـــــــى ســـــ
لســـــنة  94المـــــادة الثانيـــــة مـــــن قـــــانون مكافحـــــة الإرهـــــاب رقـــــم نصـــــت  حيـــــثالخاصـــــة بالقـــــانون المصـــــري. 
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يمكننـــــــــا القـــــــــول إن الإرادة فـــــــــي نطـــــــــاق التصـــــــــرف القـــــــــانوني هـــــــــي "أن يعـــــــــي  ممـــــــــا تقـــــــــدم
الشـــــــــخص أمـــــــــر التصـــــــــرف الـــــــــذي هـــــــــو مقـــــــــدم عليـــــــــه، وأن ينتهـــــــــي إلـــــــــى أن يقصـــــــــده، بـــــــــأن 
ــه أو  ــة لـــــــ ــات المترتبـــــــ ــوق والالتزامـــــــ ــه، والحقـــــــ ــذي يجريـــــــ ــة التصـــــــــرف الـــــــ ــدركا لماهيـــــــ ــون مـــــــ يكـــــــ

 .، وأن يقصد ذلك كله"هذا التصرف عليه من

ومـــــــــــن خـــــــــــلال مطالعـــــــــــة نصـــــــــــوص نظـــــــــــام المعـــــــــــاملات المدنيـــــــــــة الســـــــــــعودي، نجـــــــــــد أن 
  :هالمادة الثالثة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية نصت على أن

 .يكون اليجاب والقبول بكل ما يدل على الرادة -1" 

يجوز أن يكون التعبير عن الرادة باللفظ، أو بالكتابة، أو بالشارة المفهومة، أو  -2 
بالمعاطاة، وأن يكون صريحاً أو ضمنيّاً، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو  

 .طبيعة المعاملة خلاف ذلك"
ــألوف  ــلوب المـــــــــــــ ــاع الأســـــــــــــ ــر الصـــــــــــــــريح عـــــــــــــــن الإرادة باتبـــــــــــــ ــذلك يتحقـــــــــــــــق التعبيـــــــــــــ وبـــــــــــــ
ــق باتبــــــــاع أســـــــــلوب  ــر الضـــــــــمني فيتحقــــــ ــا التعبيــــــ ــه فــــــــي الكشـــــــــف عنهــــــــا، أمــــــ ــارف عليــــــ والمتعــــــ

ولكــــــــن لا يمكــــــــن حمــــــــل هــــــــذا التعبيــــــــر إلا علــــــــى غيــــــــر مــــــــألوف فــــــــي التعامــــــــل بــــــــين النــــــــاح، 
، وقــــــــــد يكـــــــــــون العلاقـــــــــــة الخاصــــــــــة بـــــــــــين طرفــــــــــي العقـــــــــــد  إطــــــــــارإرادة التعاقــــــــــد وذلــــــــــك فـــــــــــي 

ــة عرفـــــــــاً  ــارة المتداولـــــــ ــظ، أو الكتابـــــــــة، أو الإشـــــــ ــلال اللفـــــــ ــم مـــــــــن خـــــــ ــريحاً إذا تـــــــ ــر صـــــــ  .التعبيـــــــ
ــأنها  ــا ويثــــــــــور بشــــــــ ــيلة أخــــــــــرى للتعبيــــــــــر غيــــــــــر متعــــــــــارف عليهــــــــ ــتخدام وســــــــ ــم اســــــــ ــا إذا تــــــــ أمــــــــ
ــدد  ــا نكـــــــــون بصـــــــ ــه، فإننـــــــ ــا تـــــــــدل عليـــــــ ــة مـــــــ ــير لمعرفـــــــــة حقيقـــــــ ــاج إلـــــــــى تفســـــــ  الخـــــــــلاف وتحتـــــــ

 
ــة بـــــالفقرة الأولـــــى مــــــن  2015 ــق أحـــــد الأغـــــراض المبينـــ ــب بقصـــــد تحقيـــ ــل ســـــلوك يرتكـــ ــة "كـــ علـــــى معاقبـــ

ــا". وهنـــــا،  ــداد لهـــــا أو التحـــــريض عليهـــ ــد  الإعـــــدادهـــــذه المـــــادة، أو الإعـــ للجريمـــــة، أي التحضـــــير لهـــــا، يُعـــ
ــدًا يســــتدعي الــــردع ــير يمثــــل تهديــ ــا يعكــــس تبنــــي المشــــرع فكــــرة أن التحضــ ــة بــــذاتها، مــ وفــــي  .جريمــــة قائمــ

هــــــذا الســــــياق، مــــــن المهــــــم ملاحظــــــة أن المشــــــرع لا يعاقــــــب علــــــى الأفعــــــال التحضــــــيرية فقــــــط باعتبارهــــــا 
 يتطلب التصدي له بالتجريم.  مرحلة تمهيدية للجريمة، بل لأنها تكشف عن خطر محدق

، ص 2021د. عبـــــد الـــــرءوف مهـــــدي، القواعـــــد العامـــــة لقـــــانون العقوبـــــات، دار النهضـــــة العربيـــــة : للمزيـــــد راجـــــع
د. عبـــــد العظـــــيم مرســـــي وزيـــــر، شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات، القســـــم العـــــام، النظريـــــة العامـــــة للجريمـــــة،   220

د. أحمــــــــد شــــــــوقي عمــــــــر أبــــــــو خطــــــــوة، شــــــــرح الأحكــــــــام العامــــــــة   390، ص 2011الطبعــــــــة التاســــــــعة، 
(. 2002د. الشـــــــــــــريف، عمـــــــــــــر. )  145، ص 2014لقـــــــــــــانون العقوبـــــــــــــات، دار النهضـــــــــــــة العربيـــــــــــــة، 

 .190ص  العربية،. القاهرة: دار النهضة درجات القصد الجنائي
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يعـــــــــد بقـــــــــاء المســـــــــتأجر فـــــــــي العـــــــــين المـــــــــؤجرة  :مثـــــــــال ذلـــــــــك .1تعبيـــــــــر ضـــــــــمني عـــــــــن الإرادة 
 .تعبيراً ضمنياً عن رغبته في تجديد عقد الإيجار

ــه  ــمني مثلـــــــ ــالتعبير الضـــــــ ــن الإرادة بـــــــ ــر عـــــــ ــي مقـــــــــام التعبيـــــــ ــد فـــــــ ــام أن يعتـــــــ ــل العـــــــ والأصـــــــ
 :في ذلك مثل التعبير الصريح، غير أنه لا يعتد بالتعبير الضمني في حالتين

اشـــــــــتراق القـــــــــانون ضـــــــــرورة أن يكـــــــــون التعبيـــــــــر صـــــــــريحاً، مثـــــــــال ذلـــــــــك كافـــــــــة  :أولهمنننننننننا
ــه  ــى فيـــــ ــريحاً يراعـــــ ــا تعبيـــــــراً صـــــ ــن الإرادة فيهـــــ ــر عـــــ ــي يلـــــــزم التعبيـــــ ــكلية التـــــ ــود الشـــــ نـــــــص العقـــــ

ــانون  ــوب القــــــــ ــكل المطلــــــــ ــزواجالشــــــــ ــد الــــــــ ــل عقــــــــ ــل ، مثــــــــ ــمني، بــــــــ ــر الضــــــــ ــي التعبيــــــــ ــلا يكفــــــــ فــــــــ
ــن الإرادة ــح عــــــــــ ــاح واضــــــــــ ــاك إفصــــــــــ ــون هنــــــــــ ــا هنــــــــــــا يجــــــــــــب أن يكــــــــــ ــكلية  ونعنــــــــــــي بهــــــــــ )شــــــــــ

 .لفظية(
ا للتعبيـــــــــر عـــــــــن  ــً ــكلًا معينـــــــ ــانون شـــــــ ــد يتطلـــــــــب القـــــــ ــه فـــــــــي بعـــــــــض الحـــــــــالات قـــــــ ــا أنـــــــ كمـــــــ
الإرادة، مثـــــــــل الكتابـــــــــة أو الشـــــــــهادة. فـــــــــي مثـــــــــل هـــــــــذه الحـــــــــالات، لا يمكـــــــــن الاعتمـــــــــاد علـــــــــى 

 التعبير الضمني.

ــريح وعــــــــــــدم كفايــــــــــــة  :وثانيهمننننننننننننا أن يتفــــــــــــق الطرفــــــــــــان علـــــــــــى ضــــــــــــرورة التعبيــــــــــــر الصـــــــــ
ــوب إعــــــــــلان  ــى وجــــــــ ــتأجر علــــــــ ــؤجر والمســــــــ ــق المــــــــ ــك أن يتفــــــــ ــال ذلــــــــ ــمني، مثــــــــ ــر الضــــــــ التعبيــــــــ
ــذ  ــريحة فعندئــــــ ــة صــــــ ــاء مدتــــــــه بطريقــــــ ــد انتهــــــ ــده بعــــــ ــتمرار الإيجــــــــار أو تجديــــــ ــي اســــــ ــة فــــــ الرغبــــــ
لا يعتـــــــــد بـــــــــالتعبير الضـــــــــمني الـــــــــذي قـــــــــد يتمثـــــــــل فـــــــــي أخـــــــــذ المـــــــــؤجر للأجـــــــــرة بعـــــــــد انتهـــــــــاء 

، ونعنـــــــي بهــــــــا 2مـــــــدة الإيجــــــــار، أو بقـــــــاء المســــــــتأجر فـــــــي العــــــــين بعـــــــد انتهــــــــاء مـــــــدة الإيجــــــــار
 .)اتفاق الأطراف( هنا

ــود  ــوين العقــــــ ــي تكــــــ ــة فــــــ ــر الجوهريــــــ ــد العناصــــــ ــد أحــــــ ــن الإرادة يعــــــ ــر عــــــ ــان التعبيــــــ ــا كــــــ ولمــــــ
ــا العنصــــــــــــر النفســــــــــــي الــــــــــــذي يوجــــــــــــه  .وإقامــــــــــــة التصــــــــــــرفات القانونيــــــــــــة فــــــــــــالإرادة، باعتبارهــــــــــ

ــع  ــي الواقــــــــ ــد فــــــــ ــل أو تتجســــــــ ــن أن تكتمــــــــ ــدي، لا يمكــــــــ ــراره التعاقــــــــ ــاذ قــــــــ ــو اتخــــــــ الشــــــــــخص نحــــــــ
ــة ــد القانونيـــــــــ ــكل يتوافـــــــــــق مـــــــــــع القواعـــــــــ ــا بشـــــــــ ــانوني دون التعبيـــــــــــر عنهـــــــــ ــإن  .القـــــــــ ــذلك، فـــــــــ ولـــــــــ

ا فــــــــــي تأثيرهــــــــــا  أهميــــــــــة التعبيــــــــــر عــــــــــن الإرادة لا تكمــــــــــن فقــــــــــط فــــــــــي وضــــــــــوحها، بــــــــــل أيضــــــــــً

 
ــل. ) 1 ــدين كامــــ ــام الــــ ــادر الالتــــــزام (. 1991د. الأهــــــواني، حســــ ــة -مصــــ ــادر الإراديــــ ــر، المصــــ ــدون دار نشــــ . بــــ

 .38 ص
الكتــــــــــاب الأول:  -الوســــــــــيط فــــــــــي النظريــــــــــة العامــــــــــة للالتزامــــــــــات (. 1999د. عبــــــــــد الــــــــــرحمن، حمــــــــــدي. ) 2

 .17. القاهرة: دار النهضة العربية، ص العقد والإرادة المنفردة -المصادر الإرادية للالتزام 



15 

 

 .المباشر على آثار التصرفات القانونية
ــذا المطلــــــــــــب سيخصــــــــــــص لمناقشــــــــــــة ــالي مــــــــــــن هــــــــــ ــإن الفــــــــــــرع التــــــــــ ــدور  وعليــــــــــــه، فــــــــــ الــــــــــ

الحيـــــــــوي للتعبيـــــــــر عـــــــــن الإرادة فـــــــــي إتمـــــــــام الأعمـــــــــال القانونيـــــــــة وتنفيـــــــــذ العقـــــــــود، وسنوضـــــــــح 
كيـــــــــــف أن التعبيـــــــــــر الصـــــــــــحيح عـــــــــــن الإرادة يشـــــــــــكل الأســـــــــــاح الـــــــــــذي يُبنـــــــــــى عليـــــــــــه حكـــــــــــم 

 .القضاء في صحة التصرفات القانونية

 : أهمية التعبير عن الرادة :الفرع الثاني
فـــــــــــي ظـــــــــــل الحيـــــــــــاة اليوميـــــــــــة، تتجلـــــــــــى أهميـــــــــــة التعبيـــــــــــر عـــــــــــن الإرادة بوضـــــــــــوح وقـــــــــــوة، 
ــرارات  ــاذ القـــــــــ ــاراتنا واتخـــــــــ ــد مســـــــــ ــي تحديـــــــــ ــيًا فـــــــــ ــاملًا أساســـــــــ ــدرة عـــــــــ ــذه القـــــــــ ــل هـــــــــ حيـــــــــــث تمثـــــــــ

طموحاتنـــــــــا ولـــــــــيس مجـــــــــرد  المهمـــــــــة، فهـــــــــي تعكـــــــــس توجهاتنـــــــــا الحقيقيـــــــــة ورغباتنـــــــــا الداخليـــــــــة
ــدافنا ــع وأهـــــــــ ــل مـــــــــ ــا والتفاعـــــــــ ــة بنـــــــــ ــة المحيطـــــــــ ــي البياـــــــــ ــأثير فـــــــــ ــى التـــــــــ ــدرتنا علـــــــــ ــزز قـــــــــ ، وتعـــــــــ

ــالنفس  ــة بـــــــــ ــاء الثقـــــــــ ــي بنـــــــــ ــمًا فـــــــــ ــب دورًا حاســـــــــ ــاءة، وتلعـــــــــ ــة وبنـــــــــ ــة إيجابيـــــــــ ــرين بطريقـــــــــ الآخـــــــــ
وتعزيـــــــــــــز روح المثـــــــــــــابرة والإيجابيـــــــــــــة التـــــــــــــي تســـــــــــــاعدنا علـــــــــــــى التغلـــــــــــــب علـــــــــــــى التحـــــــــــــديات 

 .وتحقيق النجاح في مختلف مجالات الحياة
ــذا  ــان هـــــــ ــواء كـــــــ ــانوني ســـــــ ــد الإرادة حجـــــــــر الأســـــــــاح لأي تصـــــــــرف قـــــــ ــانون تعـــــــ وفـــــــــي القـــــــ

فــــــــــي تنظـــــــــــيم التصــــــــــرف عقــــــــــد أو غيـــــــــــره، فالقــــــــــانون يعطـــــــــــي أهميــــــــــة بالغــــــــــة لإرادة الافـــــــــــراد 
ئ أي إلتـــــــــــزام قـــــــــــانوني صـــــــــــحيح نشـــــــــــَ شـــــــــــؤونهم وإلتزامـــــــــــاتهم مـــــــــــع الآخـــــــــــرين، ولا يمكـــــــــــن أن يُ 

الا بوجــــــــــود تعبيــــــــــر واضــــــــــح عــــــــــن الإرادة، ويســــــــــاهم التعبيــــــــــر عــــــــــن الإرادة بتحقيــــــــــق الرضــــــــــا 
ــة  ــة المترتبــــــــ ــد الاثــــــــــار القانونيــــــــ ــذلك فــــــــــي تحديــــــــ ــود بــــــــــين الأطــــــــــراف، ويســــــــــاهم كــــــــ فــــــــــي العقــــــــ

تـــــــــه فـــــــــي ابـــــــــرام عـــــــــن إراد  شـــــــــخص  عنـــــــــد تعبيـــــــــروعلـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال  ،علـــــــــى التصـــــــــرفات 
ــدد  ــائع والمشــــــــــتري وتحــــــــ ــين البــــــــ ــات بــــــــ ــي تنشــــــــــئ إلتزامــــــــ ــذه الإرادة هــــــــــي التــــــــ ــد بيــــــــــع فهــــــــ عقــــــــ

ن القـــــــــانون يحمــــــــــي الإرادة فـــــــــإبيـــــــــر عـــــــــن الإرادة هميـــــــــة التعنظـــــــــراً لأحقـــــــــوق كـــــــــل طـــــــــرف. و 
ــا مثــــــــل الاكــــــــراه والغلــــــــط والتغريــــــــر  الحــــــــرة مــــــــن أن يشــــــــوبها مــــــــا يشــــــــوبها مــــــــن عيــــــــوب الرضــــــ

ــراه أ لـــــــــوف ــة لإكـــــــ ــد صـــــــــدر نتيجـــــــ ــان التعبيـــــــــر عـــــــــن الإرادة قـــــــ ا بغلـــــــــط جـــــــــوهري أو  وكـــــــ ــً معيبـــــــ
التصــــــــــــرف أو إعطــــــــــــاء الطــــــــــــرف  هــــــــــــذا فــــــــــــإن القــــــــــــانون يتــــــــــــدخل لإبطــــــــــــال غريــــــــــــرنتيجــــــــــــة ت

ــك  ــالتعويض، وذلــــــــــــ ــق المطالبــــــــــــــة بــــــــــــ ــرر حــــــــــــ ــدف المتضــــــــــــ ــون الإرادة بهــــــــــــ ــمان أن تكــــــــــــ ضــــــــــــ
 الصادرة تمثل القصد الحقيقي لصاحبها.

ــانوني للتعبيــــــــــر عــــــــــن الإرادة فقــــــــــد  ــادة الحاديــــــــــة  وفيمــــــــــا يخــــــــــص الأثــــــــــر القــــــــ نصــــــــــت المــــــــ
ــة الســـــــعودي علـــــــى أنـــــــ "ينشننننننن  العقننننننند بارتبنننننننا   ه:والثلاثـــــــون مـــــــن نظـــــــام المعـــــــاملات المدنيـــــ
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اليجنننننننناب بننننننننالقبول لحننننننننداا أثننننننننر نظننننننننامي، مننننننننع مراعنننننننناة مننننننننا تقننننننننرر  النصننننننننوص 
 ". النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد

ــه مــــــــــــن  ــد بمجــــــــــــرد خروجــــــــــ ــالتعبير عــــــــــــن إرادة التعاقــــــــــ ــد بــــــــــ ــه لا يعتــــــــــ ــاد ذلــــــــــــك أنــــــــــ ومفــــــــــ
ــان معنيـــــــاً  ــم مـــــــن كـــــ ــد إلـــــــى علـــــ ــم يصـــــــل بعـــــ ــي حوزتـــــــه ولـــــ ــه لا يـــــــزال فـــــ ــاحبه، مـــــــادام أنـــــ صـــــ

ــث  ــره بحيــــــ ــر عــــــــن الإرادة أثــــــ ــتج التعبيــــــ ــلا ينــــــ ــر، فــــــ ــذا التعبيــــــ ــون بهــــــ ــود قــــــــانوني،  يكــــــ ــه وجــــــ لــــــ
إلا إذا أعلــــــــن عنــــــــه صــــــــاحبه إلــــــــى مــــــــن يعنيــــــــه هــــــــذا التعبيــــــــر، فالإيجــــــــاب ينــــــــتج أثــــــــره حــــــــين 
ــر  ــب، والأثــــــ ــى الموجــــــ ــوله إلــــــ ــين وصــــــ ــره حــــــ ــتج أثــــــ ــول ينــــــ ــه، والقبــــــ ــب لــــــ ــى الموجــــــ ــوله إلــــــ وصــــــ
المقصـــــــــود فـــــــــي هـــــــــذه الحالـــــــــة هـــــــــو اقتـــــــــران القبـــــــــول بالإيجـــــــــاب، أي تبـــــــــادل التعبيـــــــــر عـــــــــن 
إرادتـــــــــين متطـــــــــابقتين، وهكـــــــــذا ينعقـــــــــد العقـــــــــد بتمـــــــــام اتصـــــــــال علـــــــــم الموجـــــــــب بـــــــــالقبول الـــــــــذي 

 صادف إيجابه.
فـــــــــــــي  ة التعبيـــــــــــــر عنهـــــــــــــاوبعـــــــــــــد أن تناولنـــــــــــــا الإرادة ووســـــــــــــائل التعبيـــــــــــــر عنهـــــــــــــا وأهميـــــــــــــ

ــنتناول فالمطلــــــــــــب الأول  ــالي ســــــــــ ــب التــــــــــ ــي المطلــــــــــ ــي  دورفــــــــــ ــاءالإرادة فــــــــــ ــرفات  إنشــــــــــ التصــــــــــ
وتنــــــــــــــاول مبــــــــــــــدأ ســــــــــــــلطان الإرادة وحكـــــــــــــم الاخــــــــــــــتلاف بــــــــــــــين الإرادة الصــــــــــــــريحة القانونيـــــــــــــة 
 .والضمنية
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 المطلب الثاني

 دور الارادة في إنشاء التصرف القانوني 
ــة  الارادة تلعـــــــــب  ــانوني، حيـــــــــث تمثـــــــــل قـــــــــوة دافعـــــــ ــارزًا فـــــــــي إنشـــــــــاء التصـــــــــرف القـــــــ دورًا بـــــــ

ــة  تــــــــــؤثر علــــــــــى الســــــــــلوك والقــــــــــرارات التــــــــــي يتخــــــــــذها الفــــــــــرد فــــــــــي إطــــــــــار القــــــــــوانين والأنظمــــــــ
  .القانونية المعمول بها

ــية ــة والإرادة الشخصـــــــــــ ــي علـــــــــــــى النيـــــــــــ ــكل أساســـــــــــ ــانوني بشـــــــــــ ــرف القـــــــــــ ــد التصـــــــــــ  .ويعتمـــــــــــ
ــه  ــة، فإنــــــــ ــيم الأخلاقيــــــــ ــوانين والقــــــــ ــال للقــــــــ ــي الامتثــــــــ ــة فــــــــ ــون للشــــــــــخص إرادة قويــــــــ ــدما يكــــــــ عنــــــــ

 .سيكون ميالًا لاتخاذ القرارات والأفعال التي تتماشى مع هذه النية والمبادئ
كمــــــــــا تعتمــــــــــد قــــــــــوة الإرادة علــــــــــى الالتــــــــــزام بــــــــــالقوانين والتشــــــــــريعات المعمــــــــــول بهــــــــــا فــــــــــي 

عنــــــــــدما يكــــــــــون للفــــــــــرد إرادة قويــــــــــة فــــــــــي الامتثــــــــــال للقــــــــــانون والالتــــــــــزام بالأنظمــــــــــة و المجتمــــــــــع 
 .واللوائح، فإنه سيتخذ التصرفات المناسبة ويتجنب السلوكيات غير القانونية

ــرد تبعــــــــــات أفعالــــــــــه  ــث يــــــــــدرك الفــــــــ ــة المســــــــــؤولية الشخصــــــــــية، حيــــــــ ــزز الإرادة القويــــــــ وتعــــــــ
ــؤولية عنهـــــــــا ــل المســـــــ ــتعداد لتحمـــــــ ــى اســـــــ ــون علـــــــ ــى اتخـــــــــاذ القـــــــــرارات و  ،ويكـــــــ ــؤدي إلـــــــ ــذا يـــــــ هـــــــ

 .السليمة والتصرف بشكل مسؤول ومنطلق من الإرادة الشخصية

ويمكـــــــــــن أن تـــــــــــدفع الإرادة القويـــــــــــة الأفـــــــــــراد للمشـــــــــــاركة فـــــــــــي نظـــــــــــام العدالـــــــــــة والمواطنـــــــــــة 
ــاركة فـــــــــي  ــلال المشـــــــ ــن خـــــــ ــاواة مـــــــ ــة والمســـــــ ــز العدالـــــــ ــى تعزيـــــــ ــون علـــــــ ــث يعملـــــــ ــطة، حيـــــــ النشـــــــ

 .العمل السياسي والمدني والاجتماعي
ــمًا فــــــــــــــــي تشــــــــــــــــكيل  وبشــــــــــــــــكل عــــــــــــــــام، يمكــــــــــــــــن القــــــــــــــــول إن الإرادة تلعــــــــــــــــب دورًا حاســــــــــــــ
ــى  ــال التــــــــي تتماشــــــ ــرارات والأفعــــــ ــاذ القــــــ ــه الفــــــــرد لاتخــــــ ــانوني مــــــــن خــــــــلال توجيــــــ التصــــــــرف القــــــ

 .مع القوانين والقيم القانونية والأخلاقية

 :سنتناول ذلك من خلال الفرع الآتيو 

 :مبدأ سلطان الرادة :الفرع الأول
ــإرادة ــد إلا بـــــــــ ــد، ولا تعاقـــــــــ ــوام العقـــــــــ ــي قـــــــــ ــر 1الإرادة هـــــــــ ــلطان الأكبـــــــــ ــا الســـــــــ ــالإرادة لهـــــــــ ، فـــــــــ

 .في تكوين العقد وفي الآثار التي تترتب عليه، بل وفي جميع الروابط القانونية

 
ــل. ) 1 ــدين كامــــ ــام الــــ ــادر الالتــــــزام (. 1991د. الأهــــــواني، حســــ ــة -مصــــ ــادر الإراديــــ ــر، المصــــ ــدون دار نشــــ . بــــ

 .33ص 
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ــة ــاملات المدنيـــــــ ــام المعـــــــ ــن نظـــــــ ــون مـــــــ ــة والثلاثـــــــ ــادة الحاديـــــــ ــت المـــــــ ــد نصـــــــ ــعودي وقـــــــ  الســـــــ
"ينشننننننننننن  العقننننننننننند بارتبنننننننننننا  اليجننننننننننناب ه علـــــــــــى أن 29/11/1444بتـــــــــــاريخ  191رقــــــــــم م/

بننننننالقبول لحنننننننداا أثننننننر نظنننننننامي، مننننننع مراعننننننناة مننننننا تقنننننننرر  النصننننننوص النظامينننننننة منننننننن 
 .أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد"

مســـــــــألة أساســـــــــية فـــــــــي العقـــــــــد الـــــــــذي يتميـــــــــز بكونـــــــــه توافـــــــــق  اومـــــــــؤدى ذلـــــــــك أن الرضـــــــــ 
بــــــــــــين الإرادات، أمــــــــــــا صــــــــــــحة التراضــــــــــــي وســــــــــــلامة الإرادة فهــــــــــــي أمــــــــــــور تتعلــــــــــــق بصــــــــــــحة 
العقــــــــــد وليســــــــــت ركنــــــــــاً فيــــــــــه، فــــــــــلا تــــــــــؤثر فــــــــــي انعقــــــــــاده مــــــــــن عدمــــــــــه، لأن الإرادة المعيبــــــــــة 

، أو غريــــــــــرالغلــــــــــط، أو الت :مثـــــــــل اإرادة موجـــــــــودة فعــــــــــلًا شـــــــــابها عيــــــــــب مــــــــــن عيـــــــــوب الرضــــــــــ
ــاءً علــــــــــى طلــــــــــب  ــد للإبطــــــــــال بنــــــــ الإكــــــــــراه، ويــــــــــؤدي العيــــــــــب فــــــــــي الإرادة إلــــــــــى قابليــــــــــة العقــــــــ
ــا،  ــدم وجودهـــــــ ــاب الإرادة وعـــــــ ــة غيـــــــ ــي حالـــــــ ــا فـــــــ ــه، أمـــــــ ــاب العيـــــــــب إرادتـــــــ ــذي شـــــــ ــد الـــــــ المتعاقـــــــ

ــل ــد باطـــــــ ــو عقـــــــ ــود، فهـــــــ ــه وجـــــــ ــون لـــــــ ــد ولا يكـــــــ ــد لا ينعقـــــــ ــإن العقـــــــ ــن 1فـــــــ ــن مـــــــ ــوزه ركـــــــ ، إذ يعـــــــ
ــد  ــن لأي عقــــــ ــذا لا يمكــــــ ــان، وهكــــــ ــذه الأركــــــ ــن هــــــ ــن مــــــ ــم ركــــــ ــوزه أهــــــ ــل يعــــــ ــاده، بــــــ ــان انعقــــــ أركــــــ

 .أن يُعقد أو يُبرم دون وجود إرادة تتجه إلى إحدا  أثر قانوني
فــــــــــــي نطــــــــــــاق  -ويعنــــــــــــي مبــــــــــــدأ ســــــــــــلطان الإرادة أن إرادة الإنســــــــــــان يمكــــــــــــن أن تنشــــــــــــئ 

ــانوني  ــرف القــــــــــــ ــات  -التصــــــــــــ ــأ الالتزامــــــــــــ ــث لا تنشــــــــــــ ــة، حيــــــــــــ ــز القانونيــــــــــــ ــوق والمراكــــــــــــ الحقــــــــــــ
ــن  ــة مــــــ ــه الملزمــــــ ــد قوتــــــ ــتمد العقــــــ ــد، ويســــــ ــراف فــــــــي العقــــــ ــة إلا مــــــــن خــــــــلال إرادة الأطــــــ التعاقديــــــ
تلــــــــــك الإرادة ولــــــــــيس مــــــــــن القــــــــــانون، ويقتصــــــــــر دور الســــــــــلطة العامــــــــــة علــــــــــى تقــــــــــديم العــــــــــون 

 .للدائن في استيفاء حقه من المدين
ومــــــــــن الجــــــــــدير بالــــــــــذكر أن مبــــــــــدأ ســــــــــلطان الإرادة مــــــــــن أهــــــــــم النتــــــــــائج المترتبــــــــــة علــــــــــى 
الأخــــــــــذ بالمـــــــــــذهب الشخصــــــــــي فـــــــــــي مجــــــــــال إنشـــــــــــاء الالتزامــــــــــات، حيـــــــــــث يتجلــــــــــى الطـــــــــــابع 
ــلطان  ــدأ ســــــ ــة، فمبــــــ ــه القانونيــــــ ــى نتائجــــــ ــاً علــــــ ــدأ وأيضــــــ ــذا المبــــــ ــمون هــــــ ــي علــــــــى مضــــــ الشخصــــــ
الإرادة فــــــــــي رأي أنصــــــــــاره يعــــــــــد الأســــــــــاح فــــــــــي كــــــــــل النظــــــــــام القــــــــــانوني فالقــــــــــانون بمعنــــــــــاه 
ــل  ــا كــــــ ــع بهــــــ ــلية التــــــــي يتمتــــــ ــدأ هــــــــو تلــــــــك الحريــــــــة الأصــــــ ــذا المبــــــ ــد أصــــــــحاب هــــــ الواســــــــع عنــــــ

 .2إنسان

 
. بيـــــــروت: الـــــــوجيز فـــــــي النظريـــــــة العامـــــــة للالتـــــــزام(. 2004د. الســـــــنهوري، عبـــــــد الـــــــرزاق أحمـــــــد. ) انظـــــــر:  1

 .115ص المعارف، منشأة  
. القـــــاهرة: دار النهضـــــة مشـــــروعية محـــــل الالتـــــزام بـــــين الشـــــريعة والقـــــانون (. 1997إبـــــراهيم، طـــــه محمـــــد. )د.  2
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فضــــــــلًا عــــــــن ذلــــــــك فــــــــإن هــــــــذا المبــــــــدأ يعنــــــــي تمتــــــــع الإرادة بكامــــــــل الحريــــــــة فــــــــي تحديــــــــد 
مـــــــــا يرتبـــــــــه التصــــــــــرف القـــــــــانوني مــــــــــن آثـــــــــار، والإرادة متــــــــــى تنشـــــــــئ التزامــــــــــاً فـــــــــإن ذلــــــــــك لا 
ــذه الإرادة  ــر عــــــــن هــــــ ــق ذلــــــــك التعبيــــــ ــل يكفــــــــي لتحقيــــــ ــين، بــــــ ــكل معــــــ ــرد فــــــــي شــــــ ــتلزم أن تــــــ يســــــ
ــتوي  ــين، فيســـــــ ــكل معـــــــ ــي شـــــــ ــر فـــــــ ــذا التعبيـــــــ ــون هـــــــ ــترق أن يكـــــــ ــاحبها، ولا يشـــــــ ــل صـــــــ ــن قبـــــــ مـــــــ

 .1أن يكون هذا التعبير باللفظ أو الإشارة أو الكتابة

 :وبناءً على ما سبق يمكن القول أن مضمون هذا المبدأ ذو وجهين

قــــــــــــــــدرة الإرادة وحــــــــــــــــدها علــــــــــــــــى إنشــــــــــــــــاء الالتــــــــــــــــزام، أي أن كافــــــــــــــــة  :الوجننننننننننننننننه الأول 
ــذه الإرادة فــــــــــــي  ــدور هــــــــــ ــزم صــــــــــ ــرة، ولا يلــــــــــ ــي الإرادة الحــــــــــ ــدرها فــــــــــ ــد مصــــــــــ ــات تجــــــــــ الالتزامــــــــــ
شـــــــــكل معـــــــــين لترتيـــــــــب مـــــــــا اتجهـــــــــت إلـــــــــى إنشـــــــــائه مـــــــــن التزامـــــــــات، فـــــــــإرادة أطـــــــــراف العقـــــــــد 

ــاق ــذا الاتفـــــ ــى إنشـــــــاء هـــــ ــدرة علـــــ ــاحبة القـــــ ــدها صـــــ ــي وحـــــ ــدرة  .هـــــ ــول قـــــ ــاؤل حـــــ ــور تســـــ ــد يثـــــ وقـــــ
الإرادة المنفـــــــــــــردة علـــــــــــــى إنشـــــــــــــاء أو تعـــــــــــــديل أو إنهـــــــــــــاء إلتـــــــــــــزام؟ ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال مطالعـــــــــــــة 
نصـــــــــوص نظـــــــــام المعـــــــــاملات المدنيـــــــــة الســـــــــعودي يتبـــــــــين بـــــــــأن المـــــــــنظم الســـــــــعودي اعتبرهـــــــــا 
ــاني مــــــــــن بــــــــــاب مصــــــــــادر الالتــــــــــزام  ــا الفصــــــــــل الثــــــــ مــــــــــن مصــــــــــادر الالتــــــــــزام حيــــــــــث أورد لهــــــــ

ــت المــــــــادة  ــة الســـــــــعودي116)ونصــــــ ــن نظــــــــام المعــــــــاملات المدنيــــــ ــى أنــــــــه:  ( مــــــ تسنننننننننري "علــــــ
علنننننننى التصنننننننرف بنننننننالرادة المنفنننننننردة أحكنننننننام العقننننننند، عننننننندا منننننننا تعلنننننننق منهنننننننا بضنننننننرورة 
وجننننننننود إرادتننننننننين متطننننننننابقتين لنشنننننننناء الالتننننننننزام، وذلننننننننك مننننننننا لننننننننم تقننننننننض النصننننننننوص 

ــى وأبــــــــرز  "كالنظاميننننننننة بخننننننننلاف ذلنننننننن ــردةمثــــــــال علــــــ ــالإرادة المنفــــــ ــه  تصــــــــرف بــــــ نــــــــص عليــــــ
ــاني ــل الثــــــ ــادة ) الفصــــــ ــي المــــــ ــه فــــــ ــائزة المنصــــــــوص عليــــــ ــد بالجــــــ ــو الوعــــــ ــام 117هــــــ ــن نظــــــ ( مــــــ

يمكـــــــــن كمـــــــــا  .حيـــــــــث يـــــــــتم الوعـــــــــد بـــــــــإرادة الواعـــــــــد المنفـــــــــردة المعـــــــــاملات المدنيـــــــــة الســـــــــعودي
أن تنشـــــــــئ الإرادة المنفـــــــــردة حقـــــــــاً عينيـــــــــاً لشـــــــــخص مضــــــــــافاً إلـــــــــى مـــــــــا بعـــــــــد المـــــــــوت مثــــــــــل 

  .الوصية

أن تحديــــــــــد مــــــــــا يترتــــــــــب علــــــــــى الالتــــــــــزام مــــــــــن آثــــــــــار يرجــــــــــع إلــــــــــى  :الوجننننننننننه الثنننننننننناني 
ــه فـــــــــي  ــا يســـــــــتلزم أنـــــــ ــو مـــــــ ــذه الآثـــــــــار وهـــــــ الإرادة وحـــــــــدها، فهـــــــــي التـــــــــي تحـــــــــدد مضـــــــــمون هـــــــ
ــرفين  ــد الطــــــ ــد، فــــــــلا يجــــــــوز لأحــــــ ــابلتين فــــــــي العقــــــ ــين المتقــــــ ــين الإرادتــــــ ــاق بــــــ ــود اتفــــــ حــــــــال وجــــــ
ــا تــــــــم الاتفــــــــاق عليــــــــه، فالاتفــــــــاق الــــــــذي أنشــــــــأته  بمفــــــــرده كمــــــــا لا يجــــــــوز للقاضــــــــي تعــــــــديل مــــــ

 
 .36ص  ،العربية

ــواز. ) 1 ــدني 2010د. صــــــــالح، فــــــ ــانون المــــــ ــادر الإراديــــــــة.  -(. القــــــ مصــــــــادر الالتــــــــزام الجــــــــزء الأول، المصــــــ
 .109ص  الحقوق،دمشق: منشورات جامعة دمشق، كلية 
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، حيـــــــــث لا 1إرادتـــــــــان لا يـــــــــتم تعديلـــــــــه أو إنهائـــــــــه إلا باتفـــــــــاق لاحـــــــــق بـــــــــين هـــــــــاتين الإرادتـــــــــين
فتلــــــــــك الإرادة هـــــــــــي التــــــــــي أنشــــــــــأته وهـــــــــــي  .يجــــــــــوز تعديلــــــــــه أو إنهائــــــــــه إلا بـــــــــــإرادة أطرافــــــــــه

إلا أنـــــــــه يوجـــــــــد اســـــــــتثناء علـــــــــى  .وحـــــــــدها صـــــــــاحبة الحـــــــــق فـــــــــي تعـــــــــديل أحكامـــــــــه أو إلغائـــــــــه
لتســــــــاؤل المثــــــــار فــــــــي الوجــــــــه الأول حــــــــول قــــــــدرة لإجابــــــــة علــــــــى الوهــــــــو اســــــــتكمال مــــــــا ســــــــبق 

ــاء الالتـــــــــزام،  ــردة علـــــــــى تعـــــــــديل أو إنهـــــــ ــن تعـــــــــديلالإرادة المنفـــــــ الالتـــــــــزام بـــــــــإرادة  حيـــــــــث يمكـــــــ
، فقـــــــــد نصـــــــــت الاجـــــــــازة الصـــــــــادرة ممـــــــــن لـــــــــه حـــــــــق الابطـــــــــال النســـــــــبي للعقـــــــــد  منفـــــــــردة مثـــــــــل

ــام المعـــــــاملات المدنيـــــــة الســـــــعودي علـــــــى أنـــــــه: "78المـــــــادة ) الحنننننننق فننننننني  يسنننننننق ( مـــــــن نظـــــ
طلنننننننب إبطنننننننال العقننننننند بالجنننننننازة الصنننننننريحة أو الضنننننننمنية إذا صننننننندرت ممنننننننن لنننننننه هننننننن ا 

وهـــــــذا يعــــــد تصـــــــحيحاً  "الحنننننننق، وزذا أجننننننناز العقننننننند اسنننننننتندت الجنننننننازة إلنننننننى وقننننننن  إبرامنننننننه
للالتـــــــــزام بـــــــــإرادة منفـــــــــردة بشـــــــــرق أن يكـــــــــون الـــــــــبطلان نســـــــــبي ولـــــــــيس بطـــــــــلان مطلـــــــــق فـــــــــلا 

مـــــــــن  الإبـــــــــراء بـــــــــإرادة منفـــــــــردة ومـــــــــن الأمثلـــــــــة علـــــــــى إنهـــــــــاء الالتـــــــــزام ،تجـــــــــوز فيـــــــــه الاجـــــــــازة
، أو عــــــــــزل فهــــــــــو ينهــــــــــي الالتــــــــــزام بــــــــــإرادة الــــــــــدائن المنفــــــــــردة الصــــــــــادر مــــــــــن الــــــــــدائن الــــــــــدين

ــه ــل لوكيلـــــــــ ــة  الموكـــــــــ ــا دام أن الوكالـــــــــ ــردة مـــــــــ ــل المنفـــــــــ ــإرادة الموكـــــــــ ــزام بـــــــــ ــاء للالتـــــــــ فهـــــــــــو إنهـــــــــ
ــوز ــلا يجـــــــ ــره فـــــــ ــل أو غيـــــــ ــلحة الوكيـــــــ ــل وليســـــــــت لمصـــــــ ــلحة الموكـــــــ ــادرة لمصـــــــ ــذه  صـــــــ ــي هـــــــ فـــــــ

للموكــــــــــل أن ينهــــــــــي الالتـــــــــــزام إلا بموافقــــــــــة مــــــــــن صـــــــــــدرت لصــــــــــالحه كمــــــــــا نصـــــــــــت  الحالــــــــــة
والتــــــــــي نصــــــــــت علــــــــــى  الســــــــــعودي ( مــــــــــن نظــــــــــام المعــــــــــاملات المدنيــــــــــة503عليــــــــــه المــــــــــادة )

للموكننننننننل أن يعننننننننزل وكيلننننننننه أو يقينننننننند وكالتننننننننه متننننننننى أراد إلا إذا كاننننننننن  صننننننننادرة أنــــــــه: "
لصنننننننننالأ الوكينننننننننل أو لصنننننننننالأ العينننننننننر فإننننننننننه لا يجنننننننننوز للموكنننننننننل أن يعزلنننننننننه أو يقيننننننننند 
الوكالنننننننة دون موافقنننننننة منننننننن صننننننندرت لصنننننننالحه، وفننننننني جمينننننننع الأحنننننننوال علنننننننى الموكنننننننل 

 ."إعلام الوكيل ب لك

الإرادة ركـــــــــــــن لازم لقيـــــــــــــام العقـــــــــــــد، والإرادة مســـــــــــــألة نفســـــــــــــية لا يمكـــــــــــــن معرفـــــــــــــة مـــــــــــــدى 
وجودهــــــــــــا، أو مـــــــــــــدى اتجاههـــــــــــــا لإحـــــــــــــدا  الأثـــــــــــــر القـــــــــــــانوني إلا إذا تـــــــــــــم التعبيـــــــــــــر عنهـــــــــــــا 
بمظــــــــــاهر خارجيــــــــــة محسوســــــــــة، فــــــــــلا عبــــــــــرة بــــــــــالإرادة التــــــــــي لــــــــــم يعبــــــــــر عنهــــــــــا صــــــــــاحبها، 
فــــــــــالتعبير عــــــــــن الإرادة هــــــــــو الإعــــــــــلان عــــــــــن اتجاههــــــــــا إلــــــــــى إحــــــــــدا  أثــــــــــر قــــــــــانوني، إذ أن 
الإرادة قبــــــــــل أن تجســــــــــد خارجيــــــــــاً بقصــــــــــد إحــــــــــدا  أثرهــــــــــا القــــــــــانوني كانــــــــــت ظــــــــــاهرة نفســــــــــية 
ــه حولهـــــــا إلـــــــى نظـــــــريتين  ــة داخليـــــــة فكريـــــــة انقســـــــم الفقـــــ كامنـــــــة بـــــــذات الإنســـــــان، فهـــــــذه مرحلـــــ
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ــة،  :فالنظريننننننننننننة الأولننننننننننننى ــالإرادة الباطنـــــــــ ــك بـــــــــ ــي توجـــــــــــب التمســـــــــ ــاه اللاتينـــــــــ ذات الاتجـــــــــ
والتعبيــــــــــــر لــــــــــــيس إلا وســــــــــــيلة لإظهارهــــــــــــا، وتســــــــــــتمد أساســــــــــــها مــــــــــــن مبــــــــــــدأ ســــــــــــلطان الإرادة 

 :أمنننننننا النظرينننننننة الثانينننننننة .الـــــــذي يقضـــــــي بعـــــــدم جـــــــواز إلـــــــزام الشـــــــخص بمـــــــا يخـــــــالف إرادتـــــــه
ــد  ــانيوقـــــــــ ــاه الجرمـــــــــ ــا الاتجـــــــــ ــلامي تبناهـــــــــ ــه الاســـــــــ ــث  والفقـــــــــ ــاهرة حيـــــــــ ــالإرادة الظـــــــــ ــد بـــــــــ وتعتـــــــــ

ــلًا  ــها حيـــــــــث تعتبـــــــــر عمـــــــ يـــــــــذهب أنصـــــــــارها إلـــــــــى أن التعبيـــــــــر عـــــــــن الإرادة هـــــــــو الإرادة نفســـــــ
نفســـــــــــياً لا يعلـــــــــــم بـــــــــــه الغيـــــــــــر إلا إذا اتخـــــــــــذت أحـــــــــــد المظـــــــــــاهر الخارجيـــــــــــة للتعبيـــــــــــر الـــــــــــذي 

 .يصح أن يكون صريحاً أو ضمنياً 
ــية، والاقتصــــــــــادية،  ــل السياســــــــ ــن العوامــــــــ ــد مــــــــ ــلطان الإرادة نتــــــــــاج العديــــــــ ــدأ ســــــــ ــد مبــــــــ ويعــــــــ
والتاريخيـــــــــة، وقـــــــــد أثـــــــــرت تلـــــــــك العوامـــــــــل فـــــــــي ازدهـــــــــار ذلـــــــــك المبـــــــــدأ تـــــــــارة، وانتكاســـــــــه تـــــــــارة 
ــود  ــفة عامـــــــــة وعقـــــــ ــود بصـــــــ ــاته علـــــــــى العقـــــــ ــه انعكاســـــــ ــان لـــــــ ــر الـــــــــذي كـــــــ أخـــــــــرى، وهـــــــــو الأمـــــــ

 .التجارة الدولية بوجه خاص 
ــلطان الإرادة،  ــدأ ســـــــ ــاد مبـــــــ ــة علـــــــــى إيجـــــــ ــل المختلفـــــــ ــد مـــــــــن العوامـــــــ ــافرت العديـــــــ ــد تضـــــــ وقـــــــ
ومنحـــــــــه ذلـــــــــك النجـــــــــاح الكبيـــــــــر الـــــــــذي اســـــــــتمر منـــــــــذ القـــــــــرن الســـــــــابع عشـــــــــر وحتـــــــــى أواخـــــــــر 
القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر، قبـــــــــل أن يتعـــــــــرض للتراجـــــــــع نتيجـــــــــة ظهـــــــــور النظريـــــــــات الاشـــــــــتراكية 
فـــــــــي أوائـــــــــل القـــــــــرن العشــــــــــرين، والتـــــــــي هـــــــــدفت إلـــــــــى حمايــــــــــة الطـــــــــرف الضـــــــــعيف، فضــــــــــلًا 

، وقبــــــــل التطــــــــرق لهــــــــذه العوامــــــــل نشــــــــير إلــــــــى مــــــــا كــــــــان 2عــــــــن حمايتهــــــــا لمصــــــــلحة الجماعــــــــة
 .عليه الوضع في العقود في ظل القانون الروماني

اتســـــــــــمت العقـــــــــــود فـــــــــــي القـــــــــــانون الرومـــــــــــاني بالشـــــــــــكلية المفرطـــــــــــة، فلـــــــــــم يكـــــــــــن لـــــــــــلإرادة 
حيـــــــــــث أن وجـــــــــــود  .دور فـــــــــــي انعقـــــــــــاد العقـــــــــــد، ولـــــــــــم تكـــــــــــن وحـــــــــــدها قـــــــــــادرة علـــــــــــى إتمامـــــــــــه

ــا فـــــــــي  ــر عنهــــــ ــوة إلزاميــــــــة لا يتأسســــــــان عليهـــــــــا، ولا إلــــــــى التعبيــــــ ــه مـــــــــن قــــــ ــا لــــــ ــرف ومــــــ التصــــــ
ــاق  ــة أن الاتفــــــ ــدة الرومانيــــــ ــاءت القاعــــــ ــا جــــــ ــن هنــــــ ــرة، ومــــــ ــكل مباشــــــ ــى الشــــــ ــا إلــــــ ــكل، وإنمــــــ الشــــــ

 
ــرزاق أحمـــــــد. ) 1 ــنهوري، عبـــــــد الــــ ــدني (. 1981د. الســــ ــي شـــــــرح القـــــــانون المــــ  - نظريـــــــة الالتـــــــزام -الوســـــــيط فــــ

ــد الأول  ــة  -المجلــــــ ــة. القــــــــاهرة: دار النهضــــــ ــة المنقحــــــ ــة الثالثــــــ ــد، الطبعــــــ ــة، العقــــــ ــا  177ص العربيــــــ ومــــــ
 بعدها.

ــاريخ(.  2 ــدين إســــــماعيل. )بــــــدون تــــ ــدين، محــــــي الــــ ــة العقــــــد د. علــــــم الــــ ــين القــــــوانين العربيــــــة  -نظريــــ ــة بــــ مقارنــــ
 .84ص  نشر،. بدون دار والشريعة الإسلامية
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  .1المجرد عن الشكل لا ينشئ حقاً ولا يولد دعوى 
ــلوب  ــذات الأســـــــــ ــل بـــــــــ ــاني ينحـــــــــ ــانون الرومـــــــــ ــي القـــــــــ ــكلي فـــــــــ ــان التصـــــــــــرف الشـــــــــ ــا كـــــــــ كمـــــــــ
الـــــــــذي انعقــــــــــد بــــــــــه، وبــــــــــذلك كــــــــــان المبــــــــــدأ الســـــــــائد فــــــــــي القــــــــــانون الرومــــــــــاني هــــــــــو ســــــــــلطان 

 .الشكل وليس سلطان الإرادة

ولــــــــــــم يكــــــــــــن القــــــــــــانون الرومــــــــــــاني فــــــــــــي بــــــــــــادئ الأمــــــــــــر يعطــــــــــــي اهتمامــــــــــــاً لاعتبــــــــــــارات 
، أو انعــــــــــــدمت الإرادة أو غريــــــــــــرالعدالــــــــــــة متــــــــــــى شــــــــــــاب التصــــــــــــرف غلــــــــــــط، أو إكــــــــــــراه، أو ت

ــرر  ــان يبـــــــ ــروعاً، وكـــــــ ــر مشـــــــ ــان الغـــــــــرض غيـــــــ ــه، أو كـــــــ ــذي اتجهـــــــــت إليـــــــ انتفـــــــــى الغـــــــــرض الـــــــ
ــكال القانونيــــــــــــة  ــدرة المعــــــــــــاملات، وأن الأشـــــــــ ــع الرومــــــــــــاني نـــــــــ ــك ضـــــــــــيق نطــــــــــــاق المجتمـــــــــ ذلـــــــــ

 .2ضماناً واقعياً لسلامة الرضا د تشتمل على عنصر العلانية، وهو ما يع

ــار التجـــــــــارة  ــلًا عـــــــــن انتشـــــــ ــة، فضـــــــ ــة الامبراطوريـــــــــة الرومانيـــــــ ــاج اتســـــــــاع رقعـــــــ ــان نتـــــــ وكـــــــ
ــدأت  ــم بـــــ ــن ثـــــ ــتيفاؤه، ومـــــ ــذر اســـــ ــد يتعـــــ ــل قـــــ ــعب بـــــ ــن الصـــــ ــيلًا مـــــ ــاً ثقـــــ ــكل عباـــــ ــبح الشـــــ أن أصـــــ
الإرادة تتحـــــــــرر شـــــــــيااً فشـــــــــيااً مـــــــــن الشـــــــــكلية، وصـــــــــاحب ذلـــــــــك تقـــــــــدماً فـــــــــي الفكـــــــــر القـــــــــانوني 
أدى إلــــــــــى التمييــــــــــز بــــــــــين الشــــــــــكل والإرادة فــــــــــي العقــــــــــد، ومــــــــــنح الإرادة نصــــــــــيباً مــــــــــن الأثــــــــــر 

فـــــــــــــــي بعـــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــان بمجـــــــــــــــرد توافـــــــــــــــق  -القـــــــــــــــانوني، واعتبـــــــــــــــار الاتفـــــــــــــــاق موجـــــــــــــــوداً 
ــد  ــد يوجـــــــ ــاً للالتـــــــــزام فحســـــــــب، وقـــــــ ــبباً قانونيـــــــ ــدو أن يكـــــــــون ســـــــ الإرادتـــــــــين، وأن الشـــــــــكل لا يعـــــــ
غيـــــــــــره مـــــــــــن الأســـــــــــباب، فظهـــــــــــرت العقـــــــــــود العينيـــــــــــة التـــــــــــي لا تنعقـــــــــــد إلا بتســـــــــــليم المعقـــــــــــود 

وديعــــــــــــــة والعاريــــــــــــــة والــــــــــــــرهن الحيــــــــــــــازي بجانــــــــــــــب العقــــــــــــــود الشــــــــــــــكلية القرض والكــــــــــــــعليــــــــــــــه 
ــود الرضــــــــــائية التــــــــــي  ــا ظهــــــــــرت العقــــــــ ــة والعقــــــــــود اللفظيــــــــــة، كمــــــــ ــالقرض والعقــــــــــود الكتابيــــــــ كــــــــ

ــول  ــادل الإيجـــــــــــاب والقبـــــــــ ــرد تبـــــــــ ــد بمجـــــــــ ــتنعقـــــــــ ــم كـــــــــ ــة، ثـــــــــ ــركة والوكالـــــــــ ــار والشـــــــــ البيع والإيجـــــــــ
المقايضــــــــــــة والقســــــــــــمة كالعقــــــــــــود المســــــــــــماة والتــــــــــــي تــــــــــــتم بتنفيــــــــــــذ أحــــــــــــد الطــــــــــــرفين لالتزامــــــــــــه 

 .3والصلح، ثم العقود الشرعية الهبة وعقد المهر ثم العقود البريتورية
الشــــــــــــكلية مــــــــــــن العقــــــــــــود فــــــــــــي العصــــــــــــور الوســــــــــــطى إلا تــــــــــــدريجياً، حيــــــــــــث  تنتــــــــــــهِّ ولــــــــــــم 

 
، التصــــــرف القــــــانوني المجــــــرد، رســــــالة دكتــــــوراه، كليــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة (1947)محمــــــود ، د. أبــــــو عافيــــــة  1

 .27القاهرة، ص 
ــاريخ(. 2 ــدين إســــــماعيل. )بــــــدون تــــ ــدين، محــــــي الــــ ــة العقــــــد  د. علــــــم الــــ ــين القــــــوانين العربيــــــة  -نظريــــ ــة بــــ مقارنــــ

 .86ص  نشر،والشريعة الإسلامية. بدون دار 
ــد. ) 3 ــرزاق أحمـــــ ــد الـــــ ــنهوري، عبـــــ ــأة 2004د. الســـــ ــروت: منشـــــ ــة للالتـــــــزام. بيـــــ ــة العامـــــ ــوجيز فـــــــي النظريـــــ (. الـــــ

 .30 - 29ص المعارف، 
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اســـــــــتمرت علــــــــــى وضــــــــــعها الســــــــــابق حتــــــــــى أواخــــــــــر القــــــــــرن الثــــــــــاني عشــــــــــر، عنــــــــــدما قويــــــــــت 
 .1الإرادة نتيجة تأثير عوامل أخرى 

 :ما هو آت  ويمكن إجمال تلك العوامل في
فالكنســـــــــــــيون كـــــــــــــانوا ينظـــــــــــــرون إلـــــــــــــى العقـــــــــــــود مـــــــــــــن منظـــــــــــــور  :القـــــــــــــانون الكنســـــــــــــي .١

وبـــــــــذلك  ،أخلاقـــــــــي، ويـــــــــرون أن العقـــــــــد ينعقـــــــــد بمجـــــــــرد الإرادة ولـــــــــو لـــــــــم يتخـــــــــذ شـــــــــكلًا معينـــــــــا
 .تميز العقد بالطابع الأخلاقي

ــدخلها  .٢ ــدريج، وتــــــــ ــة بالتــــــــ ــوذ الدولــــــــ ــد نفــــــــ ــي مــــــــ ــت فــــــــ ــي تمثلــــــــ ــية والتــــــــ ــل السياســــــــ العوامــــــــ
لحمايــــــــة العقــــــــود التــــــــي تــــــــتم بمجــــــــرد الاتفــــــــاق، ثــــــــم انتشــــــــار فكــــــــرة أن أســــــــاح المجتمــــــــع ذاتــــــــه 

 .2عقد 

فقــــــــــــد نــــــــــــتج عــــــــــــن ذلــــــــــــك أن طالــــــــــــب  :اتســــــــــــاع الأنشــــــــــــطة التجاريــــــــــــة والمبــــــــــــادلات  - 3
ــادل  ــارة ونبـــــــــذوا فكـــــــــرة الـــــــــثمن العـــــــ ــأنه إعاقـــــــــة التجـــــــ ــا مـــــــــن شـــــــ ــاديين بـــــــــزوال كـــــــــل مـــــــ الاقتصـــــــ
ــا،  ــوال للتصـــــــــرف فيهـــــــ ــة الأمـــــــ ــدم قابليـــــــ ــدوا عـــــــ ــا انتقـــــــ ــدة، كمـــــــ ــادل وتحـــــــــريم الفائـــــــ والأجـــــــــر العـــــــ
وكانـــــــــت المحـــــــــاكم الإيطاليـــــــــة فـــــــــي القـــــــــرن الرابـــــــــع عشـــــــــر تطبـــــــــق قواعـــــــــد العدالـــــــــة، حيـــــــــث لا 

 .تفرق هذه الأخيرة بين العقد الشكلي والعقد الرضائي بشأن الإلزام

وقــــــــــــد حلــــــــــــت محــــــــــــل النظريــــــــــــات القديمــــــــــــة المســــــــــــتندة  :نظريــــــــــــة القــــــــــــانون الطبيعــــــــــــي .٤
ــات الطبيعيــــــــــــة  ــن الحريـــــــــ ــي مـــــــــ ــانون الطبيعـــــــــ ــة القـــــــــ ــت نظريـــــــــ ــي، وجعلـــــــــ ــق الإلهـــــــــ ــى الحـــــــــ إلـــــــــ
ــة  ــات الطبيعيــــــ ــن الحريــــــ ــدة مــــــ ــي إلا واحــــــ ــا هــــــ ــة مــــــ ــة التعاقديــــــ ــانون، والحريــــــ ــدفاً للقــــــ ــاً وهــــــ أساســــــ

 .التي يتمتع بها الإنسان في المجتمع
ــلطان  ــان مبــــــــدأ ســــــ وفــــــــي القــــــــرن الســــــــابع عشــــــــر حتــــــــى أواخــــــــر القــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر كــــــ
الإرادة قــــــــــــد اســــــــــــتقر، وتأسيســــــــــــاً عليــــــــــــه تمــــــــــــت صــــــــــــياغة القواعــــــــــــد الخاصــــــــــــة بالعقــــــــــــد فــــــــــــي 

 .3التقنين المدني الفرنسي

 
ــة العقــــــد  1 ــاريخ(. نظريــــ ــدين إســــــماعيل. )بــــــدون تــــ ــدين، محــــــي الــــ ــين القــــــوانين العربيــــــة  -د. علــــــم الــــ ــة بــــ مقارنــــ

 87ص  نشر،. بدون دار والشريعة الإسلامية
ــد. ) 2 ــرزاق أحمـــــ ــد الـــــ ــنهوري، عبـــــ ــأة (. 2004د. الســـــ ــروت: منشـــــ ــة للالتـــــــزام. بيـــــ ــة العامـــــ ــوجيز فـــــــي النظريـــــ الـــــ

 31-30ص المعارف، 
ــة2006د. ســــــــلامة، أحمــــــــد عبــــــــد الكــــــــريم. ) 3 ــة والدوليــــــ ــة الداخليــــــ ــاملات الماليــــــ ــي المعــــــ ــيم فــــــ . دار (. التحكــــــ

 .127النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، ص 
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ــنهم  ــه ومــــــــ ــد لــــــــ ــنهم المؤيــــــــ ــات فمــــــــ ــلا  اتجاهــــــــ ــلطان الإرادة ثــــــــ ــدأ ســــــــ ــى مبــــــــ ــازع علــــــــ ويتنــــــــ
 :1ومنهم المعتدل، ويمكن التعرف على هذه الأوجه في النقاق الآتية المناهض 

ــحاب الاتجنننننننننا  الم ينننننننند لمبننننننننندأ سنننننننننلطان الرادة الوجننننننننه الأول: • ــرون أصــــــ : ويــــــ
هـــــــذا الاتجــــــــاه بــــــــأن الإرادة حــــــــرة فــــــــي تكــــــــوين العقــــــــد ولهــــــــا الحريــــــــة الكاملــــــــة فــــــــي 

ــا تشـــــــاء مـــــــن  ــب مـــــ ــاه عنـــــــدما ترتيـــــ ــذا الاتجـــــ ــار عليـــــــه، ويتجـــــــاوز أنصـــــــار هـــــ الاثـــــ
ــث  ــردة حيـــــــــ ــى الإرادة المجـــــــــ ــانون علـــــــــ ــام القـــــــــ ــل أحكـــــــــ ــة كـــــــــ ــى إقامـــــــــ ــعون إلـــــــــ يســـــــــ
يعتقــــــــــــدون بــــــــــــأن ســــــــــــلطان الإرادة يولــــــــــــد إلــــــــــــى جانــــــــــــب كــــــــــــل الالتزامــــــــــــات كــــــــــــل 

 الحقوق الأخرى.
: أنكـــــــر أنصـــــــار الاتجنننننننا  المنننننننناهض لمبننننننندأ سنننننننلطان الرادة الوجنننننننه الثننننننناني: •

أي دور لــــــــــــلإرادة المجــــــــــــردة فــــــــــــي قيــــــــــــام العقــــــــــــد ونفــــــــــــوا المبــــــــــــدأ  الاتجــــــــــــاههــــــــــــذا 
إطلاقـــــــــاً مـــــــــن دائـــــــــرة العقـــــــــد واعتبـــــــــروا أن الالتزامـــــــــات التـــــــــي تنشـــــــــئ عـــــــــن العقـــــــــد 

ــى اعتبـــــــــارات  ــا تســـــــــتند إلــــــ ــذي يجـــــــــب أن إنمــــــ ــة عائـــــــــدة إلــــــــى النظـــــــــام الــــــ اجتماعيــــــ
 يسود في المجتمع.

: الاتجننننننننا  المعتنننننننندل فنننننننني تقنننننننندير مبنننننننندأ سننننننننلطان الرادة الوجننننننننه الثالننننننننث: •
ــلطان  ــذ بســــــــ ــد للأخــــــــ ــاه المؤيــــــــ ــاه لا يتفقــــــــــون مــــــــــع الاتجــــــــ ــذا الاتجــــــــ وأصــــــــــحاب هــــــــ
الإرادة علـــــــــى اطلاقــــــــــه كمـــــــــا أنهــــــــــم لا ينكــــــــــرون أي دور لـــــــــلإرادة المجــــــــــردة كمــــــــــا 
ــوا  ــدلًا وجعلــــــ ــاً معتــــــ ــذوا موقفــــــ ــل اتخــــــ ــاهض، بــــــ ــاه المنــــــ ــحاب الاتجــــــ ــه أصــــــ ــه لــــــ اتجــــــ
ــديهم  ــار لــــــــــ ــة، فــــــــــــلا اعتبــــــــــ ــالًا فــــــــــــي حــــــــــــدود معينــــــــــ ــلطان الإرادة مجــــــــــ لمبــــــــــــدأ ســــــــــ
لســـــــــــلطان الإرادة الفرديـــــــــــة فـــــــــــي القـــــــــــانون العـــــــــــام نظـــــــــــراً لأن الـــــــــــروابط القانونيـــــــــــة 
فـــــــــــي هـــــــــــذا الفـــــــــــرع تحـــــــــــدد المصـــــــــــلحة العامـــــــــــة ولـــــــــــيس إرادة الفـــــــــــرد، وأمـــــــــــا دور 

ــال متفـــــــــــــاوت دور القـــــــــــــانون الخـــــــــــــاص فهـــــــــــــو  فـــــــــــــروع الإرادة فـــــــــــــي ، ففـــــــــــــي مجـــــــــــ
دور الإرادة، فــــــــــــــالزواج عقــــــــــــــد تنشــــــــــــــاة الإرادة الأحــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــية يتضــــــــــــــاءل 

وأمـــــــــــا آثـــــــــــاره فيســـــــــــتقل بهـــــــــــا القـــــــــــانون وفقـــــــــــاً لمـــــــــــا تقتضـــــــــــيه مصـــــــــــلحة الاســـــــــــرة 
والمجتمــــــــــــــــع، وفــــــــــــــــي المقابـــــــــــــــــل يتســــــــــــــــع دور الإرادة فـــــــــــــــــي نطــــــــــــــــاق الحقـــــــــــــــــوق 

ــية والالتزامـــــــــــات  ــالإرادة، الشخصـــــــــ ــد  فـــــــــ ــة والتـــــــــــي تعـــــــــ قـــــــــــوام التصـــــــــــرفات القانونيـــــــــ
 أهم مصدر للحقوق الشخصية.

 
(. دور الإرادة والشكل في إنشاء العقد وترتيب آثاره. إربد للبحو  والدراسات 2011بني يونس، جميل محمد. )‌‌1
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ــذلك  ــة وبــــــــ ــذه الدراســــــــ ــوع هــــــــ ــاق موضــــــــ ــي نطــــــــ ــة وفــــــــ ــي الرغبــــــــ ــة فــــــــ ــل الإرادة الباطنــــــــ تتمثــــــــ
ــه  ــد تكــــــــــون محكومــــــــــة بدوافعــــــــــه الداخليــــــــــة وأهدافــــــــ الحقيقيــــــــــة والطبيعيــــــــــة للشــــــــــخص التــــــــــي قــــــــ
الشخصـــــــــــية، بينمـــــــــــا تشـــــــــــير الإرادة الظـــــــــــاهرة إلـــــــــــى كيفيـــــــــــة التعبيـــــــــــر عـــــــــــن هـــــــــــذه الرغبـــــــــــات 

ــاً  ــاً أو فعليــــــ ــان ذلـــــــــك لفظيــــــ ــواء كــــــ ــكل محســـــــــوح، ســــــ ــداف بشــــــ ــر الإشـــــــــكال  .والأهــــــ هنـــــــــا يظهــــــ
ــل نُعطــــــــــــي  ــة، فهـــــــــ ــع الإرادة الباطنـــــــــ ــاهرة مـــــــــ ــارض الإرادة الظـــــــــ ــالات تعـــــــــ ــي حـــــــــ ــانوني فـــــــــ القـــــــــ
ــذه  ــاهرة؟ هــــــ ــورة ظــــــ ــه الشــــــــخص بصــــــ ر عنــــــ ــ  ــا يعبــــــ ــك بمــــــ ــة أم نتمســــــ ــة لــــــــلإرادة الحقيقيــــــ الأهميــــــ
ــة أطــــــــــراف  ــة حمايــــــــ ــة التــــــــــي تتعلــــــــــق بكيفيــــــــ ــالة القانونيــــــــ ــد مــــــــــن الأســــــــ ــألة تثيــــــــــر العديــــــــ المســــــــ

 .المعاملات وضمان العدالة بين المتعاقدين
ــذه الإرادات تلــــــــــذا،  ــة تفاعــــــــــل هــــــــ ــذا الموضــــــــــوع التطــــــــــرق إلــــــــــى كيفيــــــــ تطلــــــــــب دراســــــــــة هــــــــ

فـــــــــي إطـــــــــار نظريـــــــــة قانونيـــــــــة ثابتـــــــــة، وأثـــــــــر الاخـــــــــتلاف بينهمـــــــــا فـــــــــي تحديـــــــــد مـــــــــدى صـــــــــحة 
 ســـــــــنعرض فـــــــــي المطلـــــــــب و  .التصـــــــــرفات القانونيـــــــــة ومـــــــــا يترتـــــــــب عليهـــــــــا مـــــــــن آثـــــــــار قانونيـــــــــة

الإرادة و النظريـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة التـــــــــــــــي تتعلـــــــــــــــق بـــــــــــــــالاختلاف بـــــــــــــــين الإرادة الظـــــــــــــــاهرة  القـــــــــــــــادم
، مــــــــــع التأكيــــــــــد علــــــــــى موقــــــــــف القــــــــــانون مــــــــــن هــــــــــذا الاخــــــــــتلاف وكيفيــــــــــة التعامــــــــــل الباطنــــــــــة

معــــــــــــــه، ســــــــــــــواء فــــــــــــــي إطــــــــــــــار حمايــــــــــــــة المتعاقــــــــــــــدين أو فــــــــــــــي الحفــــــــــــــاظ علــــــــــــــى اســــــــــــــتقرار 
 .المعاملات 
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 مطلب الثالث ال

 النظرية العامة في الاختلاف بين الارادة الظاهرة والارادة الباطنة
ــب القـــــــــوانين المعاصـــــــــرة  ــد فـــــــــي أغلـــــــ ــم يكـــــــــن جميعهـــــــــا  -العقـــــــ ــد  -إن لـــــــ مـــــــــن أهـــــــــم  يعـــــــ

ــد،  ــاد العقــــــــ ــة انعقــــــــ ــو المهــــــــــيمن علــــــــــى عمليــــــــ ــلطان الإرادة هــــــــ ــدأ ســــــــ مصــــــــــادر الالتــــــــــزام، ومبــــــــ
ســـــــــواء بشـــــــــأن الحريــــــــــة التعاقديـــــــــة التــــــــــي يعبـــــــــر عنهــــــــــا بمبـــــــــدأ الرضــــــــــائية، أم فيمـــــــــا يتعلــــــــــق 
ــان  ــع الإنســـــــ ــدأ يتمتـــــــ ــذا المبـــــــ ــاً لهـــــــ ــار، فوفقـــــــ ــن آثـــــــ ــه مـــــــ ــا يرتبـــــــ ــد ومـــــــ ــمون العقـــــــ ــد مضـــــــ بتحديـــــــ
بالحريــــــــــــة الكاملــــــــــــة فــــــــــــي أن يتعاقــــــــــــد أو يــــــــــــرفض التعاقــــــــــــد، وفــــــــــــي حــــــــــــال أنــــــــــــه اختــــــــــــار أن 
ــكل  ــب أو شـــــــ ــا فـــــــــي قالـــــــ ــزم بإفراغهـــــــ ــذه، ولا يلتـــــــ ــن إرادتـــــــــه هـــــــ ــر عـــــــ ــي أن يعبـــــــ ــد، فيكفـــــــ يتعاقـــــــ

ــا المشـــــــــرع ــتثناة بموجـــــــــب نصـــــــــوص يقررهـــــــ ــالات المســـــــ ــدا بعـــــــــض الحـــــــ ــدد ماعـــــــ ــلًا  .محـــــــ فضـــــــ
ــد  ــا يحـــــ ــر فيمـــــ ــان حـــــ ــإن الإنســـــ ــك، فـــــ ــال عـــــــن ذلـــــ ــد فـــــــي حـــــ ــن العقـــــ ــاة عـــــ ــار الناشـــــ ــن الآثـــــ ده مـــــ

ــد  ــاره التعاقـــــــ ــق علـــــــــى  .اختيـــــــ ــلطان الإرادة لا يطبـــــــ ــدأ ســـــــ ــك فـــــــــإن مبـــــــ ــن ذلـــــــ ــرغم مـــــــ ــى الـــــــ وعلـــــــ
ــام  ــام العـــــــــ ــة النظـــــــــ ــدم مخالفـــــــــ ــا عـــــــــ ــه بعـــــــــــض القيـــــــــــود أهمهـــــــــ ــا تفـــــــــــرض عليـــــــــ إطلاقـــــــــــه، وإنمـــــــــ
ــدرة  ــى قــــــ ــرد علــــــ ــد تــــــ ــقيها، وقــــــ ــة بشــــــ ــة التعاقديــــــ ــى الحريــــــ ــرد علــــــ ــد تــــــ ــود قــــــ ــذه القيــــــ والآداب، وهــــــ

 .1الإرادة في تحديد ما يرتبه العقد من آثار

الركــــــــــائز الأساســـــــــية لحريــــــــــات  إحـــــــــدى د تُعــــــــــ الحريــــــــــة التعاقديـــــــــةوعلـــــــــى الــــــــــرغم مـــــــــن أن 
ــدود  ــلا حــــــ ــة مطلقــــــــة بــــــ ــت حريــــــ ــا ليســــــ ــراد، فإنهــــــ ــود  .الأفــــــ ــض القيــــــ ــوانين بعــــــ ــرض القــــــ ــد تفــــــ فقــــــ

ــي  ــروعة أو تلـــــــــك التـــــــ ــال غيـــــــــر مشـــــــ ــد علـــــــــى أعمـــــــ ــع التعاقـــــــ ــل منـــــــ ــة، مثـــــــ ــذه الحريـــــــ علـــــــــى هـــــــ
ــام أو الآداب  ــام العـــــــ فـــــــــي هـــــــــذا و  .تتعـــــــــارض مـــــــــع المبـــــــــادئ الأساســـــــــية للمجتمـــــــــع مثـــــــــل النظـــــــ

ــراد  ــرة للأفـــــــ ــرام الإرادة الحـــــــ ــين احتـــــــ ــوازن بـــــــ ــق التـــــــ ــي تحقيـــــــ ــرع فـــــــ ــر دور المشـــــــ ــار، يظهـــــــ الإطـــــــ
وبـــــــــين حمايـــــــــة المجتمـــــــــع مـــــــــن نتـــــــــائج قـــــــــد تترتـــــــــب علـــــــــى تعاقـــــــــدات قـــــــــد تضـــــــــر بالمصـــــــــلحة 

 :العامة، وهو ما سنوضحه من خلال الفرع الآتي

 : مبدأ الحرية التعاقدية :الفرع الأول
ــد  ــوى  يعـــــــــ ــرى ســـــــــ ــادر الأخـــــــــ ــدو المصـــــــــ ــات، ولا تعـــــــــ ــرئيس للالتزامـــــــــ ــدر الـــــــــ ــد المصـــــــــ العقـــــــــ

ــوهره  ــد فـــــــــي جـــــــ ــرئيس، فـــــــــإذا كـــــــــان العقـــــــ ــدر الـــــــ ــة بالمصـــــــ ــتثنائية مقارنـــــــ ــا مصـــــــــادر اســـــــ كونهـــــــ
ــك يعنــــــــــي أن الإرادة هــــــــــي  ــدين، فــــــــــإن ذلــــــــ ــيما إرادة المــــــــ ــين أو أكثــــــــــر ســــــــ ــق إرادتــــــــ ــو توافــــــــ هــــــــ

 
ــواز. ) 1 ــدني 2010د. صــــــــالح، فــــــ ــانون المــــــ ــادر الإراديــــــــة.  -(. القــــــ مصــــــــادر الالتــــــــزام الجــــــــزء الأول، المصــــــ

 .113 ص الحقوق،دمشق: منشورات جامعة دمشق، كلية 
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ــانون  ــوص القــــــــ ــي لنصــــــــ ــه الفرنســــــــ ــل الفقــــــــ ــك تحليــــــــ ــد ذلــــــــ ــزام، ويؤكــــــــ ــرئيس للالتــــــــ ــدر الــــــــ المصــــــــ
المـــــــــــــدني الفرنســـــــــــــي، إذ تناولـــــــــــــت أغلـــــــــــــب نصوصـــــــــــــه الاتفاقـــــــــــــات الإراديـــــــــــــة، بينمـــــــــــــا تبلـــــــــــــ  

ــر التعاقديـــــــــة ــت الالتزامـــــــــات غيـــــــ ــواد التـــــــــي تناولـــــــ ــل بكثيـــــــــر كالمســـــــــؤولية  المـــــــ فـــــــــي مـــــــــواد أقـــــــ
ــم ) ــادة رقـــــــــ ــن المـــــــــ ــدأ مـــــــــ ــي تبـــــــــ ــيرية التـــــــــ ــات 1240التقصـــــــــ ــرى للالتزامـــــــــ ــادر الأخـــــــــ (، والمصـــــــــ

 .(1300التي تبدأ من المادة )
ــي  ــذهب الشخصـــــــــ ــر للمـــــــــ ــر المباشـــــــــ ــر أن الأثـــــــــ ــب آخـــــــــ ــرى جانـــــــــ ــاه يـــــــــ ــي ذات الاتجـــــــــ وفـــــــــ
ــأتي  ــا تـــــــــــ ــل الـــــــــــــرئيس للالتزامـــــــــــــات بينمـــــــــــ ــد هـــــــــــــو الأصـــــــــــ ــلطان الإرادة أن العقـــــــــــ ولمبـــــــــــــدأ ســـــــــــ
الالتزامـــــــــــات غيـــــــــــر التعاقديـــــــــــة علـــــــــــى ســـــــــــبيل الاســـــــــــتثناء، ويمكـــــــــــن إرجاعهـــــــــــا إلـــــــــــى أســـــــــــاح 
ــدر  ــح أن الإرادة هـــــــــــــــي المصـــــــــــــ ــك يتضـــــــــــــ ــن ذلـــــــــــــ ــي، ومـــــــــــــ ــأ الشخصـــــــــــــ ــو الخطـــــــــــــ إرادي وهـــــــــــــ

ــى أن  .1الأساســـــــــي للالتزامـــــــــات  ــارة إلـــــــ ــدر الاشـــــــ ــأ وتجـــــــ ــلـــــــــيس الخطـــــــ ــاً  اً إراديـــــــ ــد  دائمـــــــ ــل قـــــــ بـــــــ
ــؤولية  ــة بالمســـــــــ ــام المتعلقـــــــــ ــود( كالأحكـــــــــ ــر مقصـــــــــ ــر إرادي )غيـــــــــ ــال غيـــــــــ ــة إهمـــــــــ ــون نتيجـــــــــ يكـــــــــ

 التقصيرية.

ويرتــــــــــب مبــــــــــدأ ســــــــــلطان الإرادة نتيجــــــــــة مهمــــــــــة مؤداهــــــــــا أن الأفــــــــــراد أحــــــــــرار فــــــــــي إبــــــــــرام 
مـــــــــا يشـــــــــاؤون مـــــــــن العقـــــــــود، وكـــــــــذلك تحديـــــــــد مضـــــــــمون تلـــــــــك الأخيـــــــــرة  -أو عـــــــــدم إبـــــــــرام  -

ومــــــــا يتضــــــــمنها مــــــــن شــــــــروق دون التقيــــــــد بأحكــــــــام القــــــــانون عــــــــدا مــــــــا يتعلــــــــق منهــــــــا بالنظــــــــام 
 .2العام

ويـــــــــذهب بعـــــــــض الفقـــــــــه إلـــــــــى القـــــــــول بـــــــــأن إمكانيـــــــــة عـــــــــدم التعاقـــــــــد اســـــــــتناداً إلـــــــــى مبـــــــــدأ 
ــار  ــع، فتشــــــــمل حريــــــــة الفــــــــرد فــــــــي أن يختــــــ ــالمعنى الواســــــ ــين أخــــــــذها بــــــ ــة يتعــــــ الحريــــــــة التعاقديــــــ

ــيس لديـــــــــ ــع اشـــــــــخاص لــــــ ــلا يجبـــــــــر علــــــــى التعاقـــــــــد مــــــ ــد معـــــــــه فــــــ ــن يتعاقــــــ ــ همــــــ التعاقـــــــــد  ةرغبــــــ
ــن  ــم، فضـــــــلًا عـــــ ــوافر مصـــــــلحته فـــــــي  عـــــــدم منعـــــــهمعهـــــ ــع أشـــــــخاص يـــــــرى تـــــ ــن التعاقـــــــد مـــــ مـــــ

التعاقـــــــــد معهـــــــــم، فحريـــــــــة الإنســـــــــان فـــــــــي التعاقـــــــــد تنطـــــــــوي أيضـــــــــاً علـــــــــى حريتـــــــــه فـــــــــي عـــــــــدم 
 .3التعاقد، فلا يجبر على الدخول في علاقة عقدية لا يرغبها

 
مشـــــروعية محـــــل الالتـــــزام بـــــين الشـــــريعة والقـــــانون. القـــــاهرة: دار النهضـــــة (. 1997د. إبـــــراهيم، طـــــه محمـــــد. ) 1

 .37ص  ،العربية
ــة العقــــــد  2 ــاريخ(. نظريــــ ــدين إســــــماعيل. )بــــــدون تــــ ــدين، محــــــي الــــ ــين القــــــوانين العربيــــــة  -د. علــــــم الــــ ــة بــــ مقارنــــ

 .80ص  نشر،والشريعة الإسلامية. بدون دار 
. بيـــــــروت: بـــــــدون مصـــــــادر الالتـــــــزام -(. دروح فـــــــي نظريـــــــة الالتزامـــــــات 1989د. شـــــــنب، محمـــــــد لبيـــــــب. ) 3
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ــي  ــا يتمثـــــــــل فـــــــ ــراً هامـــــــ ــة أثـــــــ ــة التعاقديـــــــ ــدأ الحريـــــــ ــة أخـــــــــرى يترتـــــــــب علـــــــــى مبـــــــ ومـــــــــن جهـــــــ
ــم  ــادام لـــــــ ــاب مـــــــ ــذا الإيجـــــــ ــاب فـــــــــي ســـــــــحب هـــــــ ــه الإيجـــــــ ــدر عنـــــــ ــذي صـــــــ ــة الشـــــــــخص الـــــــ حريـــــــ
يقتـــــــــرن بقبــــــــــول متطـــــــــابق معــــــــــه أو موافـــــــــق لــــــــــه، أي أن توافـــــــــق الإرادتــــــــــين وتطابقهمـــــــــا هــــــــــو 

 .1أساح العقد المنشئ للالتزامات 

وأخيـــــــــراً، فـــــــــإن مبـــــــــدأ الحريـــــــــة التعاقديـــــــــة يعنـــــــــي فـــــــــي جـــــــــوهره أن يثبـــــــــت لـــــــــلإرادة الحـــــــــق 
ــب الا ــن ترتيــــــ ــلًا عــــــ ــة فضــــــ ــات التعاقديــــــ ــمون الالتزامــــــ ــد مضــــــ ــي تحديــــــ ــة التــــــــي فــــــ ــار القانونيــــــ ثــــــ
ــأن  ــد أو شـــــــــرق فـــــــــي هـــــــــذا الشـــــــ ــاتنشـــــــــأ عـــــــــن هـــــــــذا الاتفـــــــــاق دون قيـــــــ ــة  مـــــــ لـــــــــم تكـــــــــن مخالفـــــــ

للنظـــــــــــام العـــــــــــام والآداب، فســـــــــــلطة الإرادة مطلقـــــــــــة بشـــــــــــأن تحديـــــــــــد آثـــــــــــار الالتـــــــــــزام والتوســـــــــــع 
ــن  ــة يمكــــــــ ــد الهبــــــــ ــال فــــــــــي عقــــــــ ــبيل المثــــــــ ــديد، فعلــــــــــى ســــــــ ــا أو التشــــــــ ــييق منهــــــــ ــا أو التضــــــــ فيهــــــــ
ــتحقاق أو ضــــــــــــمان  ــوب ضـــــــــــمان اســـــــــ ــب بضــــــــــــمان الموهـــــــــ ــزم الواهـــــــــ ــى أن يلتـــــــــ ــاق علـــــــــ الاتفـــــــــ
ــام  ــن نظـــــــــــ ــة مـــــــــــ ــد الثلاثمائـــــــــــ ــبعون بعـــــــــــ ــة والســـــــــــ ــادة الثانيـــــــــــ ــم المـــــــــــ ــة لحكـــــــــــ عيـــــــــــــب بالمخالفـــــــــــ

"لا يضننننننننننننمن الواهننننننننننننب  :هنصــــــــــــت علــــــــــــى أنــــــــــــ المعــــــــــــاملات المدنيــــــــــــة الســــــــــــعودي، والتــــــــــــي
اسننننننتحقاق الموهننننننوب ولا خلننننننو  مننننننن العيننننننوب، ولكنننننننه مسنننننن ول  عمننننننا يلحننننننق الموهننننننوب 
لننننننه مننننننن ضننننننرر بسننننننبب الاسننننننتحقاق أو العيننننننب إذا تعمنننننند إخفنننننناء أيٍّ منهمننننننا أو ضننننننمن 

 .، وهو ما يعني التوسع في ترتيب آثار الالتزامخلو الموهوب منهما"

ــالًا لـــــــــذلك فـــــــــي عقـــــــــد الإيجـــــــــار حيـــــــــث يجـــــــــوز  أمـــــــــا مـــــــــن ناحيـــــــــة التضـــــــــييق، فنجـــــــــد مثـــــــ
الاتفــــــــــاق علــــــــــى عــــــــــدم التــــــــــزام المــــــــــؤجر بالقيــــــــــام بالترميمــــــــــات الضــــــــــرورية بالمخالفــــــــــة لحكــــــــــم 
المــــــــــادة التاســــــــــعة عشــــــــــرة بعــــــــــد الأربعمائــــــــــة مــــــــــن نظــــــــــام المعــــــــــاملات المدنيــــــــــة الســـــــــــعودي، 
والتـــــــــــــي أوجبـــــــــــــت علـــــــــــــى المـــــــــــــؤجر الالتـــــــــــــزام بالإصـــــــــــــلاحات الضـــــــــــــرورية اللازمـــــــــــــة لبقـــــــــــــاء 
المــــــــأجور صــــــــالحاً للانتفــــــــاع، بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك إصــــــــلاح أي خلــــــــل  فــــــــي المــــــــأجور يــــــــؤثر فــــــــي 

 .استيفاء المنفعة المقصودة

أمـــــــــا علـــــــــى مســـــــــتوى العقـــــــــود الدوليـــــــــة، فقـــــــــد لاقـــــــــى هـــــــــذا المبـــــــــدأ رواجـــــــــا كبيـــــــــراً مقارنـــــــــة 
ــة الأطـــــــــراف فـــــــــي إبـــــــــرام كافـــــــــة العقـــــــــود  ــلًا عـــــــــن الاعتـــــــــراف بحريـــــــ بـــــــــالعقود الداخليـــــــــة، ففضـــــــ
ــات  ــة المفاوضــــــــ ــن مرحلــــــــ ــدءاً مــــــــ ــا بــــــــ ــا، وتنظيمهــــــــ ــى اختلافهــــــــ ــالحهم علــــــــ ــي تحقــــــــــق مصــــــــ التــــــــ
حتــــــــى انعقــــــــاد العقــــــــد وتنفيــــــــذه، فللأطــــــــراف فــــــــي إطــــــــار العقــــــــود الدوليــــــــة الحــــــــق فــــــــي اختيــــــــار 
القــــــــــانون الــــــــــذي يحكــــــــــم العقــــــــــد ســــــــــواء بإخضــــــــــاعه إلــــــــــى حكــــــــــم قــــــــــانون وطنــــــــــي معــــــــــين، أو 

 
. القـــــاهرة: دار النهضـــــة (. مشـــــروعية محـــــل الالتـــــزام بـــــين الشـــــريعة والقـــــانون 1997د. إبـــــراهيم، طـــــه محمـــــد. ) 1
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ــانون وطنــــــــــي،  ــتبعاد أي قــــــــ ــي اســــــــ ــق فــــــــ ــل ولهــــــــــم الحــــــــ ــانون، بــــــــ ــن قــــــــ ــر مــــــــ ــوعه لأكثــــــــ بخضــــــــ
ــة ــة الدوليــــــــ ــراف التجاريــــــــ ــادات والأعــــــــ ــة، أو العــــــــ ــادئ العامــــــــ ــم المبــــــــ ــاعه لحكــــــــ ــذلك  .وإخضــــــــ كــــــــ

يســــــــــتطيع أطــــــــــراف التعاقــــــــــد فــــــــــي مجــــــــــال العقــــــــــود الدوليــــــــــة الاتفــــــــــاق علــــــــــى تعيــــــــــين الجهــــــــــة 
 .المختصة بنظر ما قد يثور من نزاعات بصدد تنفيذ تلك العقود 

ــر  ــي أواخـــــــــ ــلطان الإرادة فـــــــــ ــدأ ســـــــــ ــع مبـــــــــ ــى تراجـــــــــ ــل إلـــــــــ ــن العوامـــــــــ ــد مـــــــــ ــد أدت العديـــــــــ وقـــــــــ
القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر وبدايـــــــــة القـــــــــرن العشـــــــــرين، وهـــــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي رتـــــــــب العديـــــــــد مـــــــــن 

 .النتائج والآثار على الحرية التعاقدية

فعلــــــــــى الــــــــــرغم ممــــــــــا حظــــــــــي بــــــــــه مبــــــــــدأ ســــــــــلطان الإرادة مــــــــــن ازدهــــــــــار، إلا أنــــــــــه نظــــــــــراً 
ــع  ــرن التاســــــ ــر القــــــ ــي أواخــــــ ــادات فــــــ ــن الانتقــــــ ــد مــــــ ــد تعــــــــرض للعديــــــ ــه فقــــــ ــي تطبيقــــــ ــالاة فــــــ للمغــــــ
عشـــــــــــر وبدايـــــــــــة القـــــــــــرن العشـــــــــــرين، يضـــــــــــاف إلـــــــــــى ذلـــــــــــك أن العوامـــــــــــل الاقتصـــــــــــادية التـــــــــــي 
ســــــــــاعدت علــــــــــى ازدهــــــــــار هــــــــــذا المبــــــــــدأ هــــــــــي ذاتهــــــــــا التــــــــــي كــــــــــان لهــــــــــا بــــــــــال  الأثــــــــــر فــــــــــي 
ــر  ــذي ازدهــــــ ــردي الــــــ ــذهب الفــــــ ــار المــــــ ــي انتشــــــ ــل فــــــ ــذه العوامــــــ ــاعدت هــــــ ــد أن ســــــ ــه، فبعــــــ تراجعــــــ
ــبع  ــذه العوامـــــــــــل إلـــــــــــى ظهـــــــــــور التـــــــــــدخل المشـــــــــ ــدأ ســـــــــــلطان الإرادة، أدت هـــــــــ ــه مبـــــــــ فـــــــــــي ظلـــــــــ
ــرى، وبــــــــــــروز  ــناعات الكبــــــــــ ــة، وقيــــــــــــام الصــــــــــ ــور الآلــــــــــ ــتراكية، نظــــــــــــراً لظهــــــــــ ــبغة الاشــــــــــ بالصــــــــــ

ــالت ــتج عنــــــــــه الإخــــــــــلال بــــــــ ــا نــــــــ ــادية الشــــــــــركات العملاقــــــــــة، ممــــــــ وازن بــــــــــين المصــــــــــالح الاقتصــــــــ
وهـــــــو الأمـــــــر الـــــــذي كـــــــان لـــــــه انعكاســـــــه أيضـــــــاً علـــــــى بعــــــــض  .1لأصـــــــحاب العمـــــــل والعمـــــــال
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ــرن  ــي القــــــ ــة فــــــ ــادية والتقنيــــــ ــاع الاقتصــــــ ــاحب الأوضــــــ ــذي صــــــ ــور الــــــ ــن التطــــــ ــتج عــــــ ــد نــــــ فقــــــ
العشـــــــرين تقهقـــــــر مبـــــــدأ الرضـــــــائية إلـــــــى حـــــــد كبيـــــــر، كمـــــــا ســـــــاهم فـــــــي هـــــــذا التقهقـــــــر أيضـــــــاً 
اعتبـــــــــــــــارات فلســـــــــــــــفية مفادهــــــــــــــــا أن الإنســـــــــــــــان كـــــــــــــــائن اجتمــــــــــــــــاعي، وتـــــــــــــــداخل العلاقــــــــــــــــات 
ــيم  ــعي لتنظــــــــ ــانون الوضــــــــ ــتدعي تــــــــــدخل القــــــــ ــع، يســــــــ ــين أفــــــــــراد المجتمــــــــ ــه وبــــــــ ــالح بينــــــــ والمصــــــــ
ــة الأمـــــــــــر هـــــــــــو  ــانون الوضـــــــــــعي فـــــــــــي نهايـــــــــ ــين مصـــــــــــالح الأفـــــــــــراد، فالقـــــــــ هـــــــــــذا التـــــــــــداخل بـــــــــ
ــق بـــــــــالعقود التـــــــــي يجيزهـــــــــا، وأحكـــــــــام  ــواء فيمـــــــــا يتعلـــــــ ــاة القانونيـــــــــة ســـــــ ــيمن علـــــــــى الحيـــــــ المهـــــــ
ــة بــــــــــين  ــيم العلاقــــــــــات التعاقديــــــــ ــي تنظــــــــ ــدخل القــــــــــانون فــــــــ ــرر تــــــــ ــك العقــــــــــود، ويبــــــــ ــيم تلــــــــ تنظــــــــ

ــات العقديــــــــة ــه العلاقــــــ ــمت بــــــ ــا اتســــــ ــراد بمــــــ ــرن  الأفــــــ ــل القــــــ ــر وأوائــــــ ــع عشــــــ ــرن التاســــــ ــاء القــــــ أثنــــــ
العشـــــــــرين مـــــــــن عـــــــــدم مســـــــــاواة بـــــــــين المتعاقـــــــــدين فـــــــــي مجـــــــــالات شـــــــــتى، فقـــــــــد لـــــــــوحظ تمتـــــــــع 

 
ــواز. ) 1 ــدني 2010د. صــــــــالح، فــــــ ــانون المــــــ ــادر الإراديــــــــة.  -(. القــــــ مصــــــــادر الالتــــــــزام الجــــــــزء الأول، المصــــــ
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ن الطـــــــرف الأقـــــــوى مـــــــن فــــــــرض  أحـــــــد الطـــــــرفين بقـــــــوة لا تتـــــــوافر للطـــــــرف الآخـــــــر، بمـــــــا يُمكـــــــ 
ــأن الطــــــــــرف  ــة بــــــــ ــذه الحالــــــــ ــن القــــــــــول فــــــــــي هــــــــ ــه علــــــــــى الطــــــــــرف الاضــــــــــعف، ولا يمكــــــــ إرادتــــــــ
الأضـــــــــعف أراد قبـــــــــول مـــــــــا يفرضـــــــــه عليـــــــــه الطـــــــــرف الأقـــــــــوى، بـــــــــل إنـــــــــه أجبـــــــــر علـــــــــى هـــــــــذا 

، والعقـــــــــود التـــــــــي يـــــــــتم إبرامهـــــــــا بـــــــــين 1القبـــــــــول، وأبـــــــــرز الأمثلـــــــــة علـــــــــى ذلـــــــــك عقـــــــــود العمـــــــــل
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ويمكــــــــــن القــــــــــول أن ظهــــــــــور مبــــــــــدأ التــــــــــدخل المشــــــــــبع بالصــــــــــبغة الاشــــــــــتراكية قــــــــــد رتــــــــــب 
قيــــــــــــوداً علــــــــــــى إرادة الأفــــــــــــراد فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق بإنشــــــــــــاء الالتزامــــــــــــات وتحديــــــــــــد آثارهــــــــــــا متــــــــــــى 
ــلحة  اقتضــــــــــت مصــــــــــلحة الجماعــــــــــة ذلــــــــــك، حيــــــــــث تســــــــــمو مصــــــــــلحة الجماعــــــــــة علــــــــــى مصــــــــ

ويرجــــــــــع الغــــــــــرض مــــــــــن هــــــــــذه القيــــــــــود إلــــــــــى تــــــــــوفير الحمايــــــــــة  .الفــــــــــرد فــــــــــي هــــــــــذا المــــــــــذهب 
ــود  ــال فـــــــي عقـــــ ــو الحـــــ ــا هـــــ ــد مـــــــن ســـــــيطرة الطـــــــرف القـــــــوي، كمـــــ للطـــــــرف الضـــــــعيف فـــــــي العقـــــ
ــذه  ــواردة فــــــــــي هــــــــ ــفية الــــــــ ــروق التعســــــــ ــدل الشــــــــ ــي أن يعــــــــ ــتطيع القاضــــــــ ــث يســــــــ ــان، حيــــــــ الإذعــــــــ
العقــــــــــود، أو أن يعفــــــــــي الطــــــــــرف الضــــــــــعيف منهــــــــــا، فضــــــــــلًا عــــــــــن أن هــــــــــذه القيــــــــــود تهــــــــــدف 

لإرادة فـــــــــــي ترتيـــــــــــب القـــــــــــانون دور ا م  جـــــــــــ ِّ حَ إلـــــــــــى حمايـــــــــــة مصـــــــــــلحة الجماعـــــــــــة، ومـــــــــــن ثـــــــــــم يُ 
ــا  ــة وانتقالهــــــــ ــة العقاريــــــــ ــوق العينيــــــــ ــاب الحقــــــــ ــد اكتســــــــ ــل تقييــــــــ ــانوني، مثــــــــ ــرف القــــــــ ــار التصــــــــ آثــــــــ
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ــا  ــن النتــــــــائج التــــــــي كــــــــان لهــــــ ــة مــــــ ــى مجموعــــــ ــلطان الإرادة إلــــــ ــدأ ســــــ ــد أدى تراجــــــــع مبــــــ وقــــــ
تــــــــــأثيراً مباشــــــــــراً علــــــــــى الحريــــــــــة التعاقديــــــــــة للأطــــــــــراف، حيــــــــــث تمثــــــــــل تلــــــــــك النتــــــــــائج قيــــــــــوداً 
حقيقيــــــــة علــــــــى ســــــــلطان إرادة الأطــــــــراف فــــــــي إبــــــــرام العقــــــــود، وتحــــــــد مــــــــن إرادتهــــــــم فــــــــي هــــــــذا 

 .الشأن

وإجمــــــــــالًا يمكــــــــــن القــــــــــول بأنــــــــــه قــــــــــد ترتــــــــــب عــــــــــن تراجــــــــــع مبــــــــــدأ ســــــــــلطان الإرادة علــــــــــى 
 :3النحو السابق النتائج الآتية

ــن المجـــــــــالات  - 1 ــر مـــــــ ــي كثيـــــــ ــة فـــــــ ــرع بفـــــــــرض عقوبـــــــــات جنائيـــــــ ــدخل المشـــــــ ــاظم تـــــــ تعـــــــ
 

الكتــــــــــاب الأول:  -الوســــــــــيط فــــــــــي النظريــــــــــة العامــــــــــة للالتزامــــــــــات (. 1999د. عبــــــــــد الــــــــــرحمن، حمــــــــــدي. ) 1
 .81ص  العربية،. القاهرة: دار النهضة العقد والإرادة المنفردة -المصادر الإرادية للالتزام 

ــواز. ) 2 ــدني 2010د. صــــــــالح، فــــــ ــانون المــــــ ــادر الإراديــــــــة.  -(. القــــــ مصــــــــادر الالتــــــــزام الجــــــــزء الأول، المصــــــ
 .113-112 ص الحقوق،دمشق: منشورات جامعة دمشق، كلية 

الكتــــــــــاب الأول:  -الوســــــــــيط فــــــــــي النظريــــــــــة العامــــــــــة للالتزامــــــــــات (. 1999د. عبــــــــــد الــــــــــرحمن، حمــــــــــدي. ) 3
 .82. القاهرة: دار النهضة العربية، ص العقد والإرادة المنفردة -المصادر الإرادية للالتزام 
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 .هي بحسب الأصل مجالات عقدية
تزايـــــــــــــد القواعـــــــــــــد الآمــــــــــــــرة التـــــــــــــي لا يجــــــــــــــوز للأطـــــــــــــراف الاتفــــــــــــــاق علـــــــــــــى حكــــــــــــــم  - 2
 .يخالفها
ــدات  - 3 ــع الوحـــــــــ ــود بيـــــــــ ــل عقـــــــــ ــود مثـــــــــ ــض العقـــــــــ ــرام بعـــــــــ ــى إبـــــــــ ــة علـــــــــ ــة الإداريـــــــــ الرقابـــــــــ

 .السكنية للأجانب 
لـــــــــم يعـــــــــد العقـــــــــد هـــــــــو المصـــــــــدر الأساســـــــــي فـــــــــي مجـــــــــال إنشـــــــــاء الالتزامـــــــــات، بـــــــــل  - 4

 .ظهرت إلى جانبه مصادر أخرى مثل الإثراء بلا سبب والفعل الضار

تقهقــــــــــر مبــــــــــدأ الحريــــــــــة التعاقديــــــــــة حتــــــــــى علــــــــــى مســــــــــتوى المتعاقــــــــــد الآخــــــــــر، فقــــــــــد  - 5
ــد  ــانوني علـــــــــــى التعاقـــــــــ ــام قـــــــــ ــا إرغـــــــــ ــن خلالهـــــــــ ــق مـــــــــ ــدة يتحقـــــــــ ــاذج جديـــــــــ ــرت نمـــــــــ ــل ظهـــــــــ مثـــــــــ

علاقـــــــــــات الإيجـــــــــــار وعلاقـــــــــــات العمـــــــــــل، بالإضـــــــــــافة إلـــــــــــى تحديـــــــــــد جبـــــــــــري للأســـــــــــعار فـــــــــــي 
بعـــــــــض أنـــــــــواع العقـــــــــود، وتـــــــــدخل المشـــــــــرع فـــــــــي تحديـــــــــد مضـــــــــمون العلاقـــــــــة التعاقديـــــــــة كعقـــــــــد 

 .إيجار الأماكن والأراضي الزراعية في ظل القوانين الاستثنائية، وعقد العمل

ــه  ــا ترتبــــــــ ــدأ ســــــــــلطان الإرادة ومــــــــ وأخيــــــــــراً تجــــــــــدر الإشــــــــــارة إلــــــــــى أن عوامــــــــــل تراجــــــــــع مبــــــــ
ــود  ــاً إلـــــــــى العقـــــــ ــل امتـــــــــدت أيضـــــــ ــة فقـــــــــط، بـــــــ ــود الداخليـــــــ ــر علـــــــــى العقـــــــ ــار لا تقتصـــــــ مـــــــــن آثـــــــ
الدوليـــــــــة، فهنـــــــــاك العديـــــــــد مـــــــــن العقـــــــــود التـــــــــي تبـــــــــرم بـــــــــين طـــــــــرفين غيـــــــــر متكـــــــــافاين حيـــــــــث 
ــى الرضــــــــــو  لشــــــــــروطه،  ــعيف، ويجبــــــــــره علــــــــ ــوي علــــــــــى نظيــــــــــره الضــــــــ ــيمن الطــــــــــرف القــــــــ يهــــــــ

ــاً عــــــــــن إرادتــــــــــه الحقيقيــــــــــة  والتــــــــــي يــــــــــتم والموافقــــــــــة علــــــــــى بعــــــــــض الشــــــــــروق التعاقديــــــــــة رغمــــــــ
 .عقود الإذعانوصفها ب

ــراز الإرادة  ــا إبـــــــ ــذا كـــــــــان لزامـــــــ ــي، لـــــــ ــر خفـــــــ ــي أمـــــــ ــله وهـــــــ ــد وأصـــــــ ــوام العقـــــــ ــي قـــــــ الإرادة هـــــــ
ــون  ــارجي ليكــــــ ــالم الخــــــ ــى العــــــ ــا إلــــــ ــة إخراجهــــــ ــا، ومحاولــــــ ــيلة مــــــ ــا بوســــــ ــر عنهــــــ ــة والتعبيــــــ الباطنــــــ
ــا الفقهيــــــــــة، والعقــــــــــد يتحقــــــــــق بوجــــــــــود الإرادتــــــــــين  لهــــــــــا مظهــــــــــر مــــــــــادي تترتــــــــــب عليــــــــــه آثارهــــــــ
الباطنــــــــــة والظــــــــــاهرة، فــــــــــالأولى تعــــــــــرف بالنيــــــــــة، والثانيــــــــــة تعــــــــــرف بالصــــــــــيغة، وكــــــــــل واحــــــــــدة 

 .1منهما لها دورها
ــد الإرادة  ــدأ الحريـــــــــة التعاقديـــــــــة وأثـــــــــره فـــــــــي تحديـــــــ ــا فـــــــــي الفـــــــــرع الأول مبـــــــ بعـــــــــد أن تناولنـــــــ

 
(. نظريــــــــة العقــــــــد فــــــــي القــــــــانون المــــــــدني الأردنــــــــي بــــــــين الإرادة الظــــــــاهرة 2006ملكــــــــاوي، بشــــــــار عــــــــدنان. ) 1

، ص (2)33، كليــــــــة الحقــــــــوق، الجامعــــــــة الأردنيــــــــة، مجلــــــــة علــــــــوم الشــــــــريعة والقــــــــانون والإرادة الباطنــــــــة. 
285. 
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ــرح  ــى شــــــــ ــننتقل الآن إلــــــــ ــة، ســــــــ ــات التعاقديــــــــ ــوء الالتزامــــــــ ــي نشــــــــ ــي فــــــــ ــر أساســــــــ ــرع كعنصــــــــ الفــــــــ
ــاني ــيغة :الثــــــــــــ ــد لا يُ  (،الإرادة الظــــــــــــــاهرة )الصــــــــــــ ــث أن العقــــــــــــ ــد حيــــــــــــ ــم  عــــــــــــ ــاً إلا إذا تــــــــــــ ملزمــــــــــــ

ــذه الوســـــــــيلة هـــــــــي مـــــــــا يُطلـــــــــق عليهـــــــــا  ــر عـــــــــن الإرادة الباطنـــــــــة بوســـــــــيلة ماديـــــــــة، وهـــــــ التعبيـــــــ
ــاهرة ــاهرة الآتـــــــــــي الفـــــــــــرع فـــــــــــيو  ."الصـــــــــــيغة" أو الإرادة الظـــــــــ ــنبين كيـــــــــــف أن الإرادة الظـــــــــ ، ســـــــــ

هـــــــــــي المظهـــــــــــر المـــــــــــادي الـــــــــــذي يظهـــــــــــر فيـــــــــــه التوافـــــــــــق بـــــــــــين إرادتـــــــــــين، وبالتـــــــــــالي يشـــــــــــكل 
 .أساح العقد وشرق صحته

 :الرادة الظاهرة )الصيعة( :الفرع الثاني
الإرادة الظــــــــــاهرة هــــــــــي التعبيــــــــــر الخــــــــــارجي عــــــــــن الإرادة الباطنــــــــــة، وهــــــــــي تظهــــــــــر مــــــــــن 

يعتبــــــــر  .التــــــــي تعبــــــــر عــــــــن نيــــــــة الأطــــــــراف فــــــــي التــــــــزامهم بالعقــــــــد  لأقــــــــوالخــــــــلال الأفعــــــــال وا
القــــــــــــانون الإرادة الظـــــــــــــاهرة دلـــــــــــــيلًا علـــــــــــــى وجـــــــــــــود الإرادة الحقيقيـــــــــــــة، إذ يتعـــــــــــــين أن تكـــــــــــــون 

 .الإرادة الظاهرة واضحة ومفهومة لجميع الأطراف المعنية

ــد،  ــيس العقـــــــــــ ــي تأســـــــــــ ــوهري فـــــــــــ ــلإرادة دور  جـــــــــــ ــه أن لـــــــــــ ــراء فيـــــــــــ ــا لا مـــــــــــ ــوممـــــــــــ الإرادة فـــــــــــ
بــــــــــدون وجــــــــــود  .تمثــــــــــل النيــــــــــة الحقيقيـــــــــة والــــــــــدافع وراء إرادة الأطــــــــــراف فـــــــــي العقــــــــــد  الباطنـــــــــة

الإرادة أمــــــــــا  .إرادة باطنــــــــــة صــــــــــحيحة، لا يمكــــــــــن أن يكــــــــــون هنــــــــــاك عقــــــــــد صــــــــــحيح وملــــــــــزم
بنـــــــــى عليـــــــــه تر عـــــــــن الإرادة الباطنـــــــــة بشـــــــــكل ملمـــــــــوح وواضـــــــــح، وهـــــــــي مـــــــــا عبـــــــــ ِّ تُ ف الظـــــــــاهرة

الثقـــــــــــــة بصـــــــــــــحة العقــــــــــــــد مـــــــــــــن خــــــــــــــلال الـــــــــــــدلائل الخارجيــــــــــــــة كالتوقيعـــــــــــــات أو الاتفاقــــــــــــــات 
ــة وتعـــــــــــد  .الشـــــــــــفهية المســـــــــــجلة ــاً علـــــــــــى وجـــــــــــود الإرادة الباطنـــــــــ الإرادة الظـــــــــــاهرة دلـــــــــــيلًا كافيـــــــــ

إذا كانــــــــــــــــت الإرادة الظــــــــــــــــاهرة واضــــــــــــــــحة وتوافــــــــــــــــق الشــــــــــــــــروق  .وتعــــــــــــــــزز صــــــــــــــــحة العقــــــــــــــــد 
المطلوبـــــــــة لتكـــــــــوين العقـــــــــد، فـــــــــإن القـــــــــانون يعتبـــــــــر أن الأطـــــــــراف قـــــــــد أبـــــــــدوا إرادتهـــــــــم بشـــــــــكل 

 .صحيح وملزم
ــر  ــاهرة تُعتبـــــــــ ــاح والإرادة الظـــــــــ ــي الأســـــــــ ــة هـــــــــ ــول إن الإرادة الباطنـــــــــ ــن القـــــــــ ــذلك، يمكـــــــــ وبـــــــــ
ــي  ــة أو فــــــــ ــام المحكمــــــــ ــحته أمــــــــ ــد وصــــــــ ــود العقــــــــ ــات وجــــــــ ــروري لإثبــــــــ ــح والضــــــــ ــدليل الواضــــــــ الــــــــ

 .حال نشوب أي نزاع قانوني
ــذلك فــــــــــإن ــر عــــــــــن الإرادة الباطنــــــــــة، أو  وبــــــــ ــي الصــــــــــيغة التــــــــــي تعبــــــــ الإرادة الظــــــــــاهرة هــــــــ

  .1ما يقوم مقامها كالتعاطي

 
ــاريخ(.  1 ــدون تـــــ ــة. )بـــــ ــي، وهبـــــ ــايا المعاصـــــــرةالزحيلـــــ ــلامي والقضـــــ ــه الإســـــ ــوعة الفقـــــ ــق: دار 5، ج موســـــ . دمشـــــ

 .185، ص 5جـ  الفكر،
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أو هـــــــــــي التعبيــــــــــــر عــــــــــــن الإرادة الحقيقيــــــــــــة بكــــــــــــلام أو بفعــــــــــــل صــــــــــــادر عــــــــــــن المتعاقــــــــــــد 
المختــــــــــــار، فــــــــــــالإرادة الظــــــــــــاهرة هــــــــــــي المعبــــــــــــرة عــــــــــــن الإرادة الباطنــــــــــــة الحقيقيــــــــــــة، والــــــــــــدليل 
الكـــــــــــافي علـــــــــــى وجودهـــــــــــا فـــــــــــي التعامـــــــــــل مـــــــــــع العقـــــــــــود، دون حاجـــــــــــة إلـــــــــــى البحـــــــــــث عـــــــــــن 

ــا  ــل علــــــــــى نفيهــــــــ ــد دليــــــــ ــتورة ولا يوجــــــــ ــذه الإرادة مســــــــ ــت هــــــــ ــة، مادامــــــــ ــل 1الإرادة الحقيقــــــــ ، وقيــــــــ
  .2هي" النية أو القصد"

وعبــــــــر عنهــــــــا الأســــــــتاذ الزرقــــــــا بأنهــــــــا  .وهـــــــي مــــــــا تتفــــــــق عليــــــــه النيــــــــة ويعــــــــزم بــــــــه القلــــــــب 
، وهــــــــــي قصــــــــــد العقــــــــــد والرغبــــــــــة فــــــــــي إنشــــــــــائه مــــــــــع الرضــــــــــا بمــــــــــا 3التــــــــــي لا يُطلــــــــــع عليهــــــــــا

  .4يترتب عليه من آثار ومحلها القلب 
ــة  ــر كافيــــــ ــدها غيــــــ ــة وحــــــ ــأن الإرادة الباطنــــــ ــول بــــــ ــن القــــــ ــره، يمكــــــ ــم ذكــــــ ــا تــــــ ــى مــــــ ــاءً علــــــ بنــــــ
لتكـــــــــــوين العقـــــــــــد، بـــــــــــل يجـــــــــــب أن تتجلـــــــــــى الإرادة بشـــــــــــكل ظـــــــــــاهر مـــــــــــن خـــــــــــلال أفعـــــــــــال أو 

تعبــــــــر عنهــــــــا، فعلــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال، لا يمكــــــــن تكــــــــوين عقــــــــد بمجــــــــرد وجــــــــود النيــــــــة،  أقــــــــوال
 .وإنما يتطلب ذلك التصرف بشكل يظهر الإرادة بوضوح للأطراف الأخرى 

ــة  وقـــــــــد وضـــــــــع الفقهـــــــــاء القواعـــــــــد لتصـــــــــحيح بعـــــــــض أنـــــــــواع التعاقـــــــــد فـــــــــي حـــــــــالات معينـــــــ
بـــــــــــدون اســـــــــــتخدام اللفـــــــــــظ الصـــــــــــريح، وذلـــــــــــك بنـــــــــــاءً علـــــــــــى تواجـــــــــــد أدلـــــــــــة أو قـــــــــــرائن تعمـــــــــــل 

ــظ ــن اللفــــــ ــديل عــــــ ــر  .كبــــــ ــن أن يعتبــــــ ــاطي، يمكــــــ ــع التعــــــ ــة بيــــــ ــي حالــــــ ــال، فــــــ ــبيل المثــــــ ــى ســــــ علــــــ
تصـــــــــرف معـــــــــين كمــــــــــا فـــــــــي حالــــــــــة التفـــــــــاوض أو الإتمــــــــــام النهـــــــــائي للبيــــــــــع، بمثابـــــــــة قرينــــــــــة 

 .تؤكد النية الحقيقية للأطراف في التعاقد 

ــل  ــن قبـــــــــ ــرر مـــــــــ ــإن الســـــــــــكوت المتكـــــــــ ــكوت، فـــــــــ ــار بالســـــــــ ــد الإيجـــــــــ ــد عقـــــــــ ــبة لتجديـــــــــ بالنســـــــــ
دلـــــــيلًا كافيـــــــاً علــــــــى اســـــــتمرار رغبتهمـــــــا فــــــــي  د الطـــــــرفين عنـــــــد دخـــــــول كــــــــل شـــــــهر جديـــــــد يعــــــــ

 .5تجديد العقد بنفس الشروق

 
 .436، ص 1جـ  القلم،، دمشق: دار . المدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد 1
ــد يوســـــــف. ) 2 ــمادي، أحمـــــ ــه الإســـــــلامي. 52، 18د. صـــــ ــي الفقـــــ ــوائبها فـــــ ــة وشـــــ ــة (. الإرادة العقديـــــ ــة كليـــــ مجلـــــ

 .193ص  الكويت،الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة 
ــرة، ج  3 ــايا المعاصـــــ ــلامي والقضـــــ ــه الإســـــ ــوعة الفقـــــ ــاريخ(. موســـــ ــدون تـــــ ــة. )بـــــ ــي، وهبـــــ ــق: دار 5الزحيلـــــ . دمشـــــ

 .185، ص 5جـ  الفكر،
 .435، ص 1جـ  القلم،، دمشق: دار الزرقا، مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام 4
هو حالة من السكوت التي يتخذ فيها الشخص موقفًا سلبيًا، لكنه يتسم بظروف أو ملابسات   الملابسالسكوت  ‌‌5
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ــ ــكوتها يُعـــــــ ــإن ســـــــ ــاح، فـــــــ ــد النكـــــــ ــي عقـــــــ ــر فـــــــ ــاة البكـــــــ ــكوت الفتـــــــ ــبة لســـــــ ــا بالنســـــــ ــاً  د أمـــــــ إذنـــــــ
ــكوتها  ــا أن ســـــــ ــن خلالهـــــــ ــم مـــــــ ــي تفهـــــــ ــد التـــــــ ــادات والتقاليـــــــ ــتناداً إلـــــــــى العـــــــ ــد، اســـــــ ــاً بالعقـــــــ تلقائيـــــــ
ــي  ــا فـــــــ ــتمرار إرادتهـــــــ ــس اســـــــ ــذا يعكـــــــ ــتحياء، وهـــــــ ــاً للعـــــــــرف والاســـــــ ــل احترامـــــــ ــاً، بـــــــ ــيس رفضـــــــ لـــــــ

 .الزواج

بهــــــــــذه الطريقــــــــــة، يظهــــــــــر أن القواعــــــــــد القانونيــــــــــة تحتــــــــــاج إلــــــــــى دلائــــــــــل واضــــــــــحة تؤكــــــــــد 
ــكوت أو العـــــــــــــادات  ــن خـــــــــــــلال الأفعـــــــــــــال أو الســـــــــــ ــواء مـــــــــــ ــراف، ســـــــــــ ــة للأطـــــــــــ الإرادة الحقيقيـــــــــــ

 .المتبعة، لتثبت صحة وقوام العقد بشكل قانوني

ــلام أو فعــــــــــــل و  ــطة كــــــــــ ــة بواســــــــــ ــر عــــــــــــن الإرادة الحقيقيــــــــــ الإرادة الظــــــــــــاهرة تعنــــــــــــي التعبيــــــــــ
، فـــــــــي تكـــــــــوين العقـــــــــد وتُعـــــــــد الركيـــــــــزة الأساســـــــــية صـــــــــادر عـــــــــن الشـــــــــخص المعنـــــــــي بالتعاقـــــــــد، 

ــ ــاً  د وتُعــــــ ــد ملزمــــــ ــل العقــــــ ــي لجعــــــ ــا يكفــــــ ــراف بمــــــ ــة للأطــــــ ــود الإرادة الحقيقيــــــ ــات وجــــــ ــة بإثبــــــ كفيلــــــ
 .، شريطة أن تكون الإرادة الباطنة مستورة ولا يوجد دليل ينفيهاقانونياً 

بهــــــــــذه الطريقــــــــــة، يــــــــــتم تســــــــــهيل عمليــــــــــة إثبــــــــــات وجــــــــــود العقــــــــــد وصــــــــــحته عــــــــــن طريــــــــــق 
ــوفر  ــا يــــــــ ــة، ممــــــــ ــن الإرادة الباطنــــــــ ــد عــــــــ ــث المعقــــــــ ــى البحــــــــ ــة إلــــــــ ــاهرة، دون الحاجــــــــ الإرادة الظــــــــ
ــة  ــاملات التجاريــــــــــــــ ــدة فــــــــــــــــي التعــــــــــــــ ــان للأطــــــــــــــــراف المتعاقــــــــــــــ ــانوني والأمــــــــــــــ ــتقرار القــــــــــــــ الاســــــــــــــ

 .والشخصية

ــر عنهــــــــــــا  الرادة الباطنننننننننننننةعننننننننننننن الرادة الظنننننننننننناهرة وتختلنننننننننننن   ــة التعبيـــــــــ فــــــــــــي كيفيـــــــــ
 :الآتيمن خلال  وتأثيرها على تكوين العقد وصحته

o  أقـــــــــــوالتعبــــــــــر الإرادة الظـــــــــــاهرة عـــــــــــن النيـــــــــــة الحقيقيــــــــــة للشـــــــــــخص بواســـــــــــطة أفعـــــــــــال أو 
 .ظاهرة يتخذها

o ــ ــه  د يُعـــــــ ــاد عليـــــــ ــاً علـــــــــى وجـــــــــود الإرادة، ويمكـــــــــن الاعتمـــــــ ــيلًا قاطعـــــــ التعبيـــــــــر الظـــــــــاهر دلـــــــ
 

تدل على موافقته أو قبوله الضمني. أي أن الشخص يلتزم بالصمت أو يتجاهل الرد على عرض أو إيجاب، 
لكن سكوتَه هذا يترافق مع دلائل من السياق أو التصرفات التي قد تفسر على أنها تعبير عن الإرادة، مثل 

من وسائل    الملابسيُعد السكوت  استمرار التعامل أو الاستفادة من العروض أو المواقف التي تستدعي الرد.  
التعبير عن الإرادة في بعض الحالات الاستثنائية، حيث يُفهم من خلاله القبول دون الحاجة إلى تصريح 

 مباشر. 

،  1980د. عبد الرزاق حسن فرج، دور السكوت في التصرفات القانونية دراسة مقارنة، مطبعة المدني، القاهرة،  
 34ص 
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 .لإثبات صحة العقد 
o  ــد ــانوني لإثبـــــــــــات وجـــــــــــود الإرادة الحقيقيـــــــــــة، وتؤكـــــــــ تعـــــــــــد الإرادة الظـــــــــــاهرة الأســـــــــــاح القـــــــــ

 .على توجه الشخص للالتزام بشروق العقد 
ــا فـــــــــــي  ــد أن تناولنـــــــــ ــذا وبعـــــــــ ــر المـــــــــــادي هـــــــــ ــا التعبيـــــــــ ــاهرة باعتبارهـــــــــ ــرع الإرادة الظـــــــــ الفـــــــــ

ــل الآن إلـــــــــى دراســـــــــة الإرادة الباطنـــــــــة ــراف فـــــــــي العقـــــــــد، ننتقـــــــ ــن النيـــــــــة الحقيقيـــــــــة للأطـــــــ ، عـــــــ
ر بهــــــــــــا الأفــــــــــــراد عــــــــــــن  فبينمــــــــــــا تمثــــــــــــل الإرادة الظــــــــــــاهرة الأفعــــــــــــال أو الأقــــــــــــوال التــــــــــــي يعبــــــــــــ 
ــوة الداخليـــــــــة التـــــــــي تقـــــــــف وراء تلـــــــــك التصـــــــــرفات،  ــة هـــــــــي القـــــــ نوايـــــــــاهم، فـــــــــإن الإرادة الباطنـــــــ

 .وهي العنصر الذي يحدد مدى صدق النية وإرادة الأطراف في إبرام العقد 
ــه الإرادة  ــي توجـــــــــ ــي التـــــــــ ــانوني، فهـــــــــ ــرف قـــــــــ ــل تصـــــــــ ــاح كـــــــــ ــي أســـــــــ ــة هـــــــــ الإرادة الباطنـــــــــ

ومــــــــــــع أن الإرادة الظــــــــــــاهرة تمثــــــــــــل المظهــــــــــــر  .الظــــــــــــاهرة وتــــــــــــدفع الأطــــــــــــراف إلــــــــــــى التعاقــــــــــــد 
الخــــــــــارجي الــــــــــذي يمكــــــــــن للآخــــــــــرين ملاحظتــــــــــه، فــــــــــإن الإرادة الباطنــــــــــة تبقــــــــــى خفيــــــــــة عــــــــــن 
الأنظـــــــــار، ولا يمكـــــــــن التحقـــــــــق منهـــــــــا إلا مـــــــــن خـــــــــلال القـــــــــرائن والأدلـــــــــة التـــــــــي تظهـــــــــر فـــــــــي 

 .تصرفات الأطراف
، ســــــــــنتناول مفهـــــــــوم الإرادة الباطنـــــــــة ودورهــــــــــا فـــــــــي إبـــــــــرام العقــــــــــد، الآتـــــــــي فـــــــــي الفـــــــــرعو 

ــا  ــة بينهــــــ ــة تأثيرهــــــــا علــــــــى صــــــــحة العقــــــــد وشــــــــرعيته، وسنوضــــــــح كــــــــذلك العلاقــــــ وكــــــــذلك كيفيــــــ
ــس بشــــــــــــكل قــــــــــــانوني إلا  ــف أن العقــــــــــــد لا يمكــــــــــــن أن يتأســــــــــ ــين الإرادة الظــــــــــــاهرة، وكيــــــــــ وبــــــــــ

 .بوجود الإرادة الباطنة التي تقف وراء التصرفات الظاهرة

 :الرادة الباطنة  :الفرع الثالث
ــة  ــل الشــــــــــــخص ولا الإرادة الباطنــــــــــ ــي دواخــــــــــ ــن فــــــــــ ــة التــــــــــــي تكمــــــــــ ــي الإرادة الحقيقيــــــــــ هــــــــــ

ــة ــا الخفيــــــــ ــة مثــــــــــل القــــــــــول الخفــــــــــي أو النوايــــــــ ــائل خاصــــــــ ــا بوســــــــ ــالتعبير عنهــــــــ ، تعــــــــــرف إلا بــــــــ
ــة و  ــا ليســــــــــت كافيــــــــ ــة، إلا أنهــــــــ ــة الحقيقيــــــــ ــي النيــــــــ ــة هــــــــ ــن أن الإرادة الباطنــــــــ ــرغم مــــــــ علــــــــــى الــــــــ

 .بذاتها لإثبات وجود العقد، بل تحتاج إلى التعبير الظاهر لتكون ملزمة قانونياً 
ــن الاعتمـــــــــــاد و  ــة، لا يمكـــــــــ ــن الإرادة الباطنـــــــــ ــر الظـــــــــــاهر عـــــــــ ــدم التعبيـــــــــ ــة عـــــــــ ــي حالـــــــــ فـــــــــ

ــانون التأكــــــــد مــــــــن إرادة الشــــــــخص مــــــــن  ــام القانونيــــــــة، حيــــــــث يتطلــــــــب القــــــ ــا فــــــــي الأحكــــــ عليهــــــ
 .خلال الإظهار الواضح بالرغبة والإرادة

ــأن الإرادة الظـــــــــــــاهرة تُ  ــن القـــــــــــــول بـــــــــــ ــالي، يمكـــــــــــ ــو ِّ بالتـــــــــــ ــي فـــــــــــــي كـــــــــــ ن العامـــــــــــــل الأساســـــــــــ
الإرادة الباطنـــــــــــة الأســـــــــــاح  تعـــــــــــد تأســـــــــــيس العقـــــــــــد وإثبـــــــــــات وجـــــــــــود الإرادة الحقيقيـــــــــــة، بينمـــــــــــا 
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 .الفعلي، ولكنها تحتاج إلى التعبير الظاهر لتكون ملزمة وقانونية
الصـــــــــيغة اللفظيـــــــــة التـــــــــي هـــــــــي ركـــــــــن  عنهـــــــــاويقصـــــــــد بـــــــــالإرادة الظـــــــــاهرة عنـــــــــد التعبيـــــــــر 

  .1من أركان العقود، والتصرفات، ويقصد بالإرادة الباطنة النية
النيــــــــــــــــة والإرادة، والقصــــــــــــــــد، والعــــــــــــــــزم بمعنــــــــــــــــى  :إذاً الإرادة مرادفــــــــــــــــة للنيــــــــــــــــة، فيقــــــــــــــــال 
   .2واحد 

 .إلا أن النيــــــــــة تفــــــــــارق الإرادة مــــــــــن وجــــــــــه، وهــــــــــو أن النيــــــــــة لا تعلــــــــــق إلا بفعــــــــــل النــــــــــاوي 
والإرادة تتعلــــــــــــق بفعـــــــــــــل الغيــــــــــــر، ولكـــــــــــــن الإرادة علــــــــــــى هـــــــــــــذا المفهــــــــــــوم لا تـــــــــــــزال كامنـــــــــــــة، 
ــل  ــر، لأن مراحــــــــ ــا أثــــــــ ــق بهــــــــ ــاً، ولا يتعلــــــــ ــب التزامــــــــ ــا، ولا ترتــــــــ ــا لخفائهــــــــ ــم لهــــــــ ــة لا حكــــــــ وخفيــــــــ
ــي عليـــــــــه ترتيـــــــــب  ــة ترتـــــــــب حكمـــــــــاً ينبنــــــ ــداً، ولكـــــــــن كـــــــــل مرحلــــــ ــد لا تأخـــــــــذ حكمـــــــــاً واحــــــ القصــــــ

  .3حكم آخر حتى تكتمل
ــال ــيم مراتــــــــــب الإرادة فقــــــــ ــي تقســــــــ ــر الألوســــــــ ــل  :وذكــــــــ ــل نظــــــــــري، وعمــــــــ ــل عمــــــــ ــدأ كــــــــ فمبــــــــ

ــا توجـــــــــب التصـــــــــورات والتصـــــــــورات تـــــــــدعو إلـــــــــى  اختيـــــــــاري هـــــــــو الخـــــــــواطر، والأفكـــــــــار، فإنهـــــــ
 .4الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل

 
 تعريف النية شرعاً: هي توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى، وامتثالًا لأمره. - ۱ 1

وقيـــــل: هـــــي عبـــــارة عـــــن انبعـــــا   59/1كتـــــاب حاشـــــية الســـــندي علـــــى ســـــنن النســـــائي بشـــــرح الســـــيوطي  انظـــــر:
 القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع، أو دفع ضرر حالًا أو مالًا.

. وقيــــــل: هــــــي قصــــــد الطاعــــــة والتقــــــرب إلــــــى الله 18/1انظــــــر رتــــــاب شــــــرح الكرمــــــاني علــــــى صــــــحيح البخــــــاري 
 تعالى في إيجاد الفعل.

(. الأشــــباه والنظــــائر فــــي قواعــــد وفــــروع فقــــه الشــــافعية. ه911الســــيوطي، جــــلال الــــدين عبــــد الــــرحمن. ) انظــــر:
 .19، ص م1983 – ه1403الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية، 

(. عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري. ه855انظــــر العينــــي، بــــدر الــــدين أبــــو محمــــد محمــــود بــــن أحمــــد. ) 2
 .23، ص 1 الفكر، جـبيروت: دار إحياء الترا  العربي، ودار 

(. الجــــواب الكــــافي لمــــن 1997ابــــن قــــيم الجوزيــــة، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن أيــــوب بــــن ســــعد شــــمس الــــدين. ) 3
م. المغــــــرب: دار  1997 -هـــــــ  1418. الطبعــــــة الأولــــــى، ســــــأل عــــــن الــــــدواء الشــــــافي أو الــــــداء والــــــدواء

 .77ص  المعرفة،
. المحقــــــق: محمــــــد عزيــــــر الفوائــــــد(. 751 - 691ابــــــن قــــــيم الجوزيــــــة، محمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــر بــــــن أيــــــوب. ) 4

دار ابــــــــــن حــــــــــزم  -بيــــــــــروت: دار عطــــــــــاءات العلــــــــــم  -م(. الريــــــــــاض  2019 -هـــــــــــ  1440شــــــــــمس. )
 .252، ص 1، جـ ()الطبعة الرابعة
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ــة وهـــــــــي  ــة هـــــــــي التـــــــــي تعبـــــــــر عـــــــــن الإرادة الباطنـــــــ ــاهرة اللفظيـــــــ ــا كانـــــــــت الإرادة الظـــــــ ولمـــــــ
التعبيـــــــــر عنهـــــــــا وخروجهـــــــــا إلـــــــــى العـــــــــالم الخـــــــــارجي بوســـــــــائل التعبيـــــــــر النيــــــــة، فـــــــــلا بـــــــــد مـــــــــن 

ــيلة  ــكوت أو أي وســـــــ ــارة أو ســـــــ ــة أو إشـــــــ ــلام أو كتابـــــــ ــن كـــــــ ــام مـــــــ ــة للنظـــــــ ــر مخالفـــــــ أخـــــــــرى غيـــــــ
 العام والآداب. 

الأصــــــــــــــــل العــــــــــــــــام أن الإرادة الظــــــــــــــــاهرة ليســــــــــــــــت إرادة مســــــــــــــــتقلة أو مغــــــــــــــــايرة عــــــــــــــــن الإرادة 
الباطنــــــــــــة والحقيقيــــــــــــة علــــــــــــى أســــــــــــاح أن الإرادة الظــــــــــــاهرة مــــــــــــا هــــــــــــي إلا مظهــــــــــــراً خارجيــــــــــــاً 
وشـــــــــــــكل ظـــــــــــــاهري معبـــــــــــــر عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة الإرادة الباطنـــــــــــــة، والمفـــــــــــــروض أن هـــــــــــــذه الإرادة 

 الظاهرة كوسيلة ناقلة تتطابق تماماً مع مكنون الإرادة الباطنة وجوهرها.
ــة، وذلــــــــــك  ــاهرة عــــــــــن الإرادة الباطنــــــــ ــه مــــــــــن المتصــــــــــور أن تختلــــــــــف الإرادة الظــــــــ بيــــــــــد أنــــــــ
عنـــــــــدما يخـــــــــرج التعبيـــــــــر عـــــــــن الإرادة الباطنـــــــــة فـــــــــي صـــــــــورة مغـــــــــايرة لحقيقتهـــــــــا ومضـــــــــمونها، 
ل  ــإذا عـــــــــو  ــه الحقيقيـــــــــة، فـــــــ ــاً لمضـــــــــمون إرادتـــــــ ــد مخالفـــــــ فيكـــــــــون الشـــــــــكل الظـــــــــاهر لإرادة العاقـــــــ
ــرة  ــون العبــــــــ ــل تكــــــــ ــد، فهــــــــ ــه للعقــــــــ ــد إبرامــــــــ ــاهرة عنــــــــ ــذه الإرادة الظــــــــ ــى هــــــــ ــر علــــــــ ــد الآخــــــــ العاقــــــــ
ــر، فنضــــــــــحي بمصــــــــــلحته إعــــــــــلاء  ــم بهــــــــــا المتعاقــــــــــد الآخــــــــ بــــــــــالإرادة الحقيقيــــــــــة وإن لــــــــــم يعلــــــــ
ــون العبـــــــــرة بـــــــــالإرادة الظـــــــــاهرة حمايـــــــــة لثقـــــــــة  ــلإرادة الحقيقيـــــــــة لمـــــــــن تعاقـــــــــد معـــــــــه، أم تكـــــــ لـــــــ
ــر  ــرف الآخــــــ ــلحة الطــــــ ــذلك بمصــــــ ــاهر لهــــــــا، فنضــــــــحي بــــــ ــار الظــــــ ــا باعتبــــــ ــر فيهــــــ ــد الآخــــــ العاقــــــ

 م يرده حقيقة، وبما لم تتجه إليه إرادته الحقيقة؟ونلزمه بما ل
لقـــــــــد ظهـــــــــرت فـــــــــي الفقـــــــــه نظريتـــــــــان فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد، تتجـــــــــه إحـــــــــداهما إلـــــــــى تغليـــــــــب 
ــب  ــى تغليـــــــــ ــل إلـــــــــ ــا، والأخـــــــــــرى تميـــــــــ ــاهرة معهـــــــــ ــارض الإرادة الظـــــــــ ــد تعـــــــــ ــة عنـــــــــ الإرادة الباطنـــــــــ
الإرادة الظــــــــــــاهرة علـــــــــــــى الإرادة الباطنـــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــا الإرادة التـــــــــــــي يعـــــــــــــول عليهـــــــــــــا قانونـــــــــــــاً 

 في بناء العقود.
ــري يـــــــــــرى و  ــه المصـــــــــ ــي الفقـــــــــ ــرأي الغالـــــــــــب  فـــــــــ ــدني  -الـــــــــ ــين المـــــــــ ــف التقنـــــــــ ــداً لموقـــــــــ تأييـــــــــ

ــة  -المصــــــــــري  ــالإرادة الباطنــــــــ ــذ بــــــــ ــريتين، فأخــــــــ ــاتين النظــــــــ ــين هــــــــ ــط بــــــــ ــذ بموقــــــــــف وســــــــ الأخــــــــ
باعتبارهـــــــــا الإرادة الحقيقـــــــــة للعاقـــــــــد كقاعـــــــــدة عامـــــــــة، حتـــــــــى لا يلتـــــــــزم العاقـــــــــد بغيـــــــــر مـــــــــا أراد 
حقيقـــــــــــةً، دون أن يتجاهـــــــــــل الإرادة الظـــــــــــاهرة بالكليـــــــــــة، فيعتـــــــــــد بهـــــــــــا مراعـــــــــــاة للعاقـــــــــــد الـــــــــــذي 
ــار،  ــاً علــــــــى اســــــــتقرار العقــــــــود مــــــــن الانهيــــــ ــا تــــــــدعيماً للثقــــــــة فــــــــي العقــــــــد، وحفاظــــــ ل عليهــــــ عــــــــو 
ــدة  ــباب مفســــــــ ــداد بعيــــــــــوب الإرادة كأســــــــ ــدني المصــــــــــري بالاعتــــــــ ــين المــــــــ ــذ التقنــــــــ ــد أخــــــــ ــذا فقــــــــ لــــــــ

ــ ــب اللرضــــــ ــذه العيــــــــوب أن يطلــــــ ــد هــــــ ــة بأحــــــ ــه الحقيقــــــ ــذي تعيبــــــــت إرادتــــــ ــد الــــــ ــوز للعاقــــــ . إذ يجــــــ
ــل تغلي ــذا يمثـــــــ ــد، وهـــــــ ــال العقـــــــ ــه إبطـــــــ ــر أنـــــــ ــاهرة، غيـــــــ ــى الإرادة الظـــــــ ــة علـــــــ ــاً لـــــــــلإرادة الباطنـــــــ بـــــــ
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مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى لـــــــم يتجاهـــــــل كليــــــــة الإرادة المعلنـــــــة التـــــــي عـــــــول عليهـــــــا العاقـــــــد الآخــــــــر، 
ــب  ــود عيــــــ ــة لوجــــــ ــه الباطنــــــ ــاهرة لإرادتــــــ ــه الظــــــ ــة إرادتــــــ ــذي يــــــــزعم مخالفــــــ ــد الــــــ ــق العاقــــــ ــد حــــــ فقيــــــ
فيهــــــــــــــا كعيــــــــــــــب الغلــــــــــــــط، أو التــــــــــــــدليس، أو الإكــــــــــــــراه، بضــــــــــــــرورة اتصــــــــــــــال العيــــــــــــــب بعلــــــــــــــم 

 .1المتعاقد الآخر، تدعيماً للثقة في العقود وحفاظاً على استقرارها

 

  

 
ــد. ) 1 ــرزاق أحمــــ ــد الــــ ــنهوري، عبــــ ــريتين د. الســــ ــاتين النظــــ ــرض هــــ ــي عــــ ــر فــــ ــي شــــــرح (. 1981انظــــ ــيط فــــ الوســــ

ــدني  ــانون المــــ ــة الالتــــــزام -القــــ ــد الأول  - نظريــــ ــة. القــــــاهرة: دار  -المجلــــ ــة المنقحــــ ــة الثالثــــ ــد، الطبعــــ العقــــ
 .244-221ص  العربية،النهضة 
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 الفصل الأول 

الباطنة  والرادة السعودي فيما يتعلق بنظريتي الرادة الظاهرة المنظم توجه  
 مقارنة بالقانون الوضعي

ــق القــــــانون  ــات التشــــــريع وتطبيـــ ــد توجهـــ ا فــــــي تحديـــ ــً ا مهمـــ ــً ــات القانونيــــــة أساســـ ــكل النظريـــ تشـــ
ــعودية ــة الســ ــة العربيــ ــك المملكــ ــا فــــي ذلــ ــدول، بمــ ــد مــــن الــ ــي العديــ ــذه النظريــــات،  .فــ ــين هــ ــن بــ ومــ

ــدل  ــن الجـــــ ــر مـــــ ــر الكثيـــــ ــة تثيـــــ ــارات قانونيـــــ ــة كتيـــــ ــاهرة والإرادة الباطنـــــ ــا الإرادة الظـــــ ــرز نظريتـــــ تبـــــ
 .والتفاوت في التفسير والتطبيق العملي

الســـــــعودي مـــــــن  المـــــــنظملاستكشـــــــاف موقـــــــف  ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذا الفصـــــــل يســـــــعى الباحـــــــث 
نظريتــــــــي الإرادة الظــــــــاهرة والإرادة الباطنــــــــة، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال مقارنتــــــــه بالقــــــــانون البحرينــــــــي 

ــيلات  ــم تفضـــــ ــى فهـــــ ــل إلـــــ ــذا التحليـــــ ــدف هـــــ ــرى ويهـــــ ــعية الأخـــــ ــوانين الوضـــــ ــام المـــــــدنيوالقـــــ  النظـــــ
 .النظريتين بهاتينالسعودي وتوجهاته القانونية فيما يتعلق 

الســــــعودي تجــــــاه نظريــــــة  المــــــنظميهــــــدف المبحــــــث الأول إلــــــى اســــــتعراض وتحليــــــل موقــــــف و 
ســــــيتم استكشــــــاف كيفيــــــة  .الإرادة الظــــــاهرة، مــــــع إجــــــراء مقارنــــــة بالتشــــــريعات فــــــي بلــــــدان أخــــــرى 

تطبيــــــق هــــــذه النظريــــــة فــــــي المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية، ومقارنتهــــــا بالممارســــــات القانونيــــــة فــــــي 
 .دول ذات نظم قانونية مشابهة أو مختلفة

الســـــعودي مـــــن نظريـــــة الإرادة الباطنـــــة،  المـــــنظموســـــيتم فـــــي المبحـــــث الثـــــاني دراســـــة موقـــــف 
ســــــيتم التركيــــــز علــــــى كيفيـــــــة تفســــــير وتطبيــــــق هـــــــذه  .ومقارنتهــــــا بالتشــــــريعات فــــــي دول أخـــــــرى 

ــرى  ــدان أخـــ ــي بلـــ ــة فـــ ــات القانونيـــ ــا بالممارســـ ــعودي، ومقارنتهـــ ــانوني الســـ ــام القـــ ــي النظـــ ــة فـــ النظريـــ
 .تتبنى نفس النظرية أو تختلف عنها

ــة،  ــذه الطريقـــ ــنبهـــ ــوء علـــــى موقـــــف  يمكـــ ــاء الضـــ ــنظمإلقـــ ــي الإرادة  المـــ ــن نظريتـــ ــعودي مـــ الســـ
الباطنـــــــة، وفهـــــــم تـــــــأثير ذلـــــــك علـــــــى عمليـــــــة صـــــــياغة وتطبيـــــــق القـــــــوانين فـــــــي والإرادة الظـــــــاهرة 

 :المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال المبحثين التاليين

الســــــعودي مــــــن نظريــــــة الإرادة الظــــــاهرة مقارنــــــة بالقــــــانون  المــــــنظمموقــــــف  :المبحننننننث الأول
 .المقارن 

ــنظمموقـــــف  :المبحنننننث الثننننناني ــانون  المـــ ــة بالقـــ ــة مقارنـــ ــة الإرادة الباطنـــ الســـــعودي مـــــن نظريـــ
 .المقارن 
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   المبحث الأول

 المقارن  بالتشريع السعودي من نظرية الرادة الظاهرة مقارنة المنظم موقف 
نظريــــــــــة الإرادة الظــــــــــاهرة مــــــــــن النظريــــــــــات القانونيــــــــــة المهمــــــــــة التــــــــــي تركــــــــــز علــــــــــى  تعــــــــــد 

وفـــــــــــي هـــــــــــذا  .الإرادة الواضـــــــــــحة والمعلنـــــــــــة للأطـــــــــــراف فـــــــــــي عقـــــــــــودهم وصـــــــــــفقاتهم القانونيـــــــــــة
ــنناق  موقــــــــف  ــنظمالمبحــــــــث، ســــــ ــي  المــــــ ــا فــــــ ــة تطبيقهــــــ ــة وكيفيــــــ ــذه النظريــــــ ــن هــــــ ــعودي مــــــ الســــــ

النظـــــــــام القــــــــــانوني الســـــــــعودي، مــــــــــع إجــــــــــراء مقارنـــــــــة بــــــــــالقوانين فــــــــــي بلـــــــــدان أخــــــــــرى تتبنــــــــــى 
 .نفس النظرية أو تختلف عنها

ــف  حيــــــــــث  ــاف موقــــــــ ــل واستكشــــــــ ــنقوم بتحليــــــــ ــنظمســــــــ ــة الإرادة  المــــــــ ــن نظريــــــــ ــعودي مــــــــ الســــــــ
ســــــــــــنتناول كيفيــــــــــــة تفســــــــــــير وتطبيــــــــــــق هــــــــــــذه النظريــــــــــــة فــــــــــــي النظــــــــــــام القــــــــــــانوني  .الظــــــــــــاهرة

ــل  ــن قبـــــــــ ــة مـــــــــ ــدة أو مرفوضـــــــــ ــة معتمـــــــــ ــا إذا كانـــــــــــت تلـــــــــــك النظريـــــــــ ــنظمالســـــــــــعودي، ومـــــــــ  المـــــــــ
الســـــــــــعودي، مـــــــــــع التركيـــــــــــز علـــــــــــى القـــــــــــوانين والتشـــــــــــريعات ذات الصـــــــــــلة، وســـــــــــنقوم بمقارنـــــــــــة 

ــف  ــع موقـــــــ ــاهرة مـــــــ ــة الإرادة الظـــــــ ــن نظريـــــــ ــارن مـــــــ ــانون المقـــــــ ــنظمموقـــــــــف القـــــــ ــعودي المـــــــ  .الســـــــ
ــة مــــــــع النظــــــــام القــــــــانوني  ــوانين المقارنــــــ ــة فــــــــي القــــــ ــذه النظريــــــ ــق هــــــ ــة تطبيــــــ ــتعرض كيفيــــــ سنســــــ
ــة فــــــــــــي هــــــــــــذه الــــــــــــدول وكيفيــــــــــــة  ــعودي، ونقــــــــــــارن بــــــــــــين الأفكــــــــــــار والتوجهــــــــــــات القانونيـــــــــ الســـــــــ

 من خلال مطلبين متتاليين. وذلك التعامل مع مسائل الإرادة الظاهرة

ــف و  ــم موقــــــ ــى فهــــــ ــادرين علــــــ ــنكون قــــــ ــين، ســــــ ــذين المطلبــــــ ــل هــــــ ــلال تحليــــــ ــن خــــــ ــنظممــــــ  المــــــ
الســـــــــعودي مـــــــــن نظريـــــــــة الإرادة الظـــــــــاهرة ومقارنتـــــــــه بالتشـــــــــريعات فـــــــــي بلـــــــــدان أخـــــــــرى، ممـــــــــا 
ــة  ــي المملكــــــ ــانون فــــــ ــال القــــــ ــي مجــــــ ــورات فــــــ ــة والتطــــــ ــات القانونيــــــ ــيح التوجهــــــ ــي توضــــــ ــهم فــــــ يســــــ

 .العربية السعودية
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 المطلب الأول 

 السعودي من نظرية الرادة الظاهرةالمنظم موقف 
بشـــــــــــــكل صـــــــــــــريح مـــــــــــــن خـــــــــــــلال نـــــــــــــص الســـــــــــــعودي الإرادة الظـــــــــــــاهرة  المـــــــــــــنظمتنـــــــــــــاول 

 :المادة الثانية والثلاثين من نظام المعاملات المدنية، حيث نصت على أنه

"يتحقننننننننننق الرضننننننننننى إذا توافقنننننننننن  إرادتننننننننننا متعاقنننننننننندين )أو أكثننننننننننر( لننننننننننديهما أهليننننننننننة 
 ".التعاقد وعُبِّر عن الرادة بما يدل عليها

ــأن  ــين بـــــــــ ــادة يتبـــــــــ ــراءة نـــــــــــص المـــــــــ ــن خـــــــــــلال قـــــــــ ــنظمومـــــــــ ــد  المـــــــــ ــحقـــــــــ ــة رجـــــــــ الارادة  كفـــــــــ
الظـــــــــــاهرة مـــــــــــن خـــــــــــلال اشـــــــــــتراطه للتعبيـــــــــــر عـــــــــــن الارادة بمـــــــــــا يـــــــــــدل عـــــــــــن الارادة الباطنـــــــــــة 
وبالتـــــــــالي يتحقـــــــــق الرضـــــــــا بمجــــــــــرد توافـــــــــق إرادتـــــــــين لـــــــــديهما أهليــــــــــة التعاقـــــــــد وعبـــــــــروا عــــــــــن 
إرادتهــــــــم بمــــــــا يــــــــدل عليهــــــــا ولــــــــو ادعــــــــى أحــــــــد المتعاقــــــــدين فيمــــــــا بعــــــــد بأنــــــــه لــــــــم يعبــــــــر عــــــــن 
إرادتــــــــه الباطنــــــــة كمــــــــا يجــــــــب فيحــــــــق فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة للمتعاقــــــــد الآخــــــــر حســــــــب الــــــــنص أن 

 .يتمسك بأن الرضا قد تحقق بمجرد الارادة الظاهرة من المتعاقد الآخر

 : على أنه  من ذات النظام فقد نصت المادة الثامنة والخمسون  من هناو 

"لا يُعتد بعل  المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في العل  نفسه أو علم  
 " .بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه

ويترتب على ذلك أنه إذا كان قد انفرد المتعاقد الاول بالغلط ولم يقع من المتعاقد الاخر ولم  
يكن يعلم عنه أو من السهل عليه أن يتبينه فإن العقد يكون صحيحاً ليس على أساح الارادة الباطنة  

 . للمتعاقد الاول، ولكن على أساح إرادته الظاهرة التي اطمأن لها المتعاقد الاخر
فقد نصت المادة الثالثة   الغلطما قرره في صدد  التغريرفي صدد السعودي  المنظمكما وقرر 
 : والستون على أنه

"إذا صدر التعرير من غير المتعاقدين فليس للمعرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثب   
 ".أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتعرير أو كان من المفترض أن يعلم به

الحق للمغرر به في إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الاخر   المنظموفيه هذا النص لم يعط  
كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به، وهذا يعني تغليب الارادة الظاهرة على الارادة 
الباطنة للمتعاقد المغرر به فليس له حق الابطال ويبقى العقد صحيحاً لا على أساح الارادة الباطنة  

فإنه قد أفسدها التغرير، ولكن على أساح إرادته الظاهرة والتي اعتمد عليها المتعاقد للمغرر به  
 .الاخر
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المادة السابعة والستون والتي   الفقرة الثانية من وفي نفس السياق يمكننا استنباق ذلك أيضاً من
 : نصت على أنه

إذا صدر الكرا  من غير المتعاقدين فليس للمُكرَ  طلب إبطال العقد؛ ما لم يثب  أن    -2"
 ".المتعاقد الآخر كان يعلم بالكرا  أو كان من المفترض أن يعلم به

فمن هذا النص لا يمكن لأحد المتعاقدين أن يطلب ابطال العقد بناء على إرادته الباطنة والتي  
شابها الاكراه، ولكن بناء على الارادة الظاهرة التي اعتمد عليها المتعاقد الاخر والتي توجب على  

يثبت   يعلم به  أالمتعاقد الاول أن  المفترض أن  المتعاقد الاخر كان يعلم بالإكراه أو كان من  ن 
 . ليتمكن من طلب ابطال العقد 

 : كما نصت المادة الخامسة والسبعون على أنه

"يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في  
 .العقد أو دل  عليه ظروف التعاقد"

 كما نصت المادة السادسة والسبعون على أنه: 

 "كل عقد لم يُ كر سببه يُفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك"
تكييفهما على نظريتا السبب التقليدية والحديثة لمعرفة   من خلال  السابقين  يمكن تحليل النصينو 

 الاتي:  السعودي وذلك من خلال المنظم  النظرية التي تأثر بها

،  وبعض من عناصر النظرية التقليدية  بعض من عناصر النظرية الحديثة   النص الأول   حملي
فعدم مشروعية الباعث حتى    ،حيث يركز على الباعث الشخصي الذي يدفع المتعاقد إلى إبرام العقد 

ربط ذلك بشرق  النص أيضًا  ، إلا أن  يؤدي إلى بطلانه  فإنه  لو لم يكن هو الغاية المباشرة من العقد 
على الاخذ بالنظرية التقليدية،    ، مما يعززأن يصرح به في العقد أو أن تدل عليه ظروف التعاقد 

فلا يمكن أن يتمسك أحد المتعاقدين بأن السبب الباعث على التعاقد غير مشروع طالما أن هذا 
 السبب لم يصرح به في العقد ولم تدل عليه ظروف التعاقد. 

وجود سبب وذلك من خلال افتراضه  عناصر النظرية التقليدية،    تغلب عليهف   الثانيالنص    أما
عبارة "ما لم    أضاف المشرعذلك،    على الرغم من  مشروع لكل عقد حتى لو لم يتم ذكره صراحة.

أمام إمكانية إثبات عدم مشروعية السبب، وبالتالي    المجالمما يفتح    يقم الدليل على خلاف ذلك"
 عث الشخصي.ا من النظرية الحديثة التي تأخذ في الاعتبار الب اقترب 
يؤكد على   فكلاهما ،للسبب  الحديثة والتقليديةعناصر من النظريتين  االقول أن النصين جمع  يمكن

دفع المتعاقد إلى إبرام ي  ذي ال  الشخصي  للباعث أهمية وجود سبب مشروع للعقد، مع إعطاء أهمية  
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 . العقد 
السعودي في النصين السابقين غلب   المنظم وفي جانب الارادتين الظاهرة والباطنة يمكن القول بأن  

نصه في المادة الخامسة والسبعون على عبارة "إذا صُر ِّح به جانب الإرادة الظاهرة وذلك من حيث  
في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد" وكذلك من خلال نصه في المادة السادسة والسبعون على  

السعودي اتجه إلى ضرورة وجود الدليل سواء من    فالمنظمعبارة "ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك"  
ناحية التصريح به في العقد أو ما تدل عليه ظروف التعاقد وفي هذا تغليب للإرادة الظاهرة على  

 الإرادة الباطنة.

في المادة   أن يغل ب جانب الارادة الباطنة لو أنه أنهى النص   السعودي  للمنظمكان يمكن  قد  و 
بعد عبارة غير مشروع، ولكنه ربط السبب الباعث على التعاقد الغير المشروع   الخامسة والسبعون 

بالتصريح به في العقد أو ما تدل عليه ظروف العقد وفي هذا دلالة على تغليب الارادة الظاهرة فلو  
أن السبب الباعث كان في كينونة المتعاقدين غير مشروع، ولكن ما يظهر في العقد وما تدل عليه 

 .نه مشروع فإن القول هو ما صرح به العقد وما دلت عليه ظروفهظروفه أ

 :ئة على أنهاونص  المادة التاسعة والثمانون بعد الم

إذا أبنننننننننرم عقننننننننند صنننننننننوري، فلننننننننندائني المتعاقننننننننندين وللخلننننننننن  الخننننننننناص متنننننننننى  -"1
كننننننننانوا حسننننننننني النيننننننننة، أن يتمسننننننننكوا بالعقنننننننند الصننننننننوري، ولهننننننننم أيضنننننننناً أن يتمسننننننننكوا 

 .بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد ال ي أضر بهم

إذا تعارضنننننننننن  مصننننننننننالأ ذوي الشنننننننننن ن، فتمسننننننننننك بعضننننننننننهم بالعقنننننننننند الظنننننننننناهر  -2
وتمسنننننننننك الآخنننننننننرون بالعقننننننننند المسنننننننننتتر، كانننننننننن  الأفضنننننننننلية لمنننننننننن تمسنننننننننك بالعقننننننننند 

 ".الظاهر
ــام  ــعى النظــــــــــــ ــذلك يســــــــــــ ــدني وبــــــــــــ ــة المــــــــــــ ــة القانونيــــــــــــ ــوفير الحمايــــــــــــ ــى تــــــــــــ ــعودي إلــــــــــــ الســــــــــــ

ــن  ــدفاع عــــــ ــتخدامها للــــــ ــراف اســــــ ــن للأطــــــ ــي يمكــــــ ــة التــــــ ــد الآليــــــ ــود، وتحديــــــ ــي العقــــــ ــراف فــــــ للأطــــــ
 .حقوقهم في حالة التعارض بين عقد صوري وعقد مستتر

ــز  ــتم تحفيـــــــ ــارض، يـــــــ ــة التعـــــــ ــاهر فـــــــــي حالـــــــ ــد الظـــــــ ــلية للعقـــــــ ــاء الأفضـــــــ مـــــــــن خـــــــــلال إعطـــــــ
الأطـــــــــــراف علـــــــــــى تقـــــــــــديم عقـــــــــــود صـــــــــــورية واضـــــــــــحة ودقيقـــــــــــة، ممـــــــــــا يقلـــــــــــل مـــــــــــن احتمـــــــــــال 
ــوح  ــة والوضــــــ ــوم النزاهــــــ ــا تعــــــــزز مفهــــــ ــا أنهــــــ ــتقبل، كمــــــ ــات فــــــــي المســــــ ــات والتباســــــ حــــــــدو  نزاعــــــ
فـــــــــــي العلاقـــــــــــات التجاريـــــــــــة والمدنيـــــــــــة، ممـــــــــــا يســـــــــــهم فـــــــــــي تعزيـــــــــــز الثقـــــــــــة بـــــــــــين الأطـــــــــــراف 
وتحقيـــــــق العدالـــــــة فـــــــي العقـــــــود، لكـــــــن مـــــــاذا لـــــــو كـــــــان النـــــــزاع بـــــــين أطـــــــراف العقـــــــد الصـــــــوري؟ 
ــاملات  ــام المعــــــ ــن نظــــــ ــة مــــــ ــد المائــــــ ــعون بعــــــ ــادة التســــــ ــي المــــــ ــعودي فــــــ ــام الســــــ ــدد النظــــــ ــا حــــــ هنــــــ
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ــة علــــــى أنــــــه " ا بعقننننننند ظننننننناهر فالعقننننننند النافننننننن  المدنيــــ إذا سنننننننتر المتعاقننننننندان عقننننننندًا حقيقيننننننن 
 .فيما بين المتعاقدين والخل  العام هو العقد الحقيقي"

والإرادة هـــــــــــــذا التعبيـــــــــــــر يعكـــــــــــــس النظـــــــــــــرة القانونيـــــــــــــة للعلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين الإرادة الظــــــــــــــاهرة 
ــاءً  الباطنــــــــة ــة بنــــــ ــات القانونيــــــ ــيط بالعلاقــــــ ــانون يحــــــ ــى أن القــــــ ــدد علــــــ ــث يشــــــ ــود، حيــــــ ــي العقــــــ فــــــ

ــد  ــة للأطــــــــراف وتعــــــ ــا الباطنــــــ ــى تحليــــــــل النوايــــــ ــة إلــــــ ــاهرة فقــــــــط، دون الحاجــــــ ــة الظــــــ علــــــــى الأدلــــــ
الإرادة الظــــــــــاهرة هــــــــــي العنصــــــــــر الأساســــــــــي الــــــــــذي يحكــــــــــم عمليــــــــــة التعاقــــــــــد، ويتمثــــــــــل ذلــــــــــك 

 .في المظاهر الخارجية للعقد والتي يمكن للقانون الوصول إليها بسهولة
ــة فــــــــي  ــتقرار والثقــــــ ــة تركــــــــز علــــــــى تحقيــــــــق الاســــــ ا أن هــــــــذه النظريــــــ ــً ويبــــــــرز التعبيــــــــر أيضــــــ
العلاقـــــــــــات التجاريـــــــــــة والمدنيـــــــــــة، مـــــــــــن خـــــــــــلال الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى الأدلـــــــــــة الظـــــــــــاهرة كـــــــــــدليل 

ــى الإرادة الحقيقيــــــــــــة للأطــــــــــــراف ــه يؤكــــــــــــد أن الاعتــــــــــــراف بــــــــــــالإرادة الظــــــــــــاهرة  .علـــــــــ كمــــــــــــا أنـــــــــ
ــة، ولكـــــــــــــن يعتبـــــــــــــر  ــا الباطنـــــــــــ ــتبعاد الاعتـــــــــــــراف بالنوايـــــــــــ ــود لا يعنـــــــــــــي اســـــــــــ ــة للعقـــــــــــ كمرجعيـــــــــــ

 .الأولى هي العنصر الأساسي لتحديد الحقوق والالتزامات بين الأطراف
ويشــــــــــــير التعبيــــــــــــر إلــــــــــــى أن قــــــــــــدرة الإرادة وحريــــــــــــة الأفــــــــــــراد فــــــــــــي التعاقــــــــــــد مــــــــــــا زالــــــــــــت 
ــة  ــالي نتيجـــــــــ ــت الحـــــــــ ــدة فـــــــــــي الوقـــــــــ ــود متزايـــــــــ ــود قيـــــــــ ــن مـــــــــــع وجـــــــــ ــالاحترام، ولكـــــــــ ــى بـــــــــ تحظـــــــــ
للتطـــــــــــورات الاجتماعيـــــــــــة والاقتصـــــــــــادية والسياســـــــــــية، ممـــــــــــا يجعـــــــــــل التـــــــــــدخل القـــــــــــانوني فـــــــــــي 

 .العقود ضروريًا لتحقيق المصالح العامة وحماية الأفراد في المجتمع

ومـــــــــــن بداهـــــــــــة القـــــــــــول أن التطـــــــــــابق المجـــــــــــرد لإرادة طرفـــــــــــي العقـــــــــــد، لا يكفـــــــــــي لانعقـــــــــــاد 
العقــــــــــد صــــــــــحيحًا مــــــــــن الناحيــــــــــة القانونيــــــــــة، بــــــــــل ينبغــــــــــي كــــــــــذلك أن يصــــــــــدر الرضــــــــــا عــــــــــن 

ــط، أو  ــي غلــــــ ــد وقـــــــــع فــــــ ــدين قــــــ ــد المتعاقــــــ ــب ألا يكـــــــــون أحــــــ ــليمتين  فيجــــــ ــين ســــــ ، تغريـــــــــرإرادتــــــ
أو إكــــــــــراه، أو اســــــــــتغلال، فــــــــــإذا شــــــــــاب إرادتــــــــــه أي عيــــــــــب مــــــــــن عيــــــــــوب الإرادة فــــــــــإن العقــــــــــد 

 .في هذه الحالة يكون قابلًا للإبطال

المنننننننننظم وتوجننننننننه  عيننننننننوب الرادةومننننننننن خننننننننلال مننننننننا تقنننننننندم تجنننننننندر الشننننننننارة إلننننننننى 
 :السعودي تجاهها وذلك من خلال النقا  التالية

  :عدم الوقوع في غل  -أ
الســــــــــــعودي فــــــــــــي الحفــــــــــــاظ علــــــــــــى  المــــــــــــنظمنظريــــــــــــة الإرادة الظــــــــــــاهرة تعكــــــــــــس موقــــــــــــف 

ــوع  ــدم الوقــــــ ــألة عــــــ ــع مســــــ ــل مــــــ ــانوني، وتتعامــــــ ــام القــــــ ــي النظــــــ ــة فــــــ ــى الثقــــــ ــود وعلــــــ ــحة العقــــــ صــــــ
  .في الغلط بشكل دقيق
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ــع فـــــــــي غلـــــــــط جـــــــــوهري، بحيـــــــــث كـــــــــان  ــب ألا يكـــــــــون أحـــــــــد طرفـــــــــي العقـــــــــد، قـــــــــد وقــــــ فيجــــــ
يمتنـــــــع معـــــــه المتعاقـــــــد عـــــــن إبـــــــرام العقـــــــد لـــــــو لـــــــم يقـــــــع فـــــــي هـــــــذا الغلـــــــط، ســـــــواء أكـــــــان هـــــــذا 

 .1الغلط جوهري في ذات المتعاقد، أم كان في صفة من صفاته
ــد تنـــــــــاول نظـــــــــام المعـــــــــاملات المدنيـــــــــة الســـــــــعودي الغلـــــــــط فـــــــــي مـــــــــواده مـــــــــن المـــــــــادة  وقـــــــ

 :السابعة والخمسين وحتى المادة الستين على النحو الآتي

النظـــــــــام يعـــــــــزز مـــــــــن حمايـــــــــة الأطـــــــــراف مـــــــــن الالتـــــــــزام  :حماينننننننننة الرادة الحقيقينننننننننة •
 .بعقود كانت نياتهم مبنية على أساح غير دقيق أو معلومات خاطاة

ــادات لكيفيــــــة  :توجيهننننننات دقيقننننننة للتعامننننننل فنننننني حننننننالات العلنننننن  • ــام إرشــــ يــــــوفر النظــــ
التعامـــــــل مـــــــع الأخطـــــــاء فـــــــي العقـــــــود، ممـــــــا يســـــــهم فـــــــي تحقيـــــــق العدالـــــــة والثقـــــــة فـــــــي 

 .النظام القانوني

ــاملات  :الحكنننننننننم بحسنننننننننن النينننننننننة • ــة فـــــــــي التعـــــــ ــن النيـــــــ ــة حســـــــ ــام أهميـــــــ يبـــــــــرز النظـــــــ
ــاء  ــود أخطــــــــ ــالعقود رغــــــــــم وجــــــــ القانونيــــــــــة، حيــــــــــث يمكــــــــــن للأطــــــــــراف أن يتمســــــــــكوا بــــــــ

 .غير جوهرية إذا كانت النية الحسنة موجودة من الأطراف الأخرى 
يعكــــــــس حكــــــــم حســــــــن النيــــــــة فــــــــي النظــــــــام الســــــــعودي يمكــــــــن إيجــــــــاده  ونــــــــود بيــــــــان مثــــــــال

، التـــــــــــي تتعلـــــــــــق بحســـــــــــن مـــــــــــن نظـــــــــــام المعـــــــــــاملات المدنيـــــــــــة الســـــــــــعودي (58)المـــــــــــادة فـــــــــــي 
 .النية في تنفيذ العقود 

ــ ــى أنـــــ ــادة علـــــ "لا يُعتننننننند بعلننننننن  المتعاقننننننند إلا إذا كنننننننان المتعاقننننننند الآخنننننننر  :هتـــــــنص المـــــ
قننننند وقنننننع معنننننه فننننني العلننننن  نفسنننننه أو علنننننم بوقوعنننننه فينننننه أو كنننننان منننننن السنننننهل علينننننه أن 

 .يتبينه"

ــد،  ــاك غلــــــــط غيــــــــر جــــــــوهري فــــــــي العقــــــ ــان هنــــــ ــال كــــــ ــه فــــــــي حــــــ هــــــــذا الــــــــنص يوضــــــــح أنــــــ
ــذا  ــن لهــــــ ــه لا يمكــــــ ــه، فإنــــــ ه إليــــــ ــ ِّ ــم يُنبــــــ ــأ ولــــــ ــذا الخطــــــ ــم بهــــــ ــر يعلــــــ ــرف الآخــــــ ــان الطــــــ ــن كــــــ ولكــــــ

ــة ــن النيــــــ ــدأ حســــــ ــى مبــــــ ــتنادًا إلــــــ ــد اســــــ ــك بالعقــــــ ــرف التمســــــ ــس  .الطــــــ ــياق، يعكــــــ ــذا الســــــ ــي هــــــ ففــــــ
الســــــــــعودي أهميــــــــــة "حســــــــــن النيــــــــــة" فــــــــــي المعــــــــــاملات القانونيــــــــــة، حيــــــــــث لا يُســــــــــمح  المــــــــــنظم

ــه،  ــه أن يعرفــــــ ــذي يجــــــــب عليــــــ ــه أو الــــــ ــذي يعرفــــــ ــط الــــــ ــن الغلــــــ ــتفادة مــــــ ــراف بالاســــــ ــد الأطــــــ لأحــــــ

 
ــن. ) 1 ــد حســــــــ ــل (. 1992 - 1991د. البرعــــــــــي، أحمــــــــ ــانون العمــــــــ ــانون الاجتمــــــــــاعي: قــــــــ ــي القــــــــ الــــــــــوجيز فــــــــ

، د. إبــــــــــراهيم، جــــــــــلال محمــــــــــد. 449ص ، والتأمينــــــــــات الاجتماعيــــــــــة. القــــــــــاهرة: دار النهضــــــــــة العربيــــــــــة
 .73 ص، . القاهرة: دار النهضة العربية(. مصادر الالتزام )الطبعة الرابعة(2011-2012)
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 .في حال كان يترتب على ذلك ظلم للطرف الآخر
وفـــــــــي حـــــــــال تـــــــــم إبـــــــــرام عقـــــــــد بيـــــــــع، وكـــــــــان البـــــــــائع يعلـــــــــم أن الســـــــــلعة المباعـــــــــة تحتـــــــــوي 
علــــــــى عيــــــــب معــــــــين ولكنــــــــه لــــــــم يخبــــــــر المشــــــــتري بــــــــذلك عمــــــــدًا، فــــــــإن المشــــــــتري يحــــــــق لــــــــه 

 .طلب إبطال العقد أو تعديل شروطه بناءً على حسن النية في التعامل

ــع  ــام المـــــــــدني الســـــــــعودي فـــــــــي هـــــــــذه المـــــــــواد كيفيـــــــــة التعامـــــــــل مـــــــ ولـــــــــذلك، يوضـــــــــح النظـــــــ
الأخطـــــــــــاء الجوهريـــــــــــة والغيـــــــــــر جوهريـــــــــــة فـــــــــــي العقـــــــــــود، ممـــــــــــا يضـــــــــــمن حمايـــــــــــة الأطـــــــــــراف 

 .وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية والمدنية

  :عدم الوقوع في التعرير -ب 
ــتون  ــة والســـــــــ ــادة الحاديـــــــــ ــن المـــــــــ ــواد مـــــــــ ــي المـــــــــ ــر فـــــــــ ــعودي التغريـــــــــ ــنظم الســـــــــ ــاول المـــــــــ تنـــــــــ

 .نظام المعاملات المدنية وحتى المادة الثالثة والستون من

ــى أن ــه علــــــــ ــتون منــــــــ ــة والســــــــ ــادة الحاديــــــــ ــي المــــــــ ــنص فــــــــ التعرينننننننننننر أن يخننننننننننندع  -1" :فــــــــ
ةٍ تحملننننننه علنننننى إبنننننرام عقننننند لنننننم يكنننننن ليبرمننننننه  أحننننند المتعاقننننندين الآخنننننر بطنننننرق احتيالينننننم

 .لولاها
يعننننندي تعرينننننراً تعمننننند السنننننكوت لخفننننناء أمنننننرٍ لنننننم يكنننننن المعنننننرر بنننننه ليبنننننرم العقننننند  -2

 ".لو علم به

للمعنننننننرر بنننننننه طلنننننننب إبطنننننننال العقننننننند إذا كنننننننان " :أنـــــــه وقـــــــررت المـــــــادة الثانيـــــــة والســـــــتون 
 ."التعرير في أمر جوهري لولا  لم يرض بالعقد

إذا صنننننننندر التعريننننننننر مننننننننن غيننننننننر المتعاقنننننننندين "أنــــــــه:  وطبقــــــــا للمــــــــادة الثالثــــــــة والســــــــتون 
فلنننننيس للمعنننننرر بنننننه أن يطلنننننب إبطنننننال العقننننند؛ منننننا لنننننم يثبننننن  أن المتعاقننننند الآخنننننر كنننننان 

 ."يعلم بالتعرير أو كان من المفترض أن يعلم به
وبـــــــــذلك يعـــــــــد التغريـــــــــر تجـــــــــاوزًا خطيـــــــــرًا يهـــــــــدف إلـــــــــى إدخـــــــــال الغلـــــــــط فـــــــــي قـــــــــرار إبـــــــــرام 
ــائق  ــاء حقـــــــــ ــد لإخفـــــــــ ــكوت المتعمـــــــــ ــة أو الســـــــــ ــرق احتياليـــــــــ ــتخدام طـــــــــ ــلال اســـــــــ ــن خـــــــــ ــد مـــــــــ عقـــــــــ
ــدم تعـــــــــــــرض الأطـــــــــــــراف  ــدف النظـــــــــــــام الســـــــــــــعودي إلـــــــــــــى ضـــــــــــــمان عـــــــــــ مهمـــــــــــــة، وقـــــــــــــد هـــــــــــ
للاســــــــــتغلال والضــــــــــرر بســــــــــبب إجبــــــــــارهم علــــــــــى القيــــــــــام بتصــــــــــرفات لا يرغبــــــــــون فيهــــــــــا فــــــــــي 

 .حقيقة الأمر
والمغـــــرر بـــــه لديـــــه الحـــــق فـــــي طلـــــب إبطـــــال العقـــــد إذا كـــــان التغريـــــر يتعلـــــق بـــــأمر جـــــوهري 
ا علـــى  ــً ــد كـــان مبنيـ ــرار بالتعاقـ ــد مـــن أن القـ ــس أهميـــة التأكـ ــا يعكـ ــى التعاقـــد، ممـ ــا أقـــدم علـ ــولاه مـ لـ
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 .معلومات صحيحة وشفافة
ــن  ــان التغريــــر مــ ــل إذا كــ ــدين، بــ ــد المتعاقــ ــن أحــ ــادر مــ ــر الصــ ــر علــــى التغريــ ولا يقتصــــر الأمــ
ــد الآخــــــر  ــت أن المتعاقـــ ــد إذا أثبـــ ــه أن يطلــــــب إبطـــــال العقـــ ــرر بـــ ــدين، فـــــيمكن للمغـــ ــر المتعاقـــ غيـــ
ــة  ــذا يعــــزز مــــن الحمايــ ــه، ولعــــل هــ ــه أن يعلــــم بــ ــان مــــن المفتــــرض عليــ ــالتغرير أو كــ ــم بــ كــــان يعلــ

 .للأطراف الآمنة من التلاعب الخارجي

  :عدم الوقوع تح  إكرا  -ج
يقصـــــــــد بـــــــــالإكراه، هنـــــــــا الإكـــــــــراه الـــــــــذي لـــــــــولاه مـــــــــا أقـــــــــدم المتعاقـــــــــد المكـــــــــره علـــــــــى إبـــــــــرام 

 .العقد، فهو ضغط غير مشروع تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد 

ا للمبــــــــــادئ الأساســــــــــية للعلاقــــــــــة التعاقديــــــــــة، حيــــــــــث يــــــــــؤثر  ــً يشــــــــــكل عيــــــــــب الإكــــــــــراه خرقــــــــ
عنـــــــــــــدما يتعـــــــــــــرض أحـــــــــــــد  .ســـــــــــــلبًا علـــــــــــــى صـــــــــــــحة وســـــــــــــلامة العقـــــــــــــد ويعرضـــــــــــــه للإبطـــــــــــــال
 .الأطراف للإكراه لقبول بالعقد، يتحول العقد إلى غير شرعي وغير ملزم

ــأثير الاكـــــــــراه علـــــــــى الإرادة  ــى ويتمثـــــــــل تـــــــ ــات علـــــــ ــدم الثبـــــــ ــدان الإرادة الحـــــــــرة وعـــــــ ــي فقـــــــ فـــــــ
 الالتزام وإمكانية إبطال العقد.

ــد  ــحة وســـــــلامة العقـــــ ــؤثر علـــــــى صـــــ ا يـــــ ــً ا جوهريـــــ ــً ــد عيبـــــ ــراه يعـــــ ــإن الاكـــــ ــذا، فـــــ ــانون 1لـــــ  ، والقـــــ
ــل ــن  يعمــــــــــ ــدة مــــــــــ ــراف المتعاقــــــــــ ــة الأطــــــــــ ــذهعلــــــــــــى حمايــــــــــ ــل هــــــــــ ــر  مثــــــــــ ــرفات غيــــــــــ التصــــــــــ
 .القانونية

ــادة الرابعـــــــــة والســـــــــتون  ــي المـــــــــواد مـــــــــن المـــــــ ــنظم الســـــــــعودي الإكـــــــــراه فـــــــ ــد تنـــــــــاول المـــــــ وقـــــــ
ــن ــتون مـــــــ ــابعة والســـــــ ــادة الســـــــ ــى المـــــــ ــم م/ وحتـــــــ ــة رقـــــــ ــام المعـــــــــاملات المدنيـــــــ ــاريخ  191نظـــــــ بتـــــــ

 .ه29/11/1444

ــتون  ــة والســــــ ــادة الخامســــــ ــي المــــــ ــا فــــــ ــراه كمــــــ ــق الإكــــــ إذا كنننننننننان التهديننننننننند بخطنننننننننرٍ " :فيتحقــــــ
جسننننننيمٍ محنننننندقٍ يلحننننننق بنننننننفس المكننننننرَ  أو عرضننننننه أو مالننننننه، أو كننننننان التهدينننننند مسننننننلمطاً 

 ."على غير  ولم يكن المكرَ  ليُبرم العقد لولا وجود الكرا 

فننننننني يُراعنننننننى " علـــــــى أنـــــــه: لمـــــــادة السادســـــــة والســـــــتون ا فقـــــــد نصـــــــت فـــــــي تقـــــــدير الإكـــــــراه و 
سننننننن مننننننن وقننننننع عليننننننه الكننننننرا  وحالتننننننه الاجتما يننننننة والصننننننحية وكننننننل تقنننننندير الكننننننرا  

 
(. الـــــــوجيز فـــــــي القـــــــانون الاجتمـــــــاعي: قـــــــانون العمـــــــل 1992 - 1991انظـــــــر د. البرعـــــــي، أحمـــــــد حســـــــن. ) 1

 273-274ص ، . القاهرة: دار النهضة العربيةوالتأمينات الاجتماعية
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 ."ظرف آخر من ش نه أن ي ثر في جسامة الكرا 

 :أما عن جزاء الإكراه كما جاء بالمادة السابعة والستون 

 .للمُكرَ  طلب إبطال العقد إذا صدر الكرا  من المتعاقد الآخر -1"

إذا صنننننننندر الكننننننننرا  مننننننننن غيننننننننر المتعاقنننننننندين فلننننننننيس للمُكننننننننرَ  طلننننننننب إبطنننننننننال  -2
العقننننند؛ منننننا لنننننم يثبننننن  أن المتعاقننننند الآخنننننر كنننننان يعلنننننم بنننننالكرا  أو كنننننان منننننن المفتنننننرض 

 ".أن يعلم به
ــف  ــار تنـــــــــاول موقـــــــ ــي إطـــــــ ــنظمفـــــــ ــكل جلـــــــــي  المـــــــ ــراه، يتضـــــــــح بشـــــــ الســـــــــعودي مـــــــــن الإكـــــــ

فــــــــــي هــــــــــذا  .الباطنــــــــــةالإرادة و كيــــــــــف يعكــــــــــس ذلــــــــــك موقفــــــــــه مــــــــــن نظريتــــــــــي الإرادة الظــــــــــاهرة 
ــاهرة أو  ــواء كانـــــــــــت ظـــــــــ ــى الإرادة، ســـــــــ ــأثير الإكـــــــــــراه علـــــــــ ــى تـــــــــ ــز علـــــــــ ــتم التركيـــــــــ ــدد، يـــــــــ الصـــــــــ

الســــــــــــعودي حرصــــــــــــه علــــــــــــى حمايــــــــــــة الإرادة الحقيقيــــــــــــة  المــــــــــــنظمباطنــــــــــــة، وكيــــــــــــف يعكــــــــــــس 
 .للأطراف في إطار نظام المعاملات المدنية

ا، إذا نظرنــــــــــا إلـــــــــــى مفهــــــــــوم الإرادة الظــــــــــاهرة فـــــــــــي النظــــــــــام الســــــــــعودي، نجـــــــــــد أن  نظريــــــــــً
ــة  ــراه  -الإرادة المعلنـــــــ ــأثير الإكـــــــ ــت تـــــــ ــي أو تحـــــــ ــا حقيقـــــــ ــن رضـــــــ ــت ناتجـــــــــة عـــــــ ــواء كانـــــــ  -ســـــــ

ــا  ــي يوليهــــــ ــي التــــــ ــنظمهــــــ ــود  المــــــ ــير العقــــــ ــي تفســــــ ــة فــــــ ــد  .أهميــــــ ــراه، يعــــــ ــود إكــــــ ــال وجــــــ ــي حــــــ ففــــــ
العقـــــــــــد بـــــــــــاطلًا إذا كانـــــــــــت الإرادة الظـــــــــــاهرة قـــــــــــد تضـــــــــــررت نتيجـــــــــــة لهـــــــــــذا الإكـــــــــــراه، حيـــــــــــث 
تُصــــــــــــبح الإرادة التــــــــــــي تــــــــــــم التعبيــــــــــــر عنهــــــــــــا تحــــــــــــت الضــــــــــــغط غيــــــــــــر معبــــــــــــرة عــــــــــــن الإرادة 

الســــــــــعودي إلــــــــــى أن الإرادة الظــــــــــاهرة قـــــــــــد  المــــــــــنظموبالتــــــــــالي، يشــــــــــير  .الحقيقيــــــــــة للمتعاقــــــــــد 
ــمان صـــــــــحة العقـــــــــد  ــأثير الإكـــــــــراه، وذلـــــــــك لضــــــ ــون ناتجـــــــــة عـــــــــن تــــــ ــون ملغـــــــــاة عنـــــــــدما تكــــــ تكــــــ

 .تلاعب وحمايته من التضليل أو ال
الســـــــــــعودي يعطـــــــــــي أهميـــــــــــة  المـــــــــــنظمأمـــــــــــا إذا نظرنـــــــــــا إلـــــــــــى الإرادة الباطنـــــــــــة، نجـــــــــــد أن 

ــاهم  ــا يســـــــ ــو مـــــــ ــأثر بـــــــــالإكراه، وهـــــــ ــم تتـــــــ ــة لـــــــ ــراف الحقيقيـــــــ ــد مـــــــــن أن إرادة الأطـــــــ ــرة للتأكـــــــ كبيـــــــ
ــة ــاملات القانونيـــــــ ــة فـــــــــي المعـــــــ ــة العدالـــــــ ــرع  .فـــــــــي حمايـــــــ ــراه، يتحقـــــــــق المشـــــــ ــة الإكـــــــ ففـــــــــي حالـــــــ

ــرف المكـــــــــره، ويراعـــــــــي فـــــــــي  ــذا الإكـــــــــراه علـــــــــى الإرادة الحقيقيـــــــــة للطـــــــ ــن مـــــــــدى تـــــــــأثير هـــــــ مـــــــ
ــة والصــــــــــحية ــن والحالــــــــــة الاجتماعيــــــــ ــل الســــــــ ــل حالــــــــــة، مثــــــــ ــروف الخاصــــــــــة بكــــــــ ــك الظــــــــ  .ذلــــــــ
وإذا تبــــــــــين أن الإرادة الباطنـــــــــــة قـــــــــــد تـــــــــــم التـــــــــــأثير عليهـــــــــــا، يمكـــــــــــن إبطـــــــــــال العقـــــــــــد وإعادتـــــــــــه 

 .إلى حالته السابقة
والخلاصـــــــــــة مـــــــــــن نـــــــــــص المـــــــــــادة الســـــــــــابعة والســـــــــــتون أنهـــــــــــا تراعـــــــــــي كلتـــــــــــا الإرادتـــــــــــين، 
ولكنهــــــــــا تعطــــــــــي الأولويــــــــــة لــــــــــلإرادة الباطنــــــــــة فــــــــــي حالــــــــــة الإكــــــــــراه المباشــــــــــر مــــــــــن المتعاقــــــــــد 
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ــد  ــي المتعاقــــــ ــانون يحمــــــ ــإن القــــــ ــدين، فــــــ ــر المتعاقــــــ ــن غيــــــ ــراه مــــــ ــة الإكــــــ ــي حالــــــ ــا فــــــ ــر، أمــــــ الآخــــــ
 الآخر حسن النية، ويعتد بالإرادة الظاهرة.

 :عيب العبن أو الاستعلال –د 
عيـــــــــب الاســـــــــتغلال يشـــــــــير إلـــــــــى اســـــــــتخدام القـــــــــوة أو الســـــــــلطة بطريقـــــــــة غيـــــــــر عادلـــــــــة أو 

فـــــــــي ســـــــــياق العلاقـــــــــة  .غيـــــــــر متوازنـــــــــة للحصـــــــــول علـــــــــى مكاســـــــــب علـــــــــى حســـــــــاب الآخـــــــــرين
 :1التعاقدية، يمكن أن يظهر الاستغلال في عدة سيناريوهات، بما في ذلك

ــراف،  :الاسنننننننننتفادة منننننننننن الضننننننننن   .1 ــد الأطــــــ ــعف أحــــــ ــتغلال ضــــــ ــتم اســــــ يمكــــــــن أن يــــــ
ــك نتيجــــــــــة للظــــــــــروف الاقتصــــــــــادية أو الاجتماعيــــــــــة، مــــــــــن قبــــــــــل الطــــــــــرف  ــواء كــــــــــان ذلــــــــ ســــــــ

 .الآخر للحصول على شروق تعاقدية تخدم مصلحته الخاصة

ــغط النفســــــــــي أو العــــــــــاطفي  :الضنننننننننننع  النفسننننننننننني .2 ــتم اســــــــــتغلال الضــــــــ يمكــــــــــن أن يــــــــ
ــل  ــة أو تحمـــــــ ــر ملائمـــــــ ــروق غيـــــــ ــة علـــــــــى شـــــــ ــاره علـــــــــى الموافقـــــــ ــراف لإجبـــــــ ــد الأطـــــــ ــى أحـــــــ علـــــــ

 .مخاطر أكبر في العقد 

ــد  ــي العلاقــــــــــــــات يعــــــــــــ ــة فــــــــــــ ــة والنزاهــــــــــــ ــة لمبــــــــــــــادئ العدالــــــــــــ ــتغلال مخالفــــــــــــ ــب الاســــــــــــ عيــــــــــــ
التعاقديـــــــــة، ويمكـــــــــن أن يـــــــــؤدي إلـــــــــى إلغـــــــــاء العقـــــــــد أو تعـــــــــديل شـــــــــروطه بنـــــــــاءً علـــــــــى تقـــــــــدير 

تهــــــــــــــــدف القــــــــــــــــوانين والتشــــــــــــــــريعات إلــــــــــــــــى حمايــــــــــــــــة  .المحكمــــــــــــــــة أو الســــــــــــــــلطة المختصــــــــــــــــة
ــة لمنــــــــــــــع حــــــــــــــدو   الأطــــــــــــــراف الضــــــــــــــعيفة وتحقيــــــــــــــق التــــــــــــــوازن فــــــــــــــي العلاقــــــــــــــات التعاقديــــــــــــ

 .الاستغلال

وفـــــــــي الجملـــــــــة، يجـــــــــب لإبـــــــــرام العقـــــــــد، صـــــــــحيحًا ومنتجـــــــــا لآثـــــــــاره، أن يســـــــــتوفي شـــــــــروق 
ــاً  ، صـــــــــحته، إضـــــــــافة إلـــــــــى شـــــــــروق انعقـــــــــاده  أي أن يصـــــــــدر مـــــــــن ذي أهليـــــــــة معتبـــــــــرة قانونـــــــ

ــد  ــن العيــــــــوب لــــــ ــة مــــــ ــليمة خاليــــــ ــن  ىووجــــــــود إرادة ســــــ الأطــــــــراف، بحيــــــــث إذا تخلــــــــف ركــــــــن مــــــ
ــد عيــــــــب  ــا إذا وجــــــ ــبح بــــــــاطلا، أمــــــ ــإن العقــــــــد يصــــــ ــا، فــــــ ــدم وجــــــــود الرضــــــ ــاد كعــــــ أركــــــــان الانعقــــــ

 .2من العيوب التي تشوب الإرادة فيكون العقد قابلًا للإبطال

 
شـــــــرح قـــــــانون العمـــــــل، الطبعـــــــة الثالثـــــــة. القـــــــاهرة: دار النهضـــــــة (. 1989انظـــــــر د. يحيـــــــى، عبـــــــد الـــــــودود. ) 1

ــة، ــد. )171ص  العربيـــــــــ ــراهيم، جـــــــــــلال محمـــــــــ ــة 2012-2011، د. إبـــــــــ ــزام )الطبعـــــــــ ــادر الالتـــــــــ (. مصـــــــــ
 .111-110ص ، الرابعة(. القاهرة: دار النهضة العربية

، الطبعـــــــة الثالثـــــــة. القـــــــاهرة: دار النهضـــــــة (. شـــــــرح قـــــــانون العمـــــــل1989انظـــــــر د. يحيـــــــى، عبـــــــد الـــــــودود. ) 2
 ، وانظر أيضا:172ص  العربية،
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فــــــــــي  المقتــــــــــرن بالاســــــــــتغلال والغــــــــــبن المجــــــــــرد  وقــــــــــد تنــــــــــاول المــــــــــنظم الســــــــــعودي الغــــــــــبن
 .نظام المعاملات المدنية من (69( و )68) ادتينالم

وقد عالج النظام المدني السعودي مسألة الغبن في نظام المعاملات المدنية، مما يساهم في  
عالجت المادة   في إطار النظام السعودي،ف  حماية الأطراف من التسلط والاستغلال في عقودهم،

( من نظام المعاملات المدنية استغلال أحد المتعاقدين صفة نفسية في المتعاقد الآخر لإبرام  68)
إذا "( على أنه:  68عقد لحقه منه غبن وهو ما يعرف بالغبن المقترن بالاستغلال فقد نصت المادة )

المتعاقد الآخر، لبرام عقدٍ لحقه منه   المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في  استعل أحد 
، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المعبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته   غبن 

)مائة    أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى ب لك خلال
من نظام    ( 69)في المادة  تم تعريف الغبن  و   ."وثمانين( يومًا من تاريخ التعاقد، وزلا امتنع سماعها

أنه على  نصت  التي  المدنية  عن  "  :المعاملات  خارجًا  قدرًا  نقصه  أو  العوض  زيادة  هو  العبن 
وتشير هذه المادة إلى أن الغبن يتحدد وفقًا للعرف السائد، حيث يُرجع في تحديد ما إذا   ."المعتاد

كان هناك غبن إلى العرف السائد في المجتمع والعادات التجارية، وهو ما يميز تطبيقات الغبن في 
 . العقود 

أن الغبن يمكن أن يؤدي إلى زيادة العوض أو نقصه خارجًا عن المعتاد،    (69)المادة  وتوضح  
 .وتترك للمحكمة تقدير مدى تأثير الغبن وفقًا للعرف المحلي

لا يجوز الطعن لمجرد العبن في  "على أنه:   (69) كما أوضحت الفقرة الثالثة من نفس المادة
 . ، مما يحد من إمكانية الاستفادة من تلك الوسيلة في الطعن القانوني"عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة

ولذا فإن، النظام المدني السعودي يحدد بدقة شروق الغبن وآثاره، ويوفر إطارًا قانونيًا لحماية  
الأطراف من التسلط والتلاعب في المعاملات، مما يساهم في تعزيز العدالة والنزاهة في النظام  

 . القانوني والاقتصادي

في نظام المعاملات المدنية السعودي، يمكن ملاحظة  من خلال مطالعة النصوص القانونية  
السعودي فرق بين الغبن والاستغلال بشكل نسبي ولكن ليس بشكل مطلق وواضح في  المنظم  أن  

من نظام المعاملات المدنية، تم تعريف الغبن على أنه زيادة    (69)جميع التفاصيل، في المادة  
  ( 68) كما أن المادة .العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد، وهو أمر يُحدد وفقًا للعرف السائد 

 . في سياق عدم التوازن بين العوضين في العقود  العبنتشير إلى 

 
 Pélissier, J., et al. (2002). Droit du travail (12e édition). Dalloz, p..35. 
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لكن، النصوص لم تقدم تعريفًا دقيقًا للاستغلال، مما يثير الشكوك حول مدى التمييز بين الغبن  
دون التطرق   المقترن بالاستغلال  من النظام، يتم الحديث عن الغبن (68)ففي المادة  والاستغلال،

هذه النقطة قد تكون إشارة إلى أن  .أو تعريف الاستغلال بشكل مستقل  بوضوح إلى آلية الاستغلال
السعودي قد خلط بين مفهوم الاستغلال باعتباره عيبًا في الإرادة والغبن باعتباره عدم توازن   المنظم

  .بين العوضين في العقد 
ومن أجل فهم أوسع لما سبق فيما يخص الاستغلال والغبن يمكن أن نقارن مع ما ذكره المشرع 

على حماية    (96)قد نص في المادة  فم  2001لسنة    19القانون المدني البحريني رقم    في  البحريني
في العقود التي يتم إبرامها تحت تأثير ظروف غير عادلة أو في حالة ضعف   الأفراد من الاستغلال

أو حاجة ملحة، وتتناول هذه المادة مجموعة من الحالات التي يمكن أن يتعرض فيها الشخص  
أو   الملجاة،  الحاجة  أو  الظاهر،  أو الضعف  البي ن،  الطي   أو  الجامح،  الهوى  للاستغلال، مثل 

ه الحالات، يمكن أن يكون الشخص غير قادر على اتخاذ قرارات عقلانية  السطوة الأدبية، وفي هذ 
 .1أو عادلة بشأن التعاقدات، مما يجعل عقده في النهاية غير متوازن وغير منصف 

من القانون المدني البحريني هي حالات تؤدي إلى نقص    (96)الحالات التي ذكرتها المادة  
التزامات، والهوى الجامح قد  التقدير الصحيح لما يترتب على العقد من  في قدرة الشخص على 
يتسبب في أن يتخذ الشخص قرارات مبنية على مشاعر وعواطف قوية قد تؤثر على قدرته على  

منطقي. أما الطي  البي ن، فيتعلق بالأفعال المتسرعة  تقييم التزامات العقد أو فائدة التعاقد بشكل  
وغير المدروسة التي قد تدفع الشخص إلى الدخول في عقد بشكل متسرع، دون أن يأخذ في اعتباره  
العواقب القانونية والمالية لهذا العقد. الضعف الظاهر يشير إلى حالة من الضعف البدني أو العقلي، 

تغلال لأنه لا يستطيع فهم أبعاد العقد أو التقدير الصحيح لما  مما قد يجعل الشخص عرضة للاس
يترتب عليه. بينما الحاجة الملجاة هي الحالة التي يقع فيها الشخص في وضع يائس أو فقر شديد 

 .يجعله يقبل بشروق عقد قد تكون في غير صالحه فقط لتلبية احتياجاته الأساسية

 
أو طيشا    جامحا،( من القانون المدني البحريني على أنه: "إذا استغل شخـص في آخر هوى  96)تنص المادة    1

يبرم  ذلك  بناء على  الأدبية عليه، وجعله  إذا استغل سطوته  أو  أو حاجة ملجاة،  أو ضعفا ظاهرا،  بي ـنا، 
لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على التـزامات لا تـتـناسب البت ـه مع ما حصل عليه من  

للقاضي بناء على طلب ضحية الاستغلال أن  فائدة بموجب العقد، أو مع التـزامات المتعاقد الآخر، جاز  
 ينقص من التـزامه، أو يزيد من التـزامات المتعاقد الآخر، أو أن يبطل العقد.  

أو انقاص قدر المال المتبرع به،    العقد،في عقود التبرع تقتصر سلطة القاضي في دعوى الاستغلال على إبطال  
الإنسانية".   والاعتبارات  العدالة  مقتضيات  وبمراعاة  الحال،  لظروف  )وفقا  رقم  بقانون  لسنة  19مرسوم   )

‌م. 2001
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السطوة الأدبية هي حالة قد لا تكون واضحة ولكنها مؤثرة للغاية، حيث يتم استغلال مكانة أو  
سلطة شخص ما في المجتمع أو العائلة أو مجال العمل، لفرض شروق غير عادلة على شخص 
ضعيف. يمكن أن تكون هذه السلطة مرتبطة بالوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، أو حتى الثقة  

لشخص في الآخر. في جميع هذه الحالات، فإن المشرع البحريني يعترف بعدم قدرة  التي يضعها ا
الشخص المتأثر على اتخاذ قرارات عقلانية عادلة ويمنح له حق الطعن في العقد، سواء بإبطال 

 .العقد أو تعديل التزامات الأطراف الأخرى بما يتناسب مع المصلحة الحقيقية للمتأثر 
في حالة الاستغلال، يمنح القانون للقاضي سلطات واسعة للتدخل وإعادة التوازن إلى العقد. 
القاضي يمكنه إما تقليص التزامات الشخص المتأثر أو زيادة التزامات الطرف الآخر لتحقيق العدالة. 

ا للاستغلال يتضمن هذا الحق في تعديل العقد أو إبطاله، مما يعطي حماية قوية للأفراد الذين تعرضو 
في ظروف غير عادلة. كما أن القاضي لا يتعامل مع جميع حالات الاستغلال بنفس الطريقة، بل  

 .يأخذ في اعتباره الظروف الخاصة لكل حالة ومدى تأثير الاستغلال على الطرف المتضرر
وفيما يتعلق بعقود التبرع، فإن القانون البحريني يقيد تدخل القاضي إلى حد الإبطال فقط أو  
تقليص مقدار المال المتبرع به، وفقًا للظروف الإنسانية. وهذه نقطة فارقة بين عقود التبرع والعقود 
المتضرر، الشخص  التزامات  لتعديل  هناك ضرورة  تكون  لا  قد  الحالات،  هذه  في  بل    الأخرى. 

التبرع بناء على المقتضيات الإنسانية.   تقليص قيمة  تمامًا أو  تقتصر السلطة على إبطال العقد 
 .بمعنى آخر، لا يمكن أن يتم تعديل التبرع بشكل كامل بل يتم أخذ الظروف الإنسانية بعين الاعتبار
مما تجدر الإشارة إليه، أن القانون البحريني لا يقيد هذا التدخل القضائي فقط بل يحدد أيضًا 
كيفية اتخاذ القاضي للقرار. إذ لا يعتمد على مجرد العوامل الظاهرة من الاستغلال، بل يأخذ في  

ه. هذا يضمن  الاعتبار توازن التزامات الطرفين والعواقب التي قد تترتب على تعديل العقد أو إبطال
أن العدالة ليست مجرد تعديل للأضرار الناجمة عن الاستغلال، بل أيضًا ضمان عدم التسبب في  

 .أضرار أخرى للطرفين في حال تم التدخل في العقد 
من خلال تطبيق هذه المبادئ، يعكس القانون البحريني التزامًا قويًا بحماية الأفراد من الاستغلال  
في التعاقدات. في الوقت ذاته، يفتح الباب أمام الأفراد المتضررين للطعن في العقود التي يتم إبرامها  

للأفراد   القانوني  الأمان  يوفر  هذا  استغلالية.  أو  قسرية  تأثير ظروف  يتعرضون تحت  قد  الذين 
للضغط بسبب ظروف حياتية صعبة أو بسبب ضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات عقلانية في ظل  

 .تأثيرات خارجية
بين   إبرامها  يتم  التي  العقود  أن  إلى ضمان  البحريني  القانون  يسعى  المواد،  هذه  من خلال 
الأطراف تكون عادلة ومتوازنة. كما يوضح أن العقود لا ينبغي أن تتم إلا في ظروف يتمكن فيها  
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جميع الأطراف من اتخاذ قرارات مدروسة وواعية بشأن الالتزامات المترتبة على هذه العقود. من 
 .في حماية الأفراد من الاستغلال الاجتماعي أو العاطفي أو العقلي  (96)هنا تأتي أهمية المادة 

إلى أهمية احترام القيم الإنسانية في التعامل مع عقود    (96)علاوة على ذلك، تشير المادة  
التبرع، حيث يلتزم القاضي بتطبيق مبدأ العدالة في الطعون المتعلقة بعقود التبرع. وهذا يمنع حدو  
حالات من الاستغلال الاجتماعي أو الاقتصادي، خاصة عندما يكون الشخص في وضع ضعيف  

 .يتطلب حمايته القانونية
إلى جانب هذا، يعكس القانون البحريني تطورًا في حماية الأفراد في عقود التبرع والاستغلال  
مقارنة ببعض الأنظمة القانونية الأخرى، خاصة في حالات معينة مثل تلك التي تتعلق بالاستغلال  

طريقة  المعنوي أو العاطفي. إذا كانت بعض التشريعات قد لا تتعامل مع مثل هذه الحالات بنفس ال
القانون البحريني يحدد بوضوح هذه الحالات ويوفر حماية   أو تدع مجالًا لتفسيرات واسعة، فإن 

 .دقيقة ضد استغلال الأفراد في مواقف ضعفهم
من القانون المدني البحريني تساهم في توفير الأمان القانوني للأفراد   96بالتالي، فإن المادة  

في مواجهة الاستغلال. كما تمنح هذه المادة القاضي سلطة مرنة للتدخل في العقود غير العادلة 
نحو ضمان أن يكون كل عقد مبرم بين الأطراف    مهمةبما يضمن تحقيق العدالة. فهي تمثل خطوة  

 .قائمًا على مبادئ العدالة والمساواة، بحيث لا يتم استغلال أي طرف في ظروف غير متساوية
الثالثة والخمسون  المادة  السعودي  1وتتناول  المدنية  المعاملات  التصرفات   من نظام  موضوع 

القانونية للأشخاص الذين يعانون من قلة الأهلية أو ضعف الوعي، مثل السفيه وذي الغفلة، والتي  
تخضع لأحكام محددة في حال تعرضهم للاستغلال أو التواطؤ من قبل الآخرين. فقد نصت المادة 

ت الصغير المميز،  على أن تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما تُعامل في حكم تصرفا
مما يعني أنه لا يُسمح لهما بالتصرف بشكل مستقل أو دون إشراف قضائي بعد أن يتم الحجر  
عليهما، حيث تصبح تصرفاتهما تحت رقابة دقيقة حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لاستغلالهم في اتخاذ  

السفيه وذي الغفلة قرارات غير سليمة قد تضر بمصالحهم. أما بالنسبة للتصرفات التي يقوم بها  
السعودي يعتبرها صحيحة طالما لم تكن قد تمت نتيجة استغلال    المنظمقبل الحجر عليهما، فإن  

أو تواطؤ، وذلك باعتبار أن الأفعال القانونية التي يقوم بها الشخص في حال كان كامل الأهلية  
ه إذا ثبت أن التصرفات قد  والوعي تكون صحيحة من الناحية القانونية إلا في حالات معينة. إلا أن

 
هـ على  1444/ 11/ 29بتاريخ  191تنص المادة الثالثة والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي رقم م/‌1

أن: "تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل 
 .".  الحجر فصحيحة  إلا إذا كانت نتيجة استغلال  أو تواطؤ 
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يمكن   الطعن في صحتها، حيث  يتم  قبل أطراف أخرى،  التواطؤ من  أو  نتيجة للاستغلال  تمت 
ل هذه التصرفات أو تراجعها إذا ثبت أن الشخص تعرض للضغط أو التأثير بطريقة   للمحكمة أن تُبطِّ
غير عادلة. وبالتالي، تحرص هذه المادة على توفير حماية قانونية للأشخاص الذين قد يكونون  

للاستغلال أو التلاعب بسبب ضعف قدراتهم العقلية أو النفسية، بما يضمن لهم العدالة في   عرضة
المعاملات القانونية ويُحسن التعامل معهم بشكل يتناسب مع وضعهم الخاص، مما يحقق التوازن 

 .بين حماية حقوقهم وعدم السماح لأي طرف آخر باستغلالهم لمصلحته الشخصية
 النصوص المتعلقة بالاستغلال تعد من أهم    نصوص القانون أن    ومن العرض السابق يتضح لنا

تضر  قد  التي  العادلة  غير  للتصرفات  السلبية  التأثيرات  من  الأشخاص  حماية  إلى  تهدف  التي 
بمصالحهم، وفي هذا السياق، يأتي التشريع البحريني كمثال نموذجي في كيفية معالجة مسائل مثل  
ي، الضعف الظاهر، الطي  البين، السطوة الأدبية، والهوى الجامح. وعند مقارنته بالتشريع السعود 

تظهر بعض الفروق الجوهرية التي تعكس مدى معالجة النظامين لهذه المسائل. في هذا المقال، 
دراسة   والسعودي من خلال  البحريني  التشريع  بالاستغلال في كل من  المتعلقة  القوانين  سنتناول 

 .ارنات بينهما في جوانب معينةالمق

 مسائل الض   الظاهر أو الحاجة الملحة مقارنة مع التشريع البحريني: - 1
المادة   في  الملحة  والحاجة  الظاهر  الضعف  مسألة  مع  يتعامل  البحريني  من    (96)المشرع 

. حيث نصت المادة على أنه إذا استغل شخص ما  2001لسنة    19القانون المدني البحريني رقم  
ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة لشخص آخر، فيمكن للقاضي بناءً على طلب الشخص المتضرر أن  
ا  يتدخل في العقد الذي تم إبرامه بناءً على هذا الاستغلال، سواء بتقليل التزامات الشخص أو زيادته 

 .أو حتى إبطال العقد كلياً 
الناتج عن ضعف   في المقابل، لم يذكر النظام السعودي بشكل محدد ما يتعلق بالاستغلال 
ظاهر أو حاجة ملحة، بل اكتفى بالتطرق إلى تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما،  
بحيث تُعامل تصرفاتهما كتصرفات الصغير المميز، إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال أو تواطؤ،  

 .من نظام المعاملات المدنية السعودي (53)ة حسب الماد 

هذا الفرق يبين أن التشريع السعودي لا يعالج بشكل دقيق مسألة الضعف الظاهر والحاجة 
الملحة كما هو الحال في التشريع البحريني، مما يعكس قصوراً في هذا الجانب من حيث القدرة  

 .على حماية الأشخاص المتضررين من الاستغلال الناتج عن هذه الظروف

 مسائل الطيش البين مقارنة مع التشريع البحريني: - 2
الطي  البين هو حالة نفسية تترجم إلى تصرفات غير عقلانية قد تصدر عن الشخص في 
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يمكن   حيث  بشكل صريح،  البين  الطي   على  النص  تم  البحريني،  القانون  في  معينة.  لحظات 
الطي    الشخص تعرض للاستغلال بسبب  أن  ثبت  إذا  العقد  تعديل  أو  وإبطال  التدخل  للقاضي 
البين الذي قد   يأتي ضمن إطار حماية الشخص المتضرر من آثار الطي   البين. هذا الإجراء 

 .ر متوازنة أو جائرة في التعاقدات يؤدي إلى قرارات غي

أما في النظام السعودي، فلا توجد مادة مماثلة تتعلق بالطي  البين بشكل واضح، بل يقتصر  
  المنظمالنص على حالات السفيه وذي الغفلة فقط، وهو ما يعد من المسائل التي لم يتطرق إليها  

السعودي كما تطرق إليها المشرع البحريني. وهذا يعكس حاجة التشريع السعودي لمزيد من التفاصيل  
 .حول هذا الجانب في إطار التصرفات القانونية للأفراد 

 مسائل السطوة الأدبية مقارنة مع التشريع البحريني: - 3
قد    تعد  التعاقدات، حيث  في  الأفراد  الحساسة في مجال حماية  المسائل  الأدبية من  السطوة 

يمارح الشخص ذو النفوذ أو السلطة تأثيرًا معنويًا على شخص آخر لتوجيهه نحو إبرام عقد معين  
بشكل غير عادل. في هذا الصدد، يتعامل التشريع البحريني بشكل مفصل مع السطوة الأدبية في  

من قانون المعاملات المدنية البحريني، إذ يتيح للقاضي التدخل في حال تم استغلال   96المادة  
 .السطوة الأدبية بشكل يؤثر على عدالة العقد 

السعودي لا يعالج بشكل محدد مسألة السطوة الأدبية كما    المنظمنجد أن  على الجانب الآخر،  
هو الحال في القانون البحريني، بل يقتصر الأمر على التشريعات المتعلقة بالسفيه وذي الغفلة في 

تواطؤ.   أو  استغلال  ناتجًا عن  التصرف  كان  في  ظهِّ يُ   ا هذ و حال  السعودي  النظام  في  ر قصورًا 
  .التعامل مع الحالات التي قد يتعرض فيها الشخص لاستغلال بسبب السطوة الأدبية

 مسائل الهوى الجامأ مقارنة مع التشريع البحريني: - 4
الهوى الجامح، والذي يمثل تصرفات غير مدروسة وغير متوازنة ناتجة عن مشاعر متطرفة أو 
رغبات غير عقلانية، يشكل واحدة من المسائل التي يعالجها المشرع البحريني بشكل شامل. وفقاً  

من القانون المدني البحريني، إذا استغل شخص آخر هوى جامحًا لدى شخص آخر،  (96)للمادة 
فإنه يمكن للقاضي أن يتدخل لتصحيح الوضع عن طريق إبطال العقد أو تعديله بما يتناسب مع  

 .العدالة

في النظام السعودي، لا يتم تناول مسألة الهوى الجامح بشكل دقيق، حيث لا يوجد نص صريح  
إلى  المدنية. هذا يشير  بالمعاملات  الخاصة  التشريعات  النوع من الاستغلال في  إلى هذا  يشير 
غياب حماية قانونية واضحة ضد الاستغلال الناتج عن الهوى الجامح في القانون السعودي مقارنة 

 .لقانون البحرينيبا
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وبذلك فإن المشرع البحريني تطرق إلى مجموعة من المسائل القانونية مثل الضعف الظاهر،  
الطي  البين، السطوة الأدبية، والهوى الجامح، وهي أمور تمثل حالات استغلال الحاجة الملجاة،  

حالة الضعف على تنظيم  السعودي  المنظميمكن أن تؤدي إلى تعاقدات غير عادلة. بينما يقتصر 
خصوصاً مع تنوع حالات الاستغلال في    ،ونرى في هذا قصور،  الظاهر أو الحاجة الملحة فقط

 العصر الحديث مما يستوجب على المنظم أن يعالجها ما أمكن ذلك.
السعودي يظهر بوضوح عند مقارنة كيفية معالجة حالات الاستغلال التي   المنظمالقصور في 

تناولها المشرع البحريني بشكل تفصيلي. في حين يعالج القانون البحريني حالات مثل الهوى الجامح  
السعودي ضعفا ملحوظا في تناول هذه المسائل. فبينما    المنظم والطي  البين بشكل محدد، يظهر  

يركز المشرع البحريني على مجموعة واسعة من الحالات التي قد تؤدي إلى استغلال الشخص،  
 حالات السعودي فقط    المدني  مثل الضعف الظاهر، السطوة الأدبية، والهوى الجامح، يعرض النظام

الملحة. الحاجة  أو  الظاهر  أن    الضعف  يمكن  التي  الحماية  تظهر ضعف  القانونية  الفجوة  هذه 
حالات مثل الطي   يها الأفراد في السعودية إذا وقعوا تحت تأثير استغلال ناجم عن  يحصل عل

 أو السطوة الأدبية التي تندرج تحت الاستغلال بوصفه عيب في الإرادة. البين أو الهوى الجامح
السعودي بحاجة إلى مراجعة شاملة وتوسيع نطاق التشريعات لتشمل   المنظميُظهر ذلك أن  

الحالات المتنوعة التي قد يتعرض فيها الأفراد للاستغلال غير العادل. فقد يكون هناك أشخاص  
آخرون يعانون من ظروف خاصة لا تندرج تحت تصرفات السفيه وذي الغفلة ولكنهم يعانون من  

خاذ قرارات مدروسة نتيجة للهوى الجامح أو الطي  البين.  استغلال بسبب ضعف قدرتهم على ات
السعودي على وضع تشريعات تضمن حماية كاملة لهذه الفاات،    المنظملذلك، ينبغي أن يعمل  

   على الارادة.وتوفير إطار قانوني يعالج جميع جوانب الاستغلال المماثلة التي قد تؤثر 

بعد أن عرضنا الموقف السعودي من نظرية الإرادة الظاهرة في المطلب الأول، سنتناول في  
النظرية، والهدف من هذا  المقارنة مع هذه  القانونية  تعامل بعض الأنظمة  القادم كيفية  المطلب 
التشابه   أوجه  لإبراز  الأخرى  الأنظمة  مع  السعودية  في  القانونية  الممارسات  مقارنة  هو  التحليل 

 .والاختلاف
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 المطلب الثاني

 المقارن من نظرية الرادة الظاهرة التشريعموقف 
ــي  ــة التـــــــــــــي تلقـــــــــــ ــة المهمـــــــــــ ــاهيم القانونيـــــــــــ ــد المفـــــــــــ ــاهرة أحـــــــــــ ــة الإرادة الظـــــــــــ تمثـــــــــــــل نظريـــــــــــ
ــفقات  ــود والصــــــــــــــ ــي العقــــــــــــــ ــحة للأطــــــــــــــــراف فــــــــــــــ ــة والواضــــــــــــــ ــى الإرادة المعلنــــــــــــــ الضــــــــــــــــوء علــــــــــــــ

ومـــــــــن الجـــــــــدير بالـــــــــذكر أن هـــــــــذه النظريـــــــــة تشـــــــــكل جـــــــــزءًا أساســـــــــيًا مـــــــــن القـــــــــانون  .القانونيـــــــــة
المقـــــــــارن، حيـــــــــث يـــــــــتم اســـــــــتخدامها وتفســـــــــيرها فـــــــــي العديـــــــــد مـــــــــن الأنظمـــــــــة القانونيـــــــــة حـــــــــول 

  .العالم
يعــــــــــد القــــــــــانون المقــــــــــارن مجــــــــــالًا فريــــــــــدًا يهــــــــــتم بدراســــــــــة وتحليــــــــــل التشــــــــــريعات والمبــــــــــادئ 

ــبعض  ــها الــــــ ــا ببعضــــــ ــدان مختلفـــــــــة ومقارنتهــــــ ــة فــــــــي بلــــــ ــذا الســــــــياق، يلعـــــــــب  .القانونيــــــ وفـــــــــي هــــــ
ــارن، حيـــــــــــث  ــانون المقـــــــــ ــات القـــــــــ ا فـــــــــــي دراســـــــــ ــً ــاهرة دورًا مهمـــــــــ ــة الإرادة الظـــــــــ موضـــــــــــوع نظريـــــــــ

 .يتم تحليل كيفية تطبيق هذه النظرية وتأثيرها في أنظمة قانونية مختلفة

ــاهرة ــة(، وظــــــــــ ــة )باطنــــــــــ ــمين حقيقيــــــــــ ــاء إلــــــــــــى قســــــــــ ــد الفقهــــــــــ ــم الإرادة عنــــــــــ ــا  .وتنقســــــــــ فأمــــــــــ
وأمــــــــــــا الإرادة الظــــــــــــاهرة  .الإرادة الحقيقيــــــــــــة فهــــــــــــي الإرادة الباطنــــــــــــة التــــــــــــي لا يُطلــــــــــــع عليهــــــــــــا

  .1فهي التي تبرز بالتعبير أو ما يقوم مقامه كالمعاطاة

لفظـــــــــــــان  الباطنــــــــــــةالإرادة و وممــــــــــــا تجــــــــــــدر الإشــــــــــــارة إليــــــــــــه أن لفظــــــــــــي الإرادة الظــــــــــــاهرة 
ــة  ــرون عـــــــــن الإرادة الباطنـــــــ ــانوا يعبـــــــ ــدامى كـــــــ ــاء القـــــــ ــك أن الفقهـــــــ ــه، ذلـــــــ ــي الفقـــــــ ــتحدثان فـــــــ مســـــــ

 .2بالنية، وعن الإرادة الظاهرة بالصيغة، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح
ــأوقـــــــــد تباينـــــــــت مواقـــــــــف التشـــــــــريعات المقارنـــــــــة فـــــــــي الاخـــــــــذ بـــــــــ الإرادة  يي مـــــــــن نظريتـــــــ
 :الظاهرة والإرادة الباطنة، وهو ما سنحاول بيانه فيما يأتي من فروع

 : القانون المدني البحريني :الفرع الاول
يســـــــــــــــمح القـــــــــــــــانون المـــــــــــــــدني البحرينـــــــــــــــي بـــــــــــــــالتعبير عـــــــــــــــن الإرادة بطـــــــــــــــرق متعـــــــــــــــددة 
تتناســـــــــــــب مـــــــــــــع طبيعـــــــــــــة المعاملـــــــــــــة، ســـــــــــــواء كانـــــــــــــت هـــــــــــــذه الإرادة صـــــــــــــريحة وواضــــــــــــــحة 

 .، أم ضمنية تتبع من سياق الموقف والظروف المحيطة بهاقوالبالا

 
 .435، ص 1جـ  القلم،المدخل الفقهي العام، دمشق: دار الزرقا، مصطفى أحمد.  1
ــد. ) 2 ــر، محمــــــد أحمــــ ــه 1991د. بكــــ ــدني والفقــــ ــانون المــــ ــين القــــ ــة بــــ ــة مقارنــــ ــة دراســــ ــاهرة والباطنــــ (. الإرادة الظــــ

 .688، ص 1، ج 19، ع الإسلامي. مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوق
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ــادة ) ــد نصــــــــــت المــــــــ ــدني البحرينــــــــــي علــــــــــى أن( 32فقــــــــ ــانون المــــــــ "التعبيننننننننننر  :مــــــــــن القــــــــ
عننننننننننن الرادة يكننننننننننون بنننننننننناللفظ، أو بالكتابننننننننننة، أو بالشننننننننننارة الشننننننننننائعة الاسننننننننننتعمال، أو 
بالمبادلننننننة الفعلننننننة الدالننننننة علننننننى التراضنننننني أو باتخنننننناذ موقننننننف لا تنننننندع ظننننننروف الحننننننال 
شنننننكا فننننني دلالتنننننه علنننننى حقيقنننننة المقصنننننود مننننننه، وذلنننننك منننننا لنننننم يتطلنننننب القنننننانون فننننني 
حالننننننة خاصنننننننة حصنننننننول التعبيننننننر عنننننننن الرادة علنننننننى نحننننننو معنننننننين، ويجنننننننوز أن يكنننننننون 
التعبيننننننننر عننننننننن الرادة ضننننننننمنيا، مننننننننا لننننننننم يسننننننننتلزم القننننننننانون أو الاتفنننننننناق أو طبيعننننننننة 

 .المعاملة أن يكون صريحا"
ــد  ــن الإرادة، فقـــــــــ ــر عـــــــــ ــانوني للتعبيـــــــــ ــر القـــــــــ ــأن الأثـــــــــ ــادة ) وبشـــــــــ ــت المـــــــــ ــن ( 33نصـــــــــ مـــــــــ

ــذي  ــي الوقــــــــت الــــــ ــن الإرادة أثــــــــره فــــــ ــتج التعبيــــــــر عــــــ ــي علــــــــى أن ينــــــ ــدني البحرينــــــ ــانون المــــــ القــــــ
ــم  ــا لـــــ ــه، مـــــ ــم بـــــ ــة علـــــــى العلـــــ ــر وصـــــــول التعبيـــــــر قرينـــــ ــه، ويعتبـــــ ــه إليـــــ ــن وجـــــ ــم مـــــ يتصـــــــل بعلـــــ

  ك.يقم الدليل على عكس ذل
ــا للمـــــــــــــادة ) ( مـــــــــــــن القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني البحرينـــــــــــــي، فـــــــــــــإن الأثـــــــــــــر 33وبـــــــــــــذلك وطبقـــــــــــ

 :القانوني للتعبير عن الإرادة يكون على النحو التالي

ــانوني  :تنننننننتج الأثننننننر فنننننني الوقنننننن  المناسننننننب .1 ــأثيره القــــ ــتج تــــ ــر عــــــن الإرادة ينــــ التعبيــــ
ــى الشـــــــخص  ــه، أي إلـــــ ــم بـــــ ــى مـــــــن يجـــــــب أن يعلـــــ ــه إلـــــ ــل فيـــــ ــذي يصـــــ ــت الـــــ فـــــــي الوقـــــ

 .الإرادة وجهت إليه هذهالذي  

ــ :العلنننننننننننننم بنننننننننننننالتعبير عنننننننننننننن الرادة .2 ــى  د يُعــــــــــ ــن الإرادة إلــــــــــ ــر عــــــــــ وصــــــــــــول التعبيــــــــــ
ــم بـــــــــالإرادة  ــخص يعلـــــــ ــذا الشـــــــ ــى أن هـــــــ ــخص المعنـــــــــي بـــــــــالعلم بـــــــــه، قرينـــــــــة علـــــــ الشـــــــ

 .المعبر عنها، ما لم يتم إثبات عدم وصول التعبير إليه

ــول  :عننننننندم العلنننننننم بنننننننالتعبير عنننننننن الرادة .3 ــدم وصـــــ ــاك دليـــــــل يثبـــــــت عـــــ ــان هنـــــ إذا كـــــ
ــين  ــك بعـــــــ ــذ ذلـــــــ ــة أن تتخـــــــ ــيمكن للمحكمـــــــ ــه، فـــــــ ــر إلـــــــــى الشـــــــــخص المعنـــــــــي بـــــــ التعبيـــــــ

 .الاعتبار وتُعتبر الإرادة غير معلومة لهذا الشخص 
ــر  ــول التعبيـــــــ ــة وصـــــــ ــي أهميـــــــ ــدني البحرينـــــــ ــانون المـــــــ ــد القـــــــ ــادة، يُؤكـــــــ ــذه المـــــــ بموجـــــــــب هـــــــ
ــخص  ــذا الشــــــ ــى أن هــــــ ــة علــــــ ــك قرينــــــ ــل ذلــــــ ــه، ويجعــــــ ــي بــــــ ــى الشــــــــخص المعنــــــ ــن الإرادة إلــــــ عــــــ

ــاك دليــــــــل يثبــــــــت العكــــــــس ــم يكــــــــن هنــــــ ــا لــــــ ــا، مــــــ ــالإرادة المعبــــــــر عنهــــــ ــم بــــــ ــمن  .علــــــ ــذا يضــــــ هــــــ
ــه فـــــــــــي الوقـــــــــــت  ــاله أو تبادلـــــــــ ــم إرســـــــــ ــانوني بموجـــــــــــب التعبيـــــــــــر الـــــــــــذي تـــــــــ ــأثير الإرادة القـــــــــ تـــــــــ

 .المناسب وإلى المكان المناسب 
ويأخــــــــــذ القــــــــــانون المــــــــــدني البحرينــــــــــي بنظريــــــــــة الإرادة الظــــــــــاهرة فــــــــــي تفســــــــــير العقــــــــــود، 
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ــحة  ــارات الواضــــــ ــي العبــــــ ــد علــــــــى النظــــــــر فــــــ ــال الإرادة الباطنــــــــة، حيــــــــث يعتمــــــ ــدم إهمــــــ مــــــــع عــــــ
  .لتحديد مضمون العقد وفهم إرادة الأطراف المتعاقدة

ــنص المـــــــــادة  ــى أنـــــــــه إذا  (125)وفـــــــــي هـــــــــذا تـــــــ ــدني البحرينـــــــــي علـــــــ ــن القـــــــــانون المـــــــ مـــــــ
كانـــــــــــت عبـــــــــــارة العقـــــــــــد واضـــــــــــحة فـــــــــــلا يجـــــــــــوز الانحـــــــــــراف عنهـــــــــــا عـــــــــــن طريـــــــــــق تفســـــــــــيرها 
ــد، فيجــــــــــب  ــير العقــــــــ ــل لتفســــــــ ــان هنــــــــــاك محــــــــ ــا إذا كــــــــ ــدين، أمــــــــ للتعــــــــــرف علــــــــــى إرادة المتعاقــــــــ
ــي  ــى الحرفـــــــــــ ــد المعنـــــــــــ ــدين دون الوقـــــــــــــوف عنـــــــــــ ــتركة للمتعاقـــــــــــ ــة المشـــــــــــ ــن النيـــــــــــ البحـــــــــــــث عـــــــــــ
للألفـــــــــاظ، مـــــــــع الاســـــــــتهداء فـــــــــي ذلـــــــــك بطبيعـــــــــة التعامـــــــــل، وبمـــــــــا ينبغـــــــــي أن يتـــــــــوافر مـــــــــن 

 .أمانة وثقة بين المتعاقدين، ووفقا للعرف الجاري في المعاملات 
ــير  ــة الإرادة الظـــــــــــاهرة فـــــــــــي تفســـــــــ ــدني البحرينـــــــــــي نظريـــــــــ وبـــــــــــذلك يتبنـــــــــــى القـــــــــــانون المـــــــــ
ــد  ــحة لتحديـــــــــ ــارات الواضـــــــــ ــي العبـــــــــ ــر فـــــــــ ــى النظـــــــــ ــد علـــــــــ ــه يعتمـــــــــ ــي أنـــــــــ ــا يعنـــــــــ ــود، ممـــــــــ العقـــــــــ

مــــــــــن القــــــــــانون  (125)مضــــــــــمون العقــــــــــد وفهــــــــــم إرادة الأطــــــــــراف المتعاقــــــــــدة، وتؤكــــــــــد المــــــــــادة 
المــــــــدني البحرينــــــــي علــــــــى أنــــــــه فــــــــي حالــــــــة وضــــــــوح عبــــــــارة العقــــــــد، فــــــــلا يُســــــــمح بــــــــالانحراف 
عـــــــــــن معناهـــــــــــا بغـــــــــــرض تفســـــــــــير إرادة المتعاقـــــــــــدين، إلا إذا كـــــــــــان هنـــــــــــاك مجـــــــــــال للتفســـــــــــير 

 .بناءً على النية المشتركة للأطراف

وتمثـــــــــــل نظريـــــــــــة الإرادة الظـــــــــــاهرة خطـــــــــــوة مهمـــــــــــة فـــــــــــي حمايـــــــــــة الأطـــــــــــراف المتعاقـــــــــــدة 
ــات  ــي تجنــــــــب الخلافــــــ ــاهم فــــــ ــة، حيــــــــث تســــــ ــة والمدنيــــــ ــات التجاريــــــ ــي العلاقــــــ ــة فــــــ ــز الثقــــــ وتعزيــــــ
ــتركة،  ــة المشـــــــ ــارات الواضـــــــــحة والنيـــــــ ــر فـــــــــي العبـــــــ ــود بواســـــــــطة النظـــــــ ــير العقـــــــ ــة بتفســـــــ المتعلقـــــــ
ــم  ــا تــــــ ــاءً علــــــــى مــــــ ــا بنــــــ ــم العقــــــــود بشــــــــكل صــــــــحيح وتطبيقهــــــ ــاة فهــــــ ــين والقضــــــ يمكــــــــن للمحكمــــــ

عــــــــــلاوة علــــــــــى ذلــــــــــك، يجــــــــــب أن يكــــــــــون هنــــــــــاك احتــــــــــرام  .الاتفــــــــــاق عليــــــــــه بــــــــــين الأطــــــــــراف
ــاعي  ــافي والاجتمـــــــــ ــياق الثقـــــــــ ــم الســـــــــ ــي فهـــــــــ ــهم فـــــــــ ــي تســـــــــ ــة، والتـــــــــ ــد المحليـــــــــ للعـــــــــــرف والتقاليـــــــــ

 .للعقود 
وبموجـــــــــــب هـــــــــــذه النظريـــــــــــة، يمكـــــــــــن للقـــــــــــانون المـــــــــــدني البحرينـــــــــــي أن يحقـــــــــــق التـــــــــــوازن 
بــــــــــين الإرادة الظــــــــــاهرة والإرادة الباطنــــــــــة، ممــــــــــا يســــــــــهم فــــــــــي تعزيــــــــــز العدالــــــــــة والثقــــــــــة فـــــــــــي 

 .النظام القانوني

بعـــــــــد أن تناولنـــــــــا فـــــــــي الفـــــــــرع الأول موقـــــــــف القـــــــــانون المـــــــــدني البحرينـــــــــي مـــــــــن نظريـــــــــة 
الإرادة الظــــــــــــاهرة وكيفيــــــــــــة تنظيمــــــــــــه للتعبيــــــــــــر عــــــــــــن الإرادة فــــــــــــي العقــــــــــــود، ومــــــــــــا تضــــــــــــمنته 
ــر القـــــــــانوني لهـــــــــذا  ــد الأثـــــــ ــدة وتحديـــــــ ــة الأطـــــــــراف المتعاقـــــــ ــمانات لحمايـــــــ ــن ضـــــــ ــه مـــــــ نصوصـــــــ

مـــــــن  القـــــــانون المـــــــدني الفرنســـــــيالتعبيـــــــر، ســـــــننتقل فـــــــي الفـــــــرع التـــــــالي إلـــــــى دراســـــــة موقـــــــف 
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 .نفس الموضوع
ــاهرة  ــانون الفرنســـــــــــي الإرادة الظـــــــــ ــياق، سنوضـــــــــــح كيـــــــــــف يعامـــــــــــل القـــــــــ ــذا الســـــــــ فـــــــــــي هـــــــــ
فـــــــــــي تفســـــــــــير العقـــــــــــود، وكيفيـــــــــــة توظيفـــــــــــه للعبـــــــــــارات الواضـــــــــــحة لتحديـــــــــــد النيـــــــــــة الحقيقيـــــــــــة 

كمــــــــــــا ســــــــــــنتناول كيفيــــــــــــة تــــــــــــوازن القــــــــــــانون الفرنســــــــــــي بــــــــــــين الإرادة الظــــــــــــاهرة  .للمتعاقــــــــــــدين
والإرادة الباطنـــــــــــــة فـــــــــــــي حـــــــــــــالات التفســـــــــــــير ومـــــــــــــا إذا كانـــــــــــــت هنـــــــــــــاك أوجـــــــــــــه تشــــــــــــــابه أو 

 .اختلاف مع القانون البحريني

 :القانون المدني الفرنسي :الفرع الثاني

يتبنـــــــــــى القـــــــــــانون المـــــــــــدني الفرنســـــــــــي مـــــــــــذهب الإرادة الباطنـــــــــــة فـــــــــــي تفســـــــــــير العقـــــــــــود، 
ــات  ــدين دون الالتفـــــــ ــراف المتعاقـــــــ ــة للأطـــــــ ــة الحقيقيـــــــ ــاً بالنيـــــــ ــولي اهتمامـــــــ ــه يـــــــ ــي أنـــــــ ــا يعنـــــــ ممـــــــ

ــادة حيــــــــــث أوجبــــــــــت فقــــــــــط إلــــــــــى اللفــــــــــظ الحرفــــــــــي للكلمــــــــــات،  أن  منــــــــــه علــــــــــى (1188)المــــــــ
ــاً للنيــــــــــة المشــــــــــتركة للأطــــــــــراف، لا بالاعتمــــــــــاد علــــــــــى المعنــــــــــى الحرفــــــــــي  ر وفقــــــــ العقــــــــــد يفســــــــــَّ
لألفاظــــــــه، فــــــــإن تعــــــــذر الكشــــــــف عــــــــن هــــــــذه النيــــــــة يــــــــتم تفســــــــير العقــــــــد وفقــــــــاً للمعنــــــــى الــــــــذي 

 كان سيعطيه له شخص عاقل وضع في نفس الظروف. 

ــة  ــي بممارســـــــ ــمح للقاضـــــــ ــود ويســـــــ ــير العقـــــــ ــة تفســـــــ ــن مرونـــــــ ــزز مـــــــ ــذا يعـــــــ ولا شـــــــــك أن هـــــــ
 .سلطته التقديرية لضمان استقرار العلاقات التعاقدية

وعلـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن تبنـــــــــــي المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي حمايـــــــــــة الإرادة الحقيقيـــــــــــة للأطـــــــــــراف 
ــه  ــد إلا أنــــــــ ــن  حــــــــ ــة مــــــــ ــلطة القاضــــــــــي التقديريــــــــ ــحة ســــــــ ــد الواضــــــــ ــروق العقــــــــ فــــــــــي تفســــــــــير شــــــــ

ــادة ) ــاهرة حيــــــــــــث نصــــــــــــت المــــــــــ ــةً لــــــــــــلإرادة الظــــــــــ ــه: 1192حمايــــــــــ "لا يجنننننننننننننوز ( علــــــــــــى أنــــــــــ
وهـــــــذا الـــــــنص  تفسنننننننير الشنننننننرو  الواضنننننننحة والدقيقنننننننة، والا اعتبنننننننر ذلنننننننك تحريفننننننناً لهنننننننا"

ــادة ) 1يقابلـــــــــه الفقـــــــــرة  ــام المعـــــــــاملات المدنيـــــــــة الســـــــــعودي والتـــــــــي 104مـــــــــن المـــــــ ( مـــــــــن نظـــــــ
إذا كاننننننن   بننننننارة العقنننننند واضننننننحةً فننننننلا يُعنننننندل عننننننن منننننندلولها بحجننننننة "تــــــنص علــــــى أنــــــه: 

 ."تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين

القـــــــــــــــانون المـــــــــــــــدني الفرنســـــــــــــــي الإرادة الباطنـــــــــــــــة هـــــــــــــــي  د وفـــــــــــــــي ذات الســـــــــــــــياق، يعـــــــــــــــ
ــاً بعــــــــــض الوســــــــــائل الفنيــــــــــة لتحقيــــــــــق العدالــــــــــة واســــــــــتقرار  الأســــــــــاح، ولكنــــــــــه يســــــــــتخدم أيضــــــــ
ــين  ــه فـــــــــــي حالـــــــــــة وجـــــــــــود تنـــــــــــاقض بـــــــــ التعـــــــــــاملات التجاريـــــــــــة وعلـــــــــــى ســـــــــــبيل المثـــــــــــال فإنـــــــــ
ــاقض  التعبيـــــــــــر الواضـــــــــــح والإرادة الحقيقيـــــــــــة للطـــــــــــرف، يمكـــــــــــن للمتضـــــــــــرر مـــــــــــن هـــــــــــذا التنـــــــــ
ــدها بســـــــــبب الاعتمـــــــــاد علـــــــــى التعبيـــــــــر  ــالتعويض عـــــــــن الأضـــــــــرار التـــــــــي تكبـــــــ ــب بـــــــ أن يطالـــــــ

 .الواضح
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مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــدير بالـــــــــــــــذكر أن القـــــــــــــــانون المـــــــــــــــدني الفرنســـــــــــــــي يفصـــــــــــــــل بـــــــــــــــين الإرادة و 
ــؤولية التقصــــــــــــيرية  ــد المســــــــــ ــق قواعــــــــــ ــة والإرادة الظــــــــــــاهرة فــــــــــــي تطبيــــــــــ ــالباطنــــــــــ ــت فــــــــــ إذا كانــــــــــ

ــؤولية فإنـــــــــه الحالـــــــــة تتعلـــــــــق بـــــــــالإرادة الباطنـــــــــة،  ــتم اللجـــــــــوء إلـــــــــى قواعـــــــــد المســـــــ يمكـــــــــن أن يـــــــ
التقصـــــــــــيرية لتقـــــــــــديم التعويضـــــــــــات، بينمـــــــــــا إذا كانـــــــــــت الحالـــــــــــة تتعلـــــــــــق بـــــــــــالإرادة الظـــــــــــاهرة، 

 .1فإن الالتزام يكون مصدره العقد نفسه دون التقدير في الإرادة الظاهرة
ــن  ــي مــــــــ ــدني الفرنســــــــ ــانون المــــــــ ــاني موقــــــــــف القــــــــ ــرع الثــــــــ ــي الفــــــــ ــنا فــــــــ ــد أن استعرضــــــــ بعــــــــ
ــانوني  نظريــــــــــة الإرادة الباطنــــــــــة وكيفيــــــــــة تفســــــــــير العقــــــــــود، تبــــــــــي ن لنــــــــــا أن هــــــــــذا النظــــــــــام القــــــــ
ا كبيــــــــــرًا بالنوايــــــــــا الحقيقيــــــــــة للأطــــــــــراف المتعاقــــــــــدة ويمــــــــــنح القاضــــــــــي ســــــــــلطة  يــــــــــولي اهتمامــــــــــً

ا إلـــــــــى ضـــــــــمان  .تقديريـــــــــة واســـــــــعة فـــــــــي تطبيـــــــــق هـــــــــذه المبـــــــــادئ ومـــــــــع ذلـــــــــك، يســـــــــعى أيضـــــــــً
العدالــــــــــــة واســــــــــــتقرار التعــــــــــــاملات التجاريــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال التوفيــــــــــــق بــــــــــــين الإرادة الظــــــــــــاهرة 

 .والإرادة الباطنة

ــرع ــي الفــــــ ــق وفــــــ ــف اللاحــــــ ــة موقــــــ ــى دراســــــ ــننتقل إلــــــ  القنننننننننانون المننننننننندني المصنننننننننري ، ســــــ
ا بــــــــــين الإرادة الظــــــــــاهرة  مــــــــــن نفــــــــــس الموضــــــــــوع، حيــــــــــث يعكــــــــــس القــــــــــانون المصــــــــــري توازنــــــــــً

ــ ــة، ويُعـــــــ ــدأ الإرادة الظـــــــــاهرة فـــــــــي تفســـــــــير  د والإرادة الباطنـــــــ ــذ بمبـــــــ مـــــــــن الأنظمـــــــــة التـــــــــي تأخـــــــ
ســــــــــوف نوضــــــــــح  .العقــــــــــود إلــــــــــى جانــــــــــب التقــــــــــدير الموضــــــــــوعي للنيــــــــــة الحقيقيــــــــــة للأطــــــــــراف

ــع  ــه مـــــ ــتم تعاملـــــ ــانون المصـــــــري وكيـــــــف يـــــ ــي القـــــ ــير فـــــ ــم التفســـــ ــياق كيـــــــف يُفهـــــ ــذا الســـــ ــي هـــــ فـــــ
 .التناقض بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة في العقود 

 :القانون المدني المصري   :الفرع الثالث

يأخـــــــــــذ القـــــــــــانون المـــــــــــدني المصـــــــــــري بنظريـــــــــــة الإرادة الباطنـــــــــــة فـــــــــــي تفســـــــــــير العقـــــــــــود، 
مـــــــــــــع عـــــــــــــدم إهمـــــــــــــال الإرادة الظـــــــــــــاهرة، حيـــــــــــــث يعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى النظـــــــــــــر فـــــــــــــي العبـــــــــــــارات 

  .الواضحة لتحديد مضمون العقد وفهم إرادة الأطراف المتعاقدة

ــة  (150)تـــــــــــنص المـــــــــــادة  ــه فـــــــــــي حالـــــــــ ــدني المصـــــــــــري علـــــــــــى أنـــــــــ مـــــــــــن القـــــــــــانون المـــــــــ
ــم الإرادة  ــيرها لفهـــــــــ ــا فـــــــــــي تفســـــــــ ــدم الانحـــــــــــراف عنهـــــــــ ــد، يجـــــــــــب عـــــــــ ــارات العقـــــــــ وضـــــــــــوح عبـــــــــ

( مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني 1192وهــــــــــــذا الــــــــــــنص يقابلــــــــــــه المــــــــــــادة ) الحقيقيــــــــــــة للمتعاقــــــــــــدين
 ( من نظام المعاملات المدنية السعودي.104من المادة ) 1الفرنسي والفقرة 

 
. عابـــــــــــــدين، فـــــــــــــي النظريـــــــــــــة العامـــــــــــــة للالتـــــــــــــزام: مصـــــــــــــادر الالتـــــــــــــزام(. 1966د. غـــــــــــــانم، إســـــــــــــماعيل. )  1
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ــاهرة فـــــــــــــي بعـــــــــــــض  ــدني المصـــــــــــــري علـــــــــــــى الإرادة الظـــــــــــ ــانون المـــــــــــ ــد فـــــــــــــي القـــــــــــ يُعتمـــــــــــ
ــتج  ــد تنــــــــ ــلبية التــــــــــي قــــــــ ــب التــــــــــأثيرات الســــــــ ــتقرار المعــــــــــاملات وتجنــــــــ الحــــــــــالات لضــــــــــمان اســــــــ

ــن تطبيـــــــــق صـــــــــرامة الإرادة الباطنـــــــــة ــي أن القاضـــــــــي قـــــــــد يحـــــــــدد مضـــــــــمون 1عـــــــ ، هـــــــــذا يعنـــــــ
ــا يحقــــــــــق  ــارات واضــــــــــحة، ممــــــــ ــون العبــــــــ ــاهرة عنــــــــــدما تكــــــــ ــتناداً إلــــــــــى الإرادة الظــــــــ ــد اســــــــ العقــــــــ

 .2التوازن بين ثبات المعاملات وحماية حقوق الأطراف
ــة  ــين الإرادة الباطنــــــــــــ ــوازن بــــــــــــ ــري التــــــــــــ ــدني المصــــــــــــ ــانون المــــــــــــ ــر القــــــــــــ ــالي، يظهــــــــــــ بالتــــــــــــ
ــم وتفســــــــــــير  ــمان فهـــــــــ ــتقرار المعــــــــــــاملات وضـــــــــ ــى اســـــــــ ــع التركيــــــــــــز علـــــــــ والإرادة الظـــــــــــاهرة، مـــــــــ
العقــــــــــود بطريقــــــــــة تعكــــــــــس الإرادة الحقيقيــــــــــة للأطــــــــــراف المتعاقــــــــــدة وتجنــــــــــب التجــــــــــاوز علــــــــــى 

 .3العبارات الواضحة

ــريعة  ــو شــــــــــــ ــد هــــــــــــ ــى أن العقــــــــــــ ــرية علــــــــــــ ــنقض المصــــــــــــ ــة الــــــــــــ ــام محكمــــــــــــ ــد أحكــــــــــــ وتؤكــــــــــــ
مــــــــــــــن القــــــــــــــانون المــــــــــــــدني المصــــــــــــــري، لا يجــــــــــــــوز  (150)الأطــــــــــــــراف، وبموجــــــــــــــب المــــــــــــــادة 

ــإذا كانــــــــــت  ا فــــــــ ــً ــررة قانونــــــــ ــباب مقــــــــ ــرفين أو بأســــــــ ــاق الطــــــــ ــد إلا باتفــــــــ ــديل العقــــــــ نقــــــــــض أو تعــــــــ
عبـــــــــارات العقـــــــــد واضـــــــــحة فإنـــــــــه يجـــــــــب علـــــــــى القاضـــــــــي أن يعتبرهـــــــــا تعبيـــــــــرًا صـــــــــادقًا عـــــــــن 

 .4إرادة المتعاقدين، وعليه يمنع من الانحراف عن هذه العبارات في تفسيرها

وقـــــــــد أكـــــــــدت محكمـــــــــة الـــــــــنقض علـــــــــى أن العبـــــــــارات الواضـــــــــحة تمثـــــــــل تعبيـــــــــرًا صـــــــــادقًا 
عــــــــــن الإرادة المشـــــــــــتركة، وهــــــــــذا التوجـــــــــــه يراعــــــــــي مبـــــــــــدأ ســــــــــلطان الإرادة ويحقـــــــــــق اســـــــــــتقرار 
المعــــــــــــاملات وبموجــــــــــــب هــــــــــــذا القــــــــــــرار، يعــــــــــــزز القــــــــــــانون المــــــــــــدني المصــــــــــــري الثقــــــــــــة فــــــــــــي 
صـــــــــــحة العقـــــــــــود ويضـــــــــــمن اســـــــــــتقرارها، حيـــــــــــث يحظـــــــــــر التلاعـــــــــــب بالتفســـــــــــيرات الواضـــــــــــحة 

 
مصــــــــــــــادر الالتــــــــــــــزام فــــــــــــــي القــــــــــــــانون المصــــــــــــــري واللبنــــــــــــــاني. (. 1984د. رمضــــــــــــــان، ابــــــــــــــو الســــــــــــــعود. ) 1

 .57ص  والنشر،بيروت، لبنان: دار الجامعية للطباعة 
، التطبيـــــــــــــق العملـــــــــــــي للثقافـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة فـــــــــــــي مجـــــــــــــال (2013)محمـــــــــــــد عبـــــــــــــد الظـــــــــــــاهر حســـــــــــــين، د.  2

مجلــــــــــــة المركــــــــــــز العربــــــــــــي للــــــــــــوعي بالقــــــــــــانون، الــــــــــــدورة الرابعــــــــــــة، ص القــــــــــــاهرة: صــــــــــــياغة العقــــــــــــود، 
11. 

ــعود. )  3 ــو الســـــــــــ ــان، ابـــــــــــ ــاني1984د. رمضـــــــــــ ــري واللبنـــــــــــ ــانون المصـــــــــــ ــي القـــــــــــ ــزام فـــــــــــ ــادر الالتـــــــــــ . (. مصـــــــــــ
 .57ص  والنشر،بيروت، لبنان: دار الجامعية للطباعة 

 72لســــــــــــــنة  4315، الطعــــــــــــــن رقــــــــــــــم 2013/  1/  22حكــــــــــــــم محكمــــــــــــــة الــــــــــــــنقض المصــــــــــــــرية، جلســــــــــــــة  4
 القضائية
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 .1التي تنطوي على إرادة واضحة من الأطراف
ــة  ــوة هامـــــــ ــرية خطـــــــ ــنقض المصـــــــ ــة الـــــــ ــرار محكمـــــــ ــار قـــــــ ــن اعتبـــــــ ــدم يمكـــــــ ــا تقـــــــ ــى مـــــــ وعلـــــــ
ــتقرار  ــا يعــــــــــزز مــــــــــن الاســــــــ ــة حقــــــــــوق الأطــــــــــراف، ممــــــــ نحــــــــــو تعزيــــــــــز أمــــــــــان العقــــــــــود وحمايــــــــ

 .القانوني والثقة في النظام القضائي

الباطنة   الإرادة  نظرية  المصري من  المدني  القانون  الثالث موقف  الفرع  تناولنا في  أن  بعد 
ففي حين    .والإرادة الظاهرة، تبين لنا أن هذا النظام القانوني يعكس توازنًا دقيقًا بين هاتين النظريتين

يعترف القانون المدني المصري بمرجعية الإرادة الظاهرة في تفسير العقود، فإنه يُعطي أيضًا قيمة  
وقد   .كبيرة للإرادة الباطنة عندما تكون هناك حاجة لتفسير الغموض أو تجاوز العبارات الواضحة

أكدت محكمة النقض المصرية على أهمية حماية الاستقرار في المعاملات عبر احترام التعبير  
ويسهم في ضمان حقوق   العقود  القانونية في  الثقة  يعزز من  إرادة الأطراف، مما  الصريح عن 

 . الأطراف المتعاقدة
فــــــــــي هــــــــــذا الســــــــــياق، ســــــــــننتقل الآن إلــــــــــى دراســــــــــة القــــــــــانون المــــــــــدني العراقــــــــــي، الــــــــــذي 
يختلـــــــــف فـــــــــي بعــــــــــض جوانبـــــــــه عـــــــــن القــــــــــانون المصـــــــــري مـــــــــن حيــــــــــث تفســـــــــير الإرادة فــــــــــي 

ــود  ــي مـــــــــع الإرادة  .العقــــــ ــدني العراقــــــ ــل القـــــــــانون المــــــ ــة تعامــــــ ــرع كيفيــــــ ــي هـــــــــذا الفــــــ ــنتناول فــــــ ســــــ
ــاهرة  ــةالإرادة و الظـــــــــــ ــة الباطنـــــــــــ ــق العدالـــــــــــ ــاهيم لتحقيـــــــــــ ــك المفـــــــــــ ــين تلـــــــــــ ــوازن بـــــــــــ ، وكيـــــــــــــف يـــــــــــ

 .واستقرار المعاملات 

 :القانون المدني العراقي :الفرع الرابع

ــق  ــا يتعلــــــ ــك فيمــــــ ــريتين وذلــــــ ــه للنظــــــ ــي نظرتــــــ ا فــــــ ــً ا توفيقيــــــ ــً ــي موقفــــــ ــرع العراقــــــ ــذ المشــــــ اتخــــــ
ــا علــــــــى حســــــــاب الآخــــــــر، بــــــــل اعتمــــــــد علــــــــى  ا منهمــــــ ــً ــم يتــــــــبنَ أيــــــ بتفســــــــير العقــــــــود، حيــــــــث لــــــ

ــا فــــــــــي نفــــــــــس الوقــــــــــت وبــــــــــنفس الدرجــــــــــة ويهــــــــــدف هــــــــــذا التوجــــــــــه إلــــــــــى  .النظــــــــــريتين كلاهمــــــــ
التوفيــــــــــق بــــــــــين إرادة البــــــــــاطن والظــــــــــاهر دون أن يُفضــــــــــل إحــــــــــداهما علــــــــــى الاخــــــــــرى ويأخــــــــــذ 

 .2بنظر الاعتبار كل ما يسهم في استقرار المعاملات 

 
ــة  1 ــرية / المــــــــــــدني، جلســــــــــ ــنقض المصــــــــــ ــة الــــــــــ ــم محكمــــــــــ ــباق /  12حكــــــــــ ــن رقــــــــــــم 1986/ شــــــــــ  49، الطعــــــــــ

 ق.
ــد المجيــــــــــد وآخــــــــــرينالحكــــــــــيم، د.  2 ــانون المــــــــــدني (1980) عبــــــــ ــة الالتــــــــــزام فــــــــــي القــــــــ ، الــــــــــوجيز فــــــــــي نظريــــــــ

ــادر الالتــــــــــــــــزام، الجــــــــــــــــزء الاول –العراقــــــــــــــــي  ــة والنشــــــــــــــــر، مصــــــــــــــ ــب للطباعــــــــــــــ ــة دار الكتــــــــــــــ ، مؤسســــــــــــــ
 .35العراق، ص  –الموصل 
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ــنهج  وبتبنـــــــــي ــذا الـــــــ ــي لهـــــــ ــرع العراقـــــــ ــب المشـــــــ ــه يتجنـــــــ ــارة النزاعـــــــــات والتعقيـــــــــدات فإنـــــــ إثـــــــ
ــدلًا مـــــــن ذلـــــــك يســـــــعى إلـــــــى تحقيـــــــق  ــة للعقـــــــود، وبـــــ ــيرات متعارضـــــ ــأ عـــــــن تفســـــ ــد تنشـــــ التـــــــي قـــــ

هــــــــــــذا يعنــــــــــــي أن القاضــــــــــــي يحــــــــــــاول  .الاســــــــــــتقرار القــــــــــــانوني والثقــــــــــــة فــــــــــــي نظــــــــــــام العقــــــــــــود 
تحقيـــــــــــق التـــــــــــوازن بـــــــــــين الأطـــــــــــراف وفهـــــــــــم إرادتهمـــــــــــا بنـــــــــــاءً علـــــــــــى الظـــــــــــروف والمحتويـــــــــــات 
ــز النظـــــــــــــام القـــــــــــــانوني وضـــــــــــــمان ســـــــــــــير  ــحة للعقـــــــــــــد، ممـــــــــــــا يســـــــــــــاهم فـــــــــــــي تعزيـــــــــــ الواضـــــــــــ

 .المعاملات بشكل سلس ومنتظم
ــوة  ــياق خطــــــ ــذا الســــــ ــي هــــــ ــي فــــــ ــرع العراقــــــ ــف المشــــــ ــار موقــــــ ــن اعتبــــــ ــالي، يمكــــــ ــةبالتــــــ  هامــــــ

ــاري،  ــادي والتجـــــــــ ــتقرار الاقتصـــــــــ ــن الاســـــــــ ــزز مـــــــــ ــة تعـــــــــ ــة مواتيـــــــــ ــة قانونيـــــــــ ــاء بياـــــــــ ــو إنشـــــــــ نحـــــــــ
ــيم علاقــــــــــــاتهم  ــي تنظــــــــــ ــا فــــــــــ ــاد عليهــــــــــ ــركات الاعتمــــــــــ ــراد والشــــــــــ ــن للأفــــــــــ ــة يمكــــــــــ ــوفر بياــــــــــ وتــــــــــ

 .التعاقدية بشكل فعال وآمن
ا بـــــــــــــين الإرادة  ا توفيقيـــــــــــــً ويتبنـــــــــــــى المشـــــــــــــرع العراقـــــــــــــي فـــــــــــــي القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني موقفـــــــــــــً

التــــــــــي  (73)الظـــــــــاهرة والإرادة الباطنـــــــــة فـــــــــي تفســـــــــير العقــــــــــود ويتضـــــــــح ذلـــــــــك مـــــــــن المـــــــــادة 
ــول الآخـــــــر علـــــــى  ــد العاقـــــــدين بقبـــــ ــاب الصـــــــادر مـــــــن أحـــــ ــه "ارتبـــــــاق الايجـــــ ــر ِّف العقـــــــد بأنـــــ تعـــــ
ــن  ــرين عــــــ ــول تعبيــــــ ــاب والقبــــــ ــر الإيجــــــ ــه"، حيــــــــث يُعتبــــــ ــود عليــــــ ــي المعقــــــ ــره فــــــ ــه يثبــــــــت أثــــــ وجــــــ

 .الإرادة
ــا  فــــــــــــي التحليــــــــــــل، يظهــــــــــــر أن المشــــــــــــرع العراقــــــــــــي يعامــــــــــــل الإرادة كمــــــــــــا تُعبــــــــــــر عنهــــــــــ

ــاهرة ــا إرادة ظـــــــــ ــا يجعلهـــــــــ ــارجي، ممـــــــــ ــالم الخـــــــــ ــراف للعـــــــــ ــاهر  .الأطـــــــــ ــر الظـــــــــ ــان التعبيـــــــــ إذا كـــــــــ
يتماشــــــــــــى مـــــــــــــع الإرادة الباطنـــــــــــــة، فـــــــــــــإن ذلـــــــــــــك يــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى نشـــــــــــــوء العقـــــــــــــد واســـــــــــــتحقاق 

ومــــــــــن ثــــــــــم، يُفضــــــــــل فــــــــــي مثــــــــــل هــــــــــذه الحــــــــــالات الإرادة الظــــــــــاهرة كمصــــــــــدر  .الالتزامــــــــــات 
 .لتحديد العلاقات القانونية بين الأطراف

ومـــــــــــع ذلـــــــــــك، إذا لـــــــــــم تتفـــــــــــق الإرادة الظـــــــــــاهرة مـــــــــــع الإرادة الباطنـــــــــــة، فـــــــــــإن الايجـــــــــــاب 
ــال ــد فعــــــ ــد عقــــــ ــالي لا يوجــــــ ــالقبول وبالتــــــ ــرتبط بــــــ ــن يــــــ ــي  .لــــــ ــح أن المشــــــــرع العراقــــــ ــذا يوضــــــ وهــــــ

ــاملات،  ــتقرار المعــــــــــ ــين لتحقيــــــــــــق اســــــــــ ــين الإرادتــــــــــ ــام الأول التوافــــــــــــق بــــــــــ يفضــــــــــــل فــــــــــــي المقــــــــــ
ــاً للظــــــــــــروف والــــــــــــدلائل  ولكــــــــــــن عنــــــــــــدما يحــــــــــــد  الخــــــــــــلاف، فــــــــــــإن القاضــــــــــــي يحكــــــــــــم وفقــــــــــ

 .المتاحة لتحديد أي إرادة يجب الاعتماد عليها
وبـــــــــــذلك، يعتبـــــــــــر المشـــــــــــرع العراقـــــــــــي الإرادة الظـــــــــــاهرة كأصـــــــــــل فـــــــــــي تفســـــــــــير العقـــــــــــود، 

لتحديـــــــــــد العلاقـــــــــــات التعاقديـــــــــــة بـــــــــــين الأطـــــــــــراف، مـــــــــــع مراعـــــــــــاة  73ويســــــــــتند إلـــــــــــى المـــــــــــادة 
 .التوافق بين الإرادتين لتحقيق الاستقرار والثقة في النظام القانوني المدني
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ــة تفســـــــــير العقـــــــــد ويظهـــــــــر توجـــــــــه المشـــــــــرع العراقـــــــــي فـــــــــي  نحـــــــــو تغليـــــــــب الإرادة الباطنـــــــ
ــادة ) ــحه نــــــــــــــص المــــــــــــ ــا يُوضــــــــــــ ــذا مــــــــــــ ــاهرة، وهــــــــــــ ــى الإرادة الظــــــــــــ ــة  (1-155علــــــــــــ والخاصــــــــــــ

ــد  ــير العقــــــ ــنص علــــــــى أن  بتفســــــ ــي تــــــ "العبنننننننننرة فننننننننني العقنننننننننود للمقاصننننننننند والمعننننننننناني لا والتــــــ
 ."للألفاظ والمباني

ــة  ــن الإرادة الحقيقيــــــــــ ــاظ عــــــــــ ــر الألفــــــــــ ــم تعبــــــــــ ــه إذا لــــــــــ ــو أنــــــــــ ــادة هــــــــــ ــذه المــــــــــ معنــــــــــــى هــــــــــ
ــظ ــه اللفـــــــ ــا دل عليـــــــ ــان، لا بمـــــــ ــداه الطرفـــــــ ــا قصـــــــ ــتم بمـــــــ ــم يـــــــ ــإن الحكـــــــ ــدين، فـــــــ ــذا  .للمتعاقـــــــ وهـــــــ

ــر هــــــــــــذه  ــم تظهــــــــــ ــان، وإذا لــــــــــ ــر عــــــــــــن إرادة الإنســــــــــ ــر أداة للتعبيــــــــــ ــاظ تُعتبــــــــــ ــي أن الألفــــــــــ يعنــــــــــ
 .1الإرادة بشكل واضح وحقيقي، فلا يُعتمد على الألفاظ كما هي

ــا  ــى مــــــ ــتنادًا إلــــــ ــم اســــــ ــم ويحكــــــ ــي يجــــــــب أن يفهــــــ ــاً أن القاضــــــ ــادة أيضــــــ ــذه المــــــ ــي هــــــ وتعنــــــ
ــذي  ــظ الــــــ ــن اللفــــــ ــر عــــــ ــك بغــــــــض النظــــــ ــدين، وذلــــــ ــل المتعاقــــــ ــن قبــــــ ا مــــــ ــً ــه حقــــــ ــد بــــــ ــان يقصــــــ كــــــ

أي الإرادة الحقيقيـــــــــــــة  -وبالتـــــــــــــالي، يــــــــــــتم التأكيـــــــــــــد علــــــــــــى أن الإرادة الباطنـــــــــــــة  .وهاســــــــــــتخدم
تتغلـــــــــــب علــــــــــى الإرادة الظـــــــــــاهرة التـــــــــــي  -التــــــــــي لا تُعبـــــــــــر عنهــــــــــا الألفـــــــــــاظ بشـــــــــــكل دقيــــــــــق 

 .تكون محصورة بالكلمات المستخدمة في العقد 
وبهــــــــــــــذا التوجــــــــــــــه، يســــــــــــــعى المشــــــــــــــرع العراقــــــــــــــي إلــــــــــــــى تحقيــــــــــــــق العدالــــــــــــــة واســــــــــــــتقرار 
العلاقـــــــــــات التعاقديـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــلال تفســـــــــــير العقـــــــــــود بمـــــــــــا يتوافـــــــــــق مـــــــــــع النيـــــــــــة الحقيقيـــــــــــة 
ــى  ــه علــــــ ــدني وتطبيقــــــ ــانون المــــــ ــام القــــــ ــي نظــــــ ــة فــــــ ــز الثقــــــ ــى تعزيــــــ ــؤدي إلــــــ ــا يــــــ ــراف، ممــــــ للأطــــــ

 .أساح عادل ومنصف
ــذلك ــه وفـــــــــــــي ظـــــــــــــل وبـــــــــــ ــانوني العراقـــــــــــــي، يُعتبـــــــــــــر تغليـــــــــــــب الإرادة  فإنـــــــــــ ــام القـــــــــــ النظـــــــــــ

ــو منصــــــــوص  ــا هــــــ ــير العقــــــــود، كمــــــ ــي تفســــــ ا فــــــ ــً ــرًا محوريــــــ ــاهرة أمــــــ ــى الإرادة الظــــــ ــة علــــــ الباطنــــــ
حيــــــــــث تتجــــــــــاوز المحكمــــــــــة  .مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني العراقــــــــــي 155/1عليــــــــــه فــــــــــي المــــــــــادة 

ــراف  ــة للأطــــــ ــة الحقيقيــــــ ــم النيــــــ ــى فهــــــ ــل علــــــ ــد، وتعمــــــ ــي العقــــــ ــاهرة فــــــ ــرات الظــــــ ــاظ والتعبيــــــ الألفــــــ
ــياق التعاقـــــــــد  ــة وســــــ ــلال الظـــــــــروف المحيطــــــ ــن خــــــ ــة المشـــــــــرع  .مــــــ ــاه يعكـــــــــس رغبــــــ ــذا الاتجــــــ هــــــ

ــق  ــي تحقيــــــ ــاهم فــــــ ــا يســــــ ــو مــــــ ــة، وهــــــ ــراف الحقيقيــــــ ــد يعكــــــــس إرادة الأطــــــ ــمان أن العقــــــ فــــــــي ضــــــ
ــدان ــا أراده المتعاقــــــــ ــن أن العقــــــــــد يعبــــــــــر عــــــــــن الواقــــــــــع الفعلــــــــــي لمــــــــ ــد مــــــــ إلا  .العدالــــــــــة والتأكــــــــ

ــع ــق صـــــــــ ــد يخلـــــــــ ــه قـــــــــ ــذا التوجـــــــــ ــة أن هـــــــــ ــون النيـــــــــ ــدما تكـــــــــ ــالات عنـــــــــ ــض الحـــــــــ ــي بعـــــــــ وبة فـــــــــ

 
احكــــــــــــام  –مصــــــــــــادر الالتــــــــــــزام  –النظريــــــــــــة العامــــــــــــة للالتزامــــــــــــات ، (1976)حســــــــــــن علــــــــــــي الــــــــــــذنون، د.  1

 .47دار الحرية للطباعة، ص العراق: ، اثبات الالتزام –الالتزام 
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الحقيقيــــــــــة غيــــــــــر واضــــــــــحة أو متناقضــــــــــة بــــــــــين الأطــــــــــراف، ممــــــــــا قــــــــــد يــــــــــؤدي إلــــــــــى تعقيــــــــــد 
 .عملية تفسير العقد 

ــول  ــذا التوجــــــــــــه تســــــــــــاؤلات حــــــــــ تــــــــــــوازن العدالــــــــــــة واســــــــــــتقرار ومــــــــــــع ذلــــــــــــك، يثيــــــــــــر هــــــــــ
ــتقرار المعــــــــــــاملات  ، حيــــــــــــث إن تغليــــــــــــب الإرادة الباطنــــــــــــة قــــــــــــد يكــــــــــــون علــــــــــــى حســــــــــــاب اســــــــــ
لفــــــــــظ الظــــــــــاهر الــــــــــذي تــــــــــم الففــــــــــي بعــــــــــض الأحيــــــــــان، قــــــــــد يكــــــــــون  .القانونيــــــــــة المعــــــــــاملات 

ــاملات  اســــــــــتخدامه فــــــــــي العقــــــــــد قــــــــــوة قانونيــــــــــة تســــــــــاهم فــــــــــي تحقيــــــــــق الاســــــــــتقرار فــــــــــي التعــــــــ
ــة ــادرة علـــــــــــى التنبـــــــــــؤ  .القانونيـــــــــ ــتكون قـــــــــ ــاملات يضـــــــــــمن أن الأطـــــــــــراف ســـــــــ ــتقرار المعـــــــــ فاســـــــــ

بنتـــــــــــــائج عقودهـــــــــــــا اســـــــــــــتنادًا إلـــــــــــــى الألفـــــــــــــاظ المتفـــــــــــــق عليهـــــــــــــا دون تـــــــــــــدخل مفـــــــــــــرق مـــــــــــــن 
ــة لتفســـــــير النيـــــــة الحقيقيـــــــة لكـــــــن هـــــــذا الاســـــــتقرار قـــــــد يُضـــــــر فـــــــي حالـــــــة اســـــــتخدام  .المحكمـــــ

 .عض الأطراف لظلمالألفاظ بطرق غير عادلة أو متلاعبة، مما يعرض ب
ومـــــــــــن هنـــــــــــا يظهـــــــــــر التحـــــــــــدي الكبيـــــــــــر فـــــــــــي إيجـــــــــــاد تـــــــــــوازن بـــــــــــين تحقيـــــــــــق العدالـــــــــــة 

أو  التغريـــــــــــــرأو  الغلـــــــــــــطففـــــــــــــي الحـــــــــــــالات التـــــــــــــي يظهـــــــــــــر فيهـــــــــــــا  .واســـــــــــــتقرار المعـــــــــــــاملات 
، يمكــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــن الضــــــــــــــروري تجــــــــــــــاوز الإرادة الظــــــــــــــاهرة مــــــــــــــن أجــــــــــــــل الإكــــــــــــــراه 

ــتغلال أحــــــــــــدهم ــمان عــــــــــــدم اســـــــــ ــة الحقيقيــــــــــــة للأطــــــــــــراف لضـــــــــ ــول إلــــــــــــى النيـــــــــ هــــــــــــذا  .الوصـــــــــ
التـــــــــوازن الحســـــــــاح بـــــــــين العدالـــــــــة واســـــــــتقرار المعـــــــــاملات يتطلـــــــــب أن تكـــــــــون هنـــــــــاك آليـــــــــات 
ــع،  ــع الواقــــــ ــق مــــــ ــا يتوافــــــ ــود بمــــــ ــير العقــــــ ــى تفســــــ ــدرة علــــــ ــة القــــــ ــي المحكمــــــ ــة تعطــــــ ــة مرنــــــ قانونيــــــ
مـــــــــع الحفـــــــــاظ فـــــــــي الوقـــــــــت ذاتـــــــــه علـــــــــى اســـــــــتقرار النظـــــــــام القـــــــــانوني وثقـــــــــة الأطـــــــــراف فـــــــــي 

 .تنبؤاتهم المستقبلية

"لا عبننننننننننننرة مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني العراقــــــــــــي علــــــــــــى مبــــــــــــدأ  (157)المــــــــــــادة تــــــــــــنص 
هـــــــذا المبـــــــدأ يحـــــــدد كيفيـــــــة تفســـــــير الإرادة فـــــــي العقـــــــود،  .للدلالنننننننة فننننننني مقابنننننننل التصنننننننريأ"

ــمني  ــا بشـــــــــكل صـــــــــريح بالتصـــــــــريح، أو بشـــــــــكل ضـــــــ حيـــــــــث يمكـــــــــن التعبيـــــــــر عـــــــــن الإرادة إمـــــــ
 .بالدلالة

ــالكلام  :التعبيننننننننننر بالتصننننننننننريأ .1 ــن الإرادة بـــــــ ــر عـــــــ ــر التعبيـــــــ ــون ذلـــــــــك عبـــــــ يكـــــــ
ــوم  ــكل معلـــــــــــ ــاهرة بشـــــــــــ ــإرادتهم الظـــــــــــ ــدون بـــــــــــ ــرح المتعاقـــــــــــ ــة، حيـــــــــــــث يصـــــــــــ أو الكتابـــــــــــ

ــاهر للآخـــــــــرين ــد  .وظـــــــ ــدما يكـــــــــون القصـــــــ ويكـــــــــون التعبيـــــــــر بالتصـــــــــريح صـــــــــريحًا عنـــــــ
ــرين  ــلام الآخـــــــ ــف عـــــــــن الإرادة وإعـــــــ ــو الكشـــــــ ــا هـــــــ ــن المظـــــــــاهر التـــــــــي تـــــــــم اتباعهـــــــ مـــــــ

 .بها، وأن تلك المظاهر تفيد المعنى المقصود بها حسب المألوف

ــن خــــــــــلال  :التعبينننننننننننر بالدلالنننننننننننة .2 ــك مــــــــ ــفافيكــــــــــون ذلــــــــ الإرادة مــــــــــن  استشــــــــ



67 

 

ــدل علـــــــــى  ــرائن تــــــ ــن خـــــــــلال قــــــ ــل مــــــ ــا، بــــــ ــر صـــــــــراحة عنهــــــ ــرفات لا تعبــــــ ــلال تصــــــ خــــــ
يقصــــــــــــد المشــــــــــــرع هنــــــــــــا الإرادة الباطنــــــــــــة، أي الإرادة التــــــــــــي  .تلــــــــــــك الإرادة الباطنــــــــــــة

ــياق  ــتنتاجها مـــــــــــــن الســـــــــــ ــا بشـــــــــــــكل صـــــــــــــريح، ولكـــــــــــــن يمكـــــــــــــن اســـــــــــ لا تُعبـــــــــــــر عنهـــــــــــ
 .والظروف المحيطة

ــل فـــــــــي  ــذ بــــــــالإرادة الظـــــــــاهرة كأصــــــ ــي أنـــــــــه يأخــــــ ــرع العراقــــــ ــذه الطريقــــــــة، يبـــــــــين المشــــــ بهــــــ
ــو  ــراحة هــــــــــــ ــوح وصــــــــــــ ــن الإرادة بوضــــــــــــ ــر عــــــــــــ ــون التعبيــــــــــــ ــوال، حيــــــــــــــث يكــــــــــــ ــم الأحــــــــــــ معظــــــــــــ

ــود  ــي لا يُعبــــــــــر فيهــــــــــا عــــــــــن الإرادة بشــــــــــكل  .المقصــــــــ أمــــــــــا فــــــــــي الحــــــــــالات الاســــــــــتثنائية التــــــــ
 .1صريح، فيتم التعبير عن الإرادة الباطنة بالاستشفاف من الدلالات المتاحة

ــن المــــــــــادة  ــح مــــــــ ــالي، يتضــــــــ ــق  (157)بالتــــــــ ــدف إلــــــــــى تحقيــــــــ ــرع العراقــــــــــي يهــــــــ أن المشــــــــ
ــراف،  ــة للأطــــــــ ــع الإرادة الحقيقيــــــــ ــق مــــــــ ــا يتوافــــــــ ــيرها بمــــــــ ــلال تفســــــــ ــن خــــــــ ــود مــــــــ ــتقرار العقــــــــ اســــــــ

 .مما يسهم في إقامة علاقات تعاقدية متينة ومبنية على الوضوح والثقة
ــة،  ــلام، الكتابــــــــــ ــطة الكــــــــــ ــدني بواســــــــــ ــانون المــــــــــ ــي القــــــــــ ــن الإرادة فــــــــــ ــر عــــــــــ ــتم التعبيــــــــــ ويــــــــــ

ومــــــــــع ذلــــــــــك، هنــــــــــاك اســــــــــتثناءات يجــــــــــب  .الإشــــــــــارة، أو اتخــــــــــاذ موقــــــــــف يــــــــــوحي بالتراضــــــــــي
مراعاتهــــــــــا عنــــــــــد تفســــــــــير الإرادة فــــــــــي العقــــــــــود، كمــــــــــا فــــــــــي حالــــــــــة المســــــــــتأجر الــــــــــذي أعلــــــــــن 

 .عدم رغبته في تجديد عقد الإيجار
ــد، لكنـــــــــ ــدم رغبتـــــــــه فــــــــي تجديـــــــــد العقــــــ ــرح المســـــــــتأجر بعــــــ ــم يخـــــــــل المـــــــــأجور، ه إذا صــــــ لــــــ

ــة ــذه الحالــــــ ــير هــــــ ــول تفســــــ ــاؤلًا حــــــ ــر تســــــ ــه يثيــــــ ــرة  .فإنــــــ ــا، "لا عبــــــ ــي ذكرتهــــــ ــدة التــــــ ا للقاعــــــ ــً وفقــــــ
ــح  ــريح الواضـــــــ ــز علـــــــــى التصـــــــ ــه يجـــــــــب التركيـــــــ ــريح"، يعنـــــــــي أنـــــــ ــي مقابـــــــــل التصـــــــ ــة فـــــــ للدلالـــــــ
ــر بشــــــــــــكل  ــدلالات التـــــــــــي قــــــــــــد تفســـــــــ ــه علــــــــــــى الإرادة، ولـــــــــــيس علــــــــــــى الـــــــــ ــريح بدلالتـــــــــ والصـــــــــ

 .ضمني
إذا تـــــــــــم تأكيـــــــــــد تصـــــــــــريح المســـــــــــتأجر بعـــــــــــدم رغبتـــــــــــه فـــــــــــي التجديـــــــــــد بشـــــــــــكل صـــــــــــريح 
ــد  ــد للعقـــــ ــد تجديـــــ ــه لا يوجـــــ ــه يفتـــــــرض أنـــــ ــد ذلـــــــك، فإنـــــ ــد بعـــــ ــد العقـــــ ــتم تجديـــــ ــم يـــــ  .وواضـــــــح، ولـــــ
هــــــــــذا يعنــــــــــي أن المســــــــــتأجر يجــــــــــب أن يخلــــــــــي المــــــــــأجور ويــــــــــدفع أجــــــــــرة مثــــــــــل عــــــــــن فتــــــــــرة 

 .استخدام العقار، وفقًا لأحكام القانون 

ــاول  ــة أن المشــــــــــــرع يحــــــــــ ــال والنصــــــــــــوص القانونيــــــــــ ــين مــــــــــــن المثــــــــــ ــة، يتبــــــــــ فــــــــــــي النهايــــــــــ

 
دراســــــــــة  –قيمــــــــــة الســــــــــكوت فــــــــــي الاعــــــــــلان عــــــــــن الارادة ، (2003)عــــــــــادل جبــــــــــري محمــــــــــد حبيــــــــــب، د.   1
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ــق تــــــــــــوازن بــــــــــــين الإرادة الظــــــــــــاهرة  ، ويختــــــــــــار الأســــــــــــلوب الأنســــــــــــب الباطنــــــــــــةالإرادة و تحقيــــــــــ
هـــــــــذا الـــــــــنهج يظهـــــــــر التعقيـــــــــد  .حســـــــــب الســـــــــياق ومتطلبـــــــــات العدالـــــــــة واســـــــــتقرار المعـــــــــاملات 

 .1والدقة اللازمة لتفسير العقود وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة
ــة موقـــــــــــف  ــن مناقشـــــــــ ــا مـــــــــ ــد أن انتهينـــــــــ ــنظمبعـــــــــ ــاهرة  المـــــــــ ــن الإرادة الظـــــــــ ــعودي مـــــــــ الســـــــــ

إلــــــــــى  التــــــــــالي، ســــــــــننتقل فــــــــــي المبحــــــــــث ومقارنتــــــــــه بالقــــــــــانون المقــــــــــارن  فــــــــــي المبحــــــــــث الأول
ا بــــــــــين  .الســــــــــعودي مــــــــــن نظريــــــــــة الإرادة الباطنــــــــــة المــــــــــنظمدراســــــــــة موقــــــــــف  ســــــــــنقارن أيضــــــــــً

 .هذا الموقف والمواقف المماثلة في بعض الأنظمة القانونية المقارنة
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 المبحث الثاني 

 المقارن  بالتشريعالسعودي من نظرية الرادة الباطنة مقارنة  المنظمموقف 
 :تمهيد وتقسيم

فـــــــــي إطــــــــــار البحــــــــــث عــــــــــن كيفيــــــــــة تطــــــــــور التشــــــــــريعات القانونيــــــــــة وكيفيــــــــــة معالجتهــــــــــا 
ــا  ــع النوايـــــــ ــام العميـــــــــق بكيفيـــــــــة التعامـــــــــل مـــــــ ــة، يتجلـــــــــى الاهتمـــــــ لمفـــــــــاهيم مثـــــــــل الإرادة الباطنـــــــ

إلـــــــــــى  ويهـــــــــــدف هـــــــــــذا المبحـــــــــــث  .الحقيقيـــــــــــة للأطـــــــــــراف فـــــــــــي مختلـــــــــــف الأنظمـــــــــــة القانونيـــــــــــة
ــاول  ــة تنــــــــــــ ــاف كيفيــــــــــــ ــنظماستكشــــــــــــ ــعودي  المــــــــــــ ــا  لنظريـــــــــــــــةالســــــــــــ ــة، ومقارنتهــــــــــــ الإرادة الباطنــــــــــــ

 .بالمواقف التي تتبناها التشريعات القانونية الأخرى المقارنة
نظــــــــــــــــراً لأهميــــــــــــــــة الإرادة الباطنــــــــــــــــة فــــــــــــــــي تحديــــــــــــــــد صــــــــــــــــحة العقــــــــــــــــود والتصــــــــــــــــرفات 

د  خطـــــــــوة  المـــــــــنظمالقانونيـــــــــة، فـــــــــإن دراســـــــــة كيفيـــــــــة معالجـــــــــة  الســـــــــعودي لهـــــــــذه النظريـــــــــة تُعـــــــــَ
ــة لفهـــــــــم كيـــــــــف يوفـــــــــق بـــــــــين النصـــــــــوص القانونيـــــــــة والمبـــــــــادئ الشـــــــــرعية وفـــــــــي الوقـــــــــت  .هامــــــ

نفســـــــــــه، يـــــــــــوفر القـــــــــــانون المقـــــــــــارن إطـــــــــــاراً مرجعيـــــــــــاً لفهـــــــــــم كيفيـــــــــــة تطبيـــــــــــق نظريـــــــــــة الإرادة 
ــة  ــريعات الوطنيـــــــ ــين التشـــــــ ــاهم فـــــــــي تحســـــــ ــا يســـــــ ــم قانونيـــــــــة مختلفـــــــــة، ممـــــــ ــة فـــــــــي نظـــــــ الباطنـــــــ

 .بما يتماشى مع المعايير القانونية المقارنة

ــاني كيــــــــــــف يتعامــــــــــــل  ــتعرض المبحــــــــــــث الثــــــــــ ــنظمويســــــــــ ــة  المــــــــــ ــع نظريــــــــــ الســــــــــــعودي مــــــــــ
ــة ــي المملكــــــــــــ ــا فــــــــــــ ــول بهــــــــــــ ــة المعمــــــــــــ ــوانين والأنظمــــــــــــ ــن خــــــــــــــلال القــــــــــــ ــة مــــــــــــ  .الإرادة الباطنــــــــــــ

لتحليــــــــــــــل كيفيــــــــــــــة تنــــــــــــــاول الأنظمــــــــــــــة القانونيــــــــــــــة الأخــــــــــــــرى المطلــــــــــــــب الأول  يخصــــــــــــــص وس
لنظريـــــــــــة الإرادة الباطنـــــــــــة. وســـــــــــيتم ذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال دراســـــــــــة القـــــــــــانون المقـــــــــــارن، الـــــــــــذي 

ــة فـــــــــي ســـــــــياقات مختلفـــــــــة ــا الباطنـــــــ ــة النوايـــــــ ــة معاملـــــــ ــة كيفيـــــــ ــيح معرفـــــــ ــذا  .يتـــــــ وسيســـــــــاعد هـــــــ
ــع  ــي وضــــــــــ ــل فــــــــــ ــنظمالتحليــــــــــ ــن الممارســــــــــــات  المــــــــــ ــع مــــــــــ ــياق أوســــــــــ ــمن ســــــــــ ــعودي ضــــــــــ الســــــــــ

 .المختلفة القانونية

ــيتناول المطلـــــــــب الثـــــــــاني  مـــــــــن النوايـــــــــا الباطنـــــــــة فـــــــــي المـــــــــنظم الســـــــــعودي موقـــــــــف وســـــــ
 .العقود والتصرفات، مستندين إلى النصوص القانونية والتفسيرات القضائية

ــديم تحليــــــــــل  ــذا المبحــــــــــث، يســــــــــعى البحــــــــــث إلــــــــــى تقــــــــ ــام ومــــــــــن خــــــــــلال هــــــــ وبوجــــــــــه عــــــــ
ــا  ــة فيمــــــــ ــات القانونيــــــــ ــع الاتجاهــــــــ ــق التشــــــــــريعات الســــــــــعودية مــــــــ ــامل يوضــــــــــح مــــــــــدى توافــــــــ شــــــــ
يتعلـــــــــــق بـــــــــــالإرادة الباطنـــــــــــة، وكـــــــــــذلك مـــــــــــدى إمكانيـــــــــــة تعزيـــــــــــز فعاليـــــــــــة القـــــــــــوانين الوطنيـــــــــــة 
وتوجيههـــــــــــا نحـــــــــــو تحقيـــــــــــق العدالـــــــــــة القانونيـــــــــــة والشـــــــــــرعية مـــــــــــن خـــــــــــلال مقارنتهـــــــــــا بـــــــــــالنظم 
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 المطلب الأول 

 المقارن من نظرية الرادة الباطنة  التشريعموقف 
ــي  ــرفات، وهــــــــــ ــة وراء التصــــــــــ ــة الكامنــــــــــ ــا الإرادة الحقيقيــــــــــ ــة بأنهــــــــــ ــرَف الإرادة الباطنــــــــــ تُعــــــــــ
مصــــــــــــدر الرغبــــــــــــة التــــــــــــي تــــــــــــدفع الأفــــــــــــراد للقيــــــــــــام بأفعــــــــــــال معينــــــــــــة، وتُعتبــــــــــــر هــــــــــــذه الإرادة 
جـــــــــوهر الالتـــــــــزام والآثـــــــــار القانونيـــــــــة المترتبـــــــــة علـــــــــى التصـــــــــرفات، بينمـــــــــا يُســـــــــتخدم التعبيـــــــــر 
كوســــــــــيلة لإظهــــــــــار الإرادة وتحريــــــــــك آثارهــــــــــا، فــــــــــإن تــــــــــأثير التصــــــــــرف لا يــــــــــرتبط بــــــــــالتعبير 

 .1ذاته، بل بالإرادة التي يكشف عنها هذا التعبير ويعكس حقيقتها
وتعنـــــــــي الإرادة الباطنـــــــــة أنـــــــــه لتحديـــــــــد مـــــــــدى التـــــــــزام المتعاقـــــــــد، يجـــــــــب البحـــــــــث عـــــــــن الإرادة 
ــدا   ــو إحــــــ ــه نحــــــ ــي تتجــــــ ــي الإرادة التــــــ ــا هــــــ ــا، لأنهــــــ ــداد بهــــــ ــا، والاعتــــــ ــي يحملهــــــ ــة التــــــ الحقيقيــــــ

أمـــــــــــا التعبيـــــــــــر عـــــــــــن هـــــــــــذه الإرادة، فهـــــــــــو مجـــــــــــرد وســـــــــــيلة لكشـــــــــــف مـــــــــــا  .الأثـــــــــــر القـــــــــــانوني
ــ ــذه الإرادة، ومظهـــــــــر التعبيـــــــــر يُعـــــــ ــه هـــــــ ــة د تنطـــــــــوي عليـــــــ ــع  .قرينـــــــــة علـــــــــى الإرادة الباطنـــــــ ومـــــــ

ــيح  ــة لتوضـــــ ــديم أدلـــــ ــن تقـــــ ــه يمكـــــ ــي أنـــــ ــا يعنـــــ ــس، ممـــــ ــات العكـــــ ــة إثبـــــ ــذه القرينـــــ ــل هـــــ ــك، تقبـــــ ذلـــــ
 .2أن الإرادة الحقيقية قد تكون مغايرة لما يظهره التعبير

ــالم  ــا للعــــــــ ــر عنهــــــــ ــتم التعبيــــــــ ــدما يــــــــ ــانوني عنــــــــ ــال القــــــــ ــي المجــــــــ ا فــــــــ ــً وتلعــــــــــب الإرادة دورًا مهمــــــــ
ــال مـــــــن كونهـــــــا ظـــــــاهرة نفســـــــية إلـــــــى ظـــــــاهرة اجتماعيـــــــة ــارجي، ممـــــــا يتـــــــيح لهـــــــا الانتقـــــ  .الخـــــ

بهـــــــــــذا التحويـــــــــــل، تصـــــــــــبح الإرادة قابلـــــــــــة للتفاعـــــــــــل مـــــــــــع القواعـــــــــــد القانونيـــــــــــة وتـــــــــــؤثر فـــــــــــي و 
ــر  ــى التعبيـــــــ ــاءً علـــــــ ــود بنـــــــ ــانوني المنشـــــــ ــر القـــــــ ــق الأثـــــــ ــث تحقـــــــ ــراد، حيـــــــ ــين الأفـــــــ ــات بـــــــ العلاقـــــــ

 .3 المعلن عن الإرادة
ــاح  ــك ِّل الأســــــــ ــد وتُشــــــــ ــي التــــــــــي تلــــــــــزم المتعاقــــــــ ــدها هــــــــ ــة وحــــــــ ــذلك تُعتبــــــــــر الإرادة الحقيقيــــــــ وبــــــــ
ــة أو وســـــــــيلة  ــة قرينـــــــ ــن الإرادة بمثابـــــــ ــر عـــــــ ــر التعبيـــــــ ــون مظهـــــــ ــا يكـــــــ ــد، بينمـــــــ ــانوني للتعاقـــــــ القـــــــ

 
التصـــــــــرف الانفـــــــــرادي وأثـــــــــره فـــــــــي بنـــــــــاء العقـــــــــود والالتزامـــــــــات فـــــــــي  الـــــــــدرعان،عبـــــــــد الله عبـــــــــد العزيـــــــــز  د. 1

 الســـــــــــعودية،المملكـــــــــــة العربيـــــــــــة  –الريـــــــــــاض  التوبـــــــــــة،مكتبـــــــــــة  الأولـــــــــــى،الطبعـــــــــــة  الإســـــــــــلامي،الفقـــــــــــه 
 .34-33ص  ،1993

ــو  د. 2 ــان أبـــــــــــ ــعود،رمضـــــــــــ ــانون المصـــــــــــــري  الســـــــــــ ــي القـــــــــــ ــزام فـــــــــــ ــادر الالتـــــــــــ ــاني،مصـــــــــــ دار  ،1984 واللبنـــــــــــ
 .56ص  لبنان، –بيروت  والنشر،الجامعية للطباعة 

فــــــــــي مصــــــــــادر  الالتــــــــــزام،النظريــــــــــة العامــــــــــة فــــــــــي  المــــــــــدني،شــــــــــرح القــــــــــانون  الحســــــــــن،مالــــــــــك دوهــــــــــان  د. 3
 .96، ص 1971العراق، –الالتزام، دار الطبع والنشر الأهلية، بغداد 
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لـــــــــذا، يجـــــــــب الأخـــــــــذ بـــــــــالتعبير عـــــــــن الإرادة فقـــــــــط فـــــــــي حـــــــــدود  .للكشـــــــــف عـــــــــن هـــــــــذه الإرادة
ــة ــه مــــــــــع الإرادة الحقيقيــــــــ ــابق فيــــــــ ــا يتطــــــــ ــاً إلا  .مــــــــ بمعنــــــــــى آخــــــــــر، التعبيــــــــــر لا يكــــــــــون ملزمــــــــ
 .1 إذا كان مطابقًا للإرادة الباطنة التي تعبر عنه

ويمكـــــــــــــــن لـــــــــــــــذي المصـــــــــــــــلحة أن يثبـــــــــــــــت اخـــــــــــــــتلاف التعبيـــــــــــــــر عـــــــــــــــن الإرادة عـــــــــــــــن الإرادة 
الحقيقيـــــــــة، وذلـــــــــك لتمكينـــــــــه مـــــــــن التمســـــــــك بـــــــــالإرادة الحقيقيـــــــــة ولا يحـــــــــق للقاضـــــــــي التـــــــــدخل 
فـــــــــــي تعـــــــــــديل مضـــــــــــمون الإرادة ســـــــــــواء بإضـــــــــــافة أو حـــــــــــذف، لأن هـــــــــــذا التـــــــــــدخل لا يكـــــــــــون 

ــة ــس الإرادة الحقيقيـــــــــ ــي تعكـــــــــ ــة التـــــــــ ــى العدالـــــــــ ــتندًا إلـــــــــ ــذا  .مســـــــــ ــي هـــــــــ ــة فـــــــــ ــب العدالـــــــــ وتتطلـــــــــ
ــاق  ــاوز نطـــــــــ ــديل يتجـــــــــ ــر أو تعـــــــــ ــد، دون تغييـــــــــ ــة للمتعاقـــــــــ ــالإرادة الفعليـــــــــ ــزام بـــــــــ ــياق الالتـــــــــ الســـــــــ

 .2التعبير الظاهر عن الإرادة

ــب الأخــــــــــــذ بــــــــــــالإرادة  ــت أن الإعــــــــــــلان عـــــــــــن الإرادة لا يتفــــــــــــق مـــــــــــع حقيقتهــــــــــــا، يجـــــــــ وإذا ثبـــــــــ
ــد  ــاد العقـــــــ ــدم انعقـــــــ ــى عـــــــ ــك إلـــــــ ــا، حتـــــــــى وإن أدى ذلـــــــ ــن الإعـــــــــلان عنهـــــــ ــدلًا مـــــــ ــة بـــــــ  .الحقيقيـــــــ
ومـــــــــع ذلـــــــــك ولتخفيـــــــــف الضـــــــــرر الواقـــــــــع علـــــــــى مـــــــــن اطمـــــــــأن إلـــــــــى الإرادة الظـــــــــاهرة، يحـــــــــق 
ــذي  ــيرية مـــــــــــن الشـــــــــــخص الـــــــــ ــاءً علـــــــــــى المســـــــــــؤولية التقصـــــــــ ــالتعويض بنـــــــــ ــة بـــــــــ ــه المطالبـــــــــ لـــــــــ

 .3 أعلن إرادة مخالفة لإرادته الباطنة

ــر يُعتبــــــــــــر  ــذا التعبيـــــــــ ــإن هـــــــــ ــادق، فـــــــــ ــن الإرادة بشــــــــــــكل صـــــــــ ــر عـــــــــ ر المظهـــــــــ ــ  ــك إذا عبـــــــــ وذلـــــــــ
ا أمـــــــــا إذا لـــــــــم يكـــــــــن المظهـــــــــر صـــــــــادقًا، فـــــــــالعبرة بـــــــــالإرادة الحقيقيـــــــــة التـــــــــي تنطـــــــــوي  .أساســـــــــً

ــد  ــا نفـــــــــــس المتعاقـــــــــ ــى الإرادة  .عليهـــــــــ ــول إلـــــــــ ــيلة للوصـــــــــ ــه وســـــــــ ــدو كونـــــــــ ــر لا يعـــــــــ لأن المظهـــــــــ
وفــــــــــــــي حالــــــــــــــة تعــــــــــــــذر معرفــــــــــــــة الإرادة الحقيقيــــــــــــــة، يجــــــــــــــب علــــــــــــــى القاضــــــــــــــي  .الحقيقيــــــــــــــة

ــد عليــــــــــه،  ــي تعبيــــــــــره، يُعتمــــــــ ــر صــــــــــادقًا فــــــــ ــا، وإذا كــــــــــان المظهــــــــ ــراض للوصــــــــــول إليهــــــــ الافتــــــــ
ــرائن  ــى القـــــــــــــ ــاءً علـــــــــــــ ــة بنـــــــــــــ ــى القاضـــــــــــــــي أن يفتـــــــــــــــرض الإرادة الحقيقيـــــــــــــ وإلا فيجـــــــــــــــب علـــــــــــــ

 
ــانون المـــــــــدني  الســـــــــنهوري،عبـــــــــد الـــــــــرزاق  د. 1 ــرح القـــــــ ــيط فـــــــــي شـــــــ ــد،الوســـــــ نظريـــــــــة الالتـــــــــزام بوجـــــــــه  الجديـــــــ

 –منشـــــــــــورات الحلبـــــــــــي الحقوقيـــــــــــة، بيـــــــــــروت  الجديـــــــــــدة،الطبعـــــــــــة الثالثـــــــــــة  الالتـــــــــــزام،مصـــــــــــادر  عـــــــــــام،
 .192، ص 2011لبنان، 

دار  مقارنـــــــــة،دراســـــــــة  –قيمـــــــــة الســـــــــكوت فـــــــــي الإعـــــــــلان عـــــــــن الإرادة  حبيـــــــــب،عـــــــــادل جبـــــــــري محمـــــــــد  د. 2
 .10، ص 2003مصر،  –الإسكندرية  الجامعي،الفكر 

ــنهوري،عبـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق أحمـــــــــــــد  د. 3 ــدة،  نظريـــــــــــــة العقـــــــــــــد، الجـــــــــــــزء الأول، الطبعـــــــــــــة الســـــــــــ الثانيـــــــــــــة الجديـــــــــــ
 .169 – 168، ص 1998لبنان،  –منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 
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 .1ةالمتاح
لــــــــــذا، إذا لــــــــــم تتفــــــــــق الإرادة المعلنــــــــــة مــــــــــع الإرادة الباطنــــــــــة، فــــــــــلا يُعتــــــــــد بــــــــــالإرادة المعلنــــــــــة، 

ــة ــالإرادة الحقيقيــــــــ ــرة بــــــــ ــون العبــــــــ ــد  .وتكــــــــ ــد أو عنــــــــ ــرام العقــــــــ ــد إبــــــــ ــواء عنــــــــ ــق ســــــــ ــذا ينطبــــــــ وهــــــــ
 .2 تفسيره

ــا، وتترتــــــــب  ــم التعبيــــــــر عنهــــــ ــالإرادة التــــــــي تــــــ ــد بــــــ ــة تعتــــــ ــذه النظريــــــ ــدم أن هــــــ ــا تقــــــ ويظهــــــــر ممــــــ
ــر ــذا التعبيـــــــــ ــار القانونيــــــــــــة لهـــــــــ ــة الآثـــــــــ ــى ذلــــــــــــك كافـــــــــ ــاءً علـــــــــ ــك، إذا ادعــــــــــــى  .بنـــــــــ ومــــــــــــع ذلـــــــــ

ــك التــــــــــي  ــر تلــــــــ ــن إرادة غيــــــــ ــلان كــــــــــان عــــــــ ــه أن الإعــــــــ ــن إرادتــــــــ ــر عــــــــ ــذي عبــــــــ الشــــــــــخص الــــــــ
يضــــــــمرها، وأنــــــــه قصــــــــد مــــــــن وراء ذلــــــــك ترتيــــــــب آثــــــــار قانونيــــــــة معينــــــــة، فــــــــإن الأمــــــــر يُحــــــــال 

ــابق الإرادة  .إلـــــــــــى القاضـــــــــــي ــذ  البحـــــــــــث فـــــــــــي مـــــــــــدى تطـــــــــ ــى القاضـــــــــــي عندئـــــــــ ــين علـــــــــ ويتعـــــــــ
ــة الإرادة ــتبيان حقيقــــــــ ــي اســــــــ ــة فــــــــ ــلطة تقديريــــــــ ــه ســــــــ ــمورة، ولديــــــــ ــة مــــــــــع الإرادة المضــــــــ  .المعلنــــــــ
إلا أنـــــــــه لا يحــــــــــق للقاضــــــــــي تعــــــــــديل الإرادة الحقيقيــــــــــة التــــــــــي كشــــــــــف عنهــــــــــا التعبيــــــــــر، بــــــــــل 

 .ة إذا ثبت عدم تطابقها مع المظهرعليه أن يأخذ بالإرادة الحقيقي

ونــــــــــرى فــــــــــي ذلــــــــــك عــــــــــدم احتــــــــــرام لإرادة المتعاقــــــــــد الاخــــــــــر الــــــــــذي وثــــــــــق بــــــــــالإرادة المعلنــــــــــة 
ــام اي  ــال امـــــــــ ــح المجـــــــــ ــا يفســـــــــ ــه، ممـــــــــ ــا معاملاتـــــــــ ــوراته ورتـــــــــــب عليهـــــــــ ــا تصـــــــــ واســـــــــــس عليهـــــــــ

مــــــــــن التزامـــــــــه بادعــــــــــاء ان مـــــــــا أضــــــــــمر مـــــــــن ارادة تخــــــــــالف مــــــــــا  الـــــــــتخلص شـــــــــخص يريــــــــــد 
 .ستقرار في المعاملات القانونيةاظهر، وفي ذلك هدر للحقوق وزعزعة للا

ــث يُعطـــــــــى  ــلطان الإرادة، حيـــــــ ــدأ ســـــــ ــع مبـــــــ ــة يتماشـــــــــى مـــــــ ــالإرادة الباطنـــــــ ــذ بـــــــ ــان الأخـــــــ وإذا كـــــــ
ض عــــــــــــر ِّ الأفــــــــــــراد حريــــــــــــة فــــــــــــي تحديــــــــــــد مقاصــــــــــــدهم الحقيقيــــــــــــة وتوجهــــــــــــاتهم، إلا أن ذلــــــــــــك يُ 

فقـــــــــد يمكـــــــــن للمتعاقـــــــــد الـــــــــذي يســـــــــعى للتحلـــــــــل مـــــــــن  .المعـــــــــاملات لخطـــــــــر عـــــــــدم الاســـــــــتقرار
التزاماتـــــــــه أن يفعـــــــــل ذلـــــــــك بســـــــــهولة عـــــــــن طريـــــــــق الادعـــــــــاء بـــــــــأن إرادتـــــــــه الحقيقيـــــــــة كانـــــــــت 

ص عليـــــــه فـــــــي العقـــــــد  هـــــــذا يســـــــمح بفـــــــتح المجـــــــال  .موجهـــــــة نحـــــــو شـــــــيء آخـــــــر غيـــــــر مـــــــا نـــــــُ
أمــــــــــام طعــــــــــون غيــــــــــر مبــــــــــررة ويهــــــــــدد اســــــــــتقرار المعــــــــــاملات القانونيــــــــــة، ممــــــــــا يــــــــــؤدي إلــــــــــى 
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 .1 فقدان الثقة في التعاقدات والتزاماتها
وأخــــــــــــــذ الإرادة الباطنــــــــــــــة دون تحفــــــــــــــظ قــــــــــــــد يعــــــــــــــرض العديــــــــــــــد مــــــــــــــن المعــــــــــــــاملات لعــــــــــــــدم 

إذ مــــــــن الممكــــــــن أن يغيــــــــر المتعاقــــــــد نيتــــــــه بعــــــــد إبــــــــرام العقــــــــد، ممــــــــا قــــــــد يــــــــؤدي  .الاســــــــتقرار
إلــــــــــى رفــــــــــض العقــــــــــد أو التحلــــــــــل مــــــــــن الالتــــــــــزام أو إنكــــــــــار التصــــــــــرف بادعــــــــــاء أن إرادتـــــــــــه 

وقــــــــد يعطــــــــل  .الحقيقيــــــــة كانــــــــت موجهــــــــة نحــــــــو شــــــــيء آخــــــــر غيــــــــر مــــــــا وقــــــــع عليــــــــه الفعــــــــل
فعاليـــــــة العقـــــــود ويـــــــؤثر ســــــــلباً علـــــــى اســـــــتقرار العلاقـــــــات القانونيــــــــة،  هـــــــذا التغيـــــــر فـــــــي النيــــــــة

 .2مما يعزز المخاوف من تلاعب الأطراف ونقض الالتزامات التعاقدية

لــــــــــذا فــــــــــان اســــــــــاح القــــــــــوة الملزمــــــــــة للعقــــــــــد هــــــــــو مــــــــــا لــــــــــلإرادة مــــــــــن ســــــــــلطان ذاتــــــــــي، اذ لا 
منــــــــــاص مــــــــــن الاعتـــــــــــداد بــــــــــالإرادة الحقيقيـــــــــــة الكامنــــــــــة فـــــــــــي نفــــــــــس كـــــــــــل مــــــــــن الطـــــــــــرفين، 
ــارات  فالعقـــــــــــــد يســـــــــــــتمد قوتـــــــــــــه الملزمـــــــــــــة مـــــــــــــن القـــــــــــــانون، ولكـــــــــــــن علـــــــــــــى اســـــــــــــاح الاعتبـــــــــــ
ــد، لا  ــلطان الــــــــــــــذاتي لــــــــــــــلإرادة، والواجــــــــــــــب الاخلاقــــــــــــــي للوفــــــــــــــاء بالعهــــــــــــ الاخلاقيــــــــــــــة، فالســــــــــــ

 .3يكون له محل الا في نطاق ما انصرفت اليه الارادة حقيقة لا ظاهراً 

ــان  ــواء كــــــ ــة، ســــــ ــه الملزمــــــ ــد قوتــــــ ــنح العقــــــ ــن الإرادة لمــــــ ــالتعبير عــــــ ــداد بــــــ ــه، يجــــــــب الاعتــــــ وعليــــــ
ا أو قبـــــــــــولاً  ومـــــــــــع ذلـــــــــــك، ينبغـــــــــــي مراعـــــــــــاة أن المشـــــــــــرع قـــــــــــد  .التعبيـــــــــــر عـــــــــــن الإرادة إيجابـــــــــــً

يحـــــــــدد حـــــــــالات خاصـــــــــة للقبـــــــــول، حيـــــــــث قــــــــــد يفـــــــــرض شـــــــــروطًا أو قيـــــــــودًا معينـــــــــة تتعلــــــــــق 
 .بكيفية التعبير عن الإرادة في بعض الحالات الخاصة

، يتضـــــــــح أن ومـــــــــن خـــــــــلال الاطـــــــــلاع علـــــــــى نصـــــــــوص مـــــــــواد القـــــــــانون المـــــــــدني البحرينـــــــــي
ــة  ــع طبيعــــــــــ ــى مــــــــــ ــة تتماشــــــــــ ــرق متنوعــــــــــ ــن الإرادة بطــــــــــ ــر عــــــــــ ــيح التعبيــــــــــ ــانون يتــــــــــ ــذا القــــــــــ هــــــــــ

ــة ــاملات القانونيـــــــــ ــن  حيـــــــــــث  المعـــــــــ ــر عـــــــــ ــن التعبيـــــــــ ــه يمكـــــــــ ــي أنـــــــــ ــانون البحرينـــــــــ ــح القـــــــــ يوضـــــــــ
 أقـــــــــــوالالإرادة بوســـــــــــائل متعـــــــــــددة، ســـــــــــواء كانـــــــــــت هـــــــــــذه الإرادة واضـــــــــــحة وصـــــــــــريحة عبـــــــــــر 

محـــــــــددة تعبـــــــــر عـــــــــن النيـــــــــة، أو ضـــــــــمنية تتجلـــــــــى مـــــــــن خـــــــــلال ســـــــــياق الموقـــــــــف والظـــــــــروف 

 
الطبعـــــــــــــة  الالتـــــــــــــزام،مصـــــــــــــادر  – النظريـــــــــــــة العامـــــــــــــة للالتزامـــــــــــــات بكـــــــــــــر،عصـــــــــــــمت عبـــــــــــــد المجيـــــــــــــد  د. 1

 .101، ص 2011بغداد،  والتوزيع،الذاكرة للنشر  الأولى،
، الطبعـــــــــــة الثالثـــــــــــة، دار الزهـــــــــــراء عيـــــــــــوب الإرادة فـــــــــــي الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية العلـــــــــــوم،محمـــــــــــد بحـــــــــــر  د. 2

 .33، ص 2009لبنان،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
ــد وحيـــــــــــد الـــــــــــدين  د. 3 ــن الارادة فـــــــــــي الفقـــــــــــه  ســـــــــــوار،محمــــــــ دار الثقافـــــــــــة للنشـــــــــــر  الاســـــــــــلامي.التعبيـــــــــــر عــــــــ

 .282-281ص  ،1998 عم ان، ،والتوزيع
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 .المحيطة بالمعاملة
وتســــــــــمح المــــــــــواد القانونيــــــــــة البحرينيــــــــــة بمرونــــــــــة كبيــــــــــرة فــــــــــي كيفيــــــــــة التعبيــــــــــر عــــــــــن الإرادة، 

ــق للظــــــــــــروف الفرديــــــــــــة والمعــــــــــــاملات المختلفــــــــــــة ــا يعكــــــــــــس التقــــــــــــدير العميــــــــــ فعنــــــــــــدما  .ممــــــــــ
تكــــــــــون الإرادة صــــــــــريحة، يــــــــــتم التعبيــــــــــر عنهــــــــــا بوضــــــــــوح مــــــــــن خــــــــــلال الاتفاقــــــــــات الكتابيــــــــــة 

أمـــــــــــا عنـــــــــــدما تكـــــــــــون الإرادة ضـــــــــــمنية، فهـــــــــــي  .أو الشـــــــــــفوية التـــــــــــي تبـــــــــــرز النيـــــــــــة بوضـــــــــــوح
تُفهــــــــــم بنــــــــــاءً علــــــــــى تصــــــــــرفات الأطــــــــــراف وســـــــــــياق المعاملــــــــــة، ممــــــــــا يــــــــــوفر إطــــــــــاراً مرنـــــــــــاً 

 .لتفسير النية الحقيقية للأطراف

وهـــــــــذه المرونـــــــــة تســـــــــاهم فـــــــــي تحقيـــــــــق العدالـــــــــة وتطبيـــــــــق المبـــــــــادئ القانونيـــــــــة بمـــــــــا يتماشـــــــــى 
مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا التوســــــــع فــــــــي كيفيــــــــة التعبيــــــــر  .مــــــــع الواقــــــــع العملــــــــي للمعــــــــاملات المدنيــــــــة

ــاوت فــــــــــي ظــــــــــروف  ــاة التفــــــــ ــي إلــــــــــى مراعــــــــ ــدني البحرينــــــــ ــانون المــــــــ عــــــــــن الإرادة، يســــــــــعى القــــــــ
الأطــــــــــــراف وتقــــــــــــديم حلــــــــــــول تعكــــــــــــس النيــــــــــــة الحقيقيــــــــــــة وتضــــــــــــمن تحقيــــــــــــق العدالــــــــــــة فــــــــــــي 

 .المعاملات القانونية

ــادة ) "التعبينننننننننر عنننننننننن  :مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني البحرينـــــــــي علـــــــــى أن( 32فقـــــــــد نصـــــــــت المـــــــ
الرادة يكنننننننننننننون بننننننننننننناللفظ، أو بالكتابنننننننننننننة، أو بالشنننننننننننننارة الشنننننننننننننائعة الاسنننننننننننننتعمال، أو 
بالمبادلننننننة الفعلننننننة الدالننننننة علننننننى التراضنننننني، أو باتخنننننناذ موقننننننف لا تنننننندع ظننننننروف الحننننننال 
شنننننكا فننننني دلالتنننننه علنننننى حقيقنننننة المقصنننننود مننننننه، وذلنننننك منننننا لنننننم يتطلنننننب القنننننانون فننننني 
حالننننننة خاصنننننننة حصنننننننول التعبيننننننر عنننننننن الرادة علنننننننى نحننننننو معنننننننين، ويجنننننننوز أن يكنننننننون 
التعبيننننننننر عننننننننن الرادة ضننننننننمنيا، مننننننننا لننننننننم يسننننننننتلزم القننننننننانون أو الاتفنننننننناق أو طبيعننننننننة 

 .المعاملة أن يكون صريحا"

ــد  ــن الإرادة، فقـــــــــ ــر عـــــــــ ــانوني للتعبيـــــــــ ــر القـــــــــ ــأن الأثـــــــــ ــادة ) وبشـــــــــ ــت المـــــــــ ــن ( 36نصـــــــــ مـــــــــ
 :القانون المدني البحريني على أنه

أ( إذا اختلننننننننننن  التعبينننننننننر عنننننننننننن الرادة مننننننننننع حقيقنننننننننة قصننننننننند صننننننننناحبه، كانننننننننن  "
 .العبرة بالقصد

ب( ومننننننننع ذلنننننننك يجننننننننوز لمننننننننن وجنننننننننه إلينننننننه التعبينننننننر عنننننننن الرادة أن يعتننننننند بنننننننه، 
بننننننننرغم مخالفتننننننننه لحقيقننننننننة قصنننننننند صنننننننناحبه، إذا أثبنننننننن  أنننننننننه عنننننننننّول عليننننننننه، معتقننننننننداً 
مطابقتننننننه لحقيقننننننة الرادة، مننننننن غيننننننر أن يكننننننون مننننننن شنننننن ن ظننننننروف الحننننننال أن تثيننننننر 

 ."الشك في تلك المطابقة

إذا أ( " :مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني البحرينــــــــــي علــــــــــى أنــــــــــه (125)وفــــــــــي هــــــــــذا تــــــــــنص المــــــــــادة 
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كانننننننن   بنننننننارة العقننننننند واضنننننننحة فنننننننلا يجنننننننوز الانحنننننننراف عنهنننننننا عنننننننن طرينننننننق تفسنننننننيرها 
أمننننننننا إذا كننننننننان هنننننننننا  محننننننننل لتفسننننننننير العقنننننننند، ب(  .للتعننننننننرف علننننننننى إرادة المتعاقنننننننندين

فيجننننننننب البحننننننننث عننننننننن النيننننننننة المشننننننننتركة للمتعاقنننننننندين دون الوقننننننننوف عننننننننند المعنننننننننى 
الحرفننننننني للألفننننننناظ، منننننننع الاسنننننننتهداء فننننننني ذلنننننننك بطبيعنننننننة التعامنننننننل، و منننننننا ينبعننننننني أن 

 ."يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، ووفقا للعرف الجاري في المعاملات
بــــــــــــين الإرادة الظــــــــــــاهرة منهجــــــــــــاً متوازنــــــــــــاً المشــــــــــــرع البحرينــــــــــــي  اخــــــــــــذ فقــــــــــــد بــــــــــــذلك، 
ــة  ــدني البحرينــــــــــــي نظريــــــــــــة الإرادة الظــــــــــــاهرةبحيــــــــــــث والإرادة الباطنــــــــــ  يتبنــــــــــــى القــــــــــــانون المــــــــــ

عنـــــــــدما تكـــــــــون عبـــــــــارة العقـــــــــد واضـــــــــحة فلـــــــــم يجيـــــــــز الانحـــــــــراف عنهـــــــــا للتعـــــــــرف علـــــــــى إرادة 
ــا أنــــــــه فــــــــي المقابــــــــل تبنــــــــى نظريــــــــة الإرادة الباطنــــــــة ــير  المتعاقــــــــدين الحقيقيــــــــة، كمــــــ فــــــــي تفســــــ

كمــــــــا وأنــــــــه يحســــــــب للمشــــــــرع البحرينــــــــي أنــــــــه لــــــــم  ،عنــــــــد عــــــــدم وضــــــــوح عبــــــــارة العقــــــــد  العقــــــــد 
ــتهداء  ــن الاســـــــــ ــددة يمكـــــــــ ــايير محـــــــــ ــع معـــــــــ ــي دون أن يضـــــــــ ــير للقاضـــــــــ ــألة التفســـــــــ ــرك مســـــــــ يتـــــــــ

 من خلالها وهي طبيعة التعامل وحسن النية والعرف.

وعلـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن موقـــــــــــف المشـــــــــــرع البحرينـــــــــــي المتـــــــــــوازن بـــــــــــين النظـــــــــــريتين إلا 
ــاهرة  ــة لـــــــــلإرادة الظـــــــ ــة إلا أنـــــــــه أعطـــــــــى الأولويـــــــ ــوء إلـــــــــى الإرادة الباطنـــــــ ــتم اللجـــــــ بحيـــــــــث لا يـــــــ

ــك  ــنهج لا شـــــــ ــذا المـــــــ ــير. وهـــــــ ــاج إلـــــــــى تفســـــــ ــد غيـــــــــر واضـــــــــحة وتحتـــــــ ــارة العقـــــــ إذا كانـــــــــت عبـــــــ
 أنه يجمع بين تحقيق العدالة واستقرار المعاملات.

ــة الإرادة الظـــــــــاهرة ــل نظريـــــــ ــز  تمثـــــــ ــدة وتعزيـــــــ ــراف المتعاقـــــــ ــة الأطـــــــ ــي حمايـــــــ ــة فـــــــ ــوة هامـــــــ خطـــــــ
ــاد علــــــــــــى العبــــــــــــارات  .الثقــــــــــــة فــــــــــــي العلاقــــــــــــات التجاريــــــــــــة والمدنيــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال الاعتمــــــــــ

الواضـــــــــــحة والنيـــــــــــة المشـــــــــــتركة للأطـــــــــــراف، تســـــــــــهم هـــــــــــذه النظريـــــــــــة فـــــــــــي تقليـــــــــــل النزاعـــــــــــات 
يتــــــــيح هــــــــذا الــــــــنهج و المتعلقــــــــة بتفســــــــير العقــــــــود وتوضــــــــيح الاتفاقــــــــات كمــــــــا تــــــــم الإقــــــــرار بهــــــــا 

ــين  ــه بـــــــ ــم التوافـــــــــق عليـــــــ ــا تـــــــ ا لمـــــــ ــً ــا وفقـــــــ ــم العقـــــــــود بدقـــــــــة وتطبيقهـــــــ ــاة فهـــــــ ــين والقضـــــــ للمحكمـــــــ
إضـــــــــافة إلـــــــــى ذلـــــــــك، يؤكـــــــــد القـــــــــانون علـــــــــى ضـــــــــرورة احتـــــــــرام العـــــــــرف والتقاليـــــــــد  .الأطـــــــــراف

المحليـــــــــــة، والتـــــــــــي تســـــــــــاهم فـــــــــــي تفســـــــــــير الســـــــــــياق الثقـــــــــــافي والاجتمـــــــــــاعي للعقـــــــــــود بشـــــــــــكل 
ــين الإرادة و ملائـــــــــم  ا بـــــــ ــً ــدني البحرينـــــــــي توازنـــــــ ــة، يحقـــــــــق القـــــــــانون المـــــــ بموجـــــــــب هـــــــــذه النظريـــــــ

 .الظاهرة والإرادة الباطنة، مما يعزز العدالة ويقوي الثقة في النظام القانوني

الرأي الغالــــــــــب فــــــــــي الفقــــــــــه المصــــــــــري أمــــــــــا فيمــــــــــا يخــــــــــص القــــــــــانون المــــــــــدني المصــــــــــري فــــــــــو 
ــرى  ــري  -يـــــــــ ــدني المصـــــــــ ــين المـــــــــ ــف التقنـــــــــ ــداً لموقـــــــــ ــين الآ -تأييـــــــــ ــط بـــــــــ ــف وســـــــــ ــذ بموقـــــــــ خـــــــــ

هــــــــــاتين النظــــــــــريتين، فأخــــــــــذ بــــــــــالإرادة الباطنــــــــــة باعتبارهــــــــــا الإرادة الحقيقــــــــــة للعاقــــــــــد كقاعــــــــــدة 
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ــة، حتـــــــــــــــى لا يلتـــــــــــــــزم العاقـــــــــــــــد بغيـــــــــــــــر مـــــــــــــــا أراد حقيقـــــــــــــــةً، دون أن يتجاهـــــــــــــــل الإرادة  عامــــــــــــ
ــا تـــــــــدعيماً للثقـــــــــة فـــــــــي  ل عليهـــــــ ــد الـــــــــذي عـــــــــو  الظـــــــــاهرة بالكليـــــــــة، فيعتـــــــــد بهـــــــــا مراعـــــــــاة للعاقـــــــ
ــدني  ــين المــــــ ــذ التقنــــــ ــد أخــــــ ــذا فقــــــ ــار، لــــــ ــن الانهيــــــ ــود مــــــ ــتقرار العقــــــ ــى اســــــ ــاً علــــــ ــد، وحفاظــــــ العقــــــ

ــى ــدة للرضـــــــــــ ــباب مفســـــــــــ ــوب الإرادة كأســـــــــــ ــداد بعيـــــــــــ ــري بالاعتـــــــــــ ــوز للعاقـــــــــــــد  .المصـــــــــــ إذ يجـــــــــــ
الــــــــــذي تعيبــــــــــت إرادتــــــــــه الحقيقــــــــــة بأحــــــــــد هــــــــــذه العيــــــــــوب أن يطلــــــــــب إبطــــــــــال العقــــــــــد، وهــــــــــذا 
ــاً لــــــــلإرادة الباطنــــــــة علــــــــى الإرادة الظــــــــاهرة، غيــــــــر أنــــــــه مــــــــن ناحيــــــــة أخــــــــرى لــــــــم  يمثــــــــل تغليبــــــ
ــق العاقـــــــــد  ــر، فقيـــــــــد حـــــــ ــا العاقـــــــــد الآخـــــــ ــة الإرادة المعلنـــــــــة التـــــــــي عـــــــــول عليهـــــــ ــل كليـــــــ يتجاهـــــــ

ــزعم مخال ــذي يــــــــ ــب الــــــــ ــا كعيــــــــ ــب فيهــــــــ ــود عيــــــــ ــة لوجــــــــ ــه الباطنــــــــ ــه الظــــــــــاهرة لإرادتــــــــ ــة إرادتــــــــ فــــــــ
ــر،  ــد الآخـــــــــ ــم المتعاقـــــــــ ــال العيـــــــــــب بعلـــــــــ ــراه، بضـــــــــــرورة اتصـــــــــ ــدليس، أو الإكـــــــــ الغلـــــــــــط، أو التـــــــــ

 .1تدعيماً للثقة في العقود وحفاظاً على استقرارها
الإرادة الباطنـــــــــــــة فـــــــــــــي المطلـــــــــــــب الأول، نظريـــــــــــــة مـــــــــــــن  مقـــــــــــــارن بعـــــــــــــد تنـــــــــــــاول الموقـــــــــــــف ال

الســــــــــــــعودي مــــــــــــــن نظريــــــــــــــة الإرادة  المــــــــــــــنظمموقــــــــــــــف ســــــــــــــنعرض فــــــــــــــي المطلــــــــــــــب القــــــــــــــادم 
 .الباطنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نظريــــــــــة  -الوســـــــــيط فـــــــــي شـــــــــرح القـــــــــانون المـــــــــدني  الســــــــــنهوري،عبـــــــــد الـــــــــرزاق أحمـــــــــد  د.انظـــــــــر للمزيـــــــــد  1

 القـــــــــــاهرة،دار النهضـــــــــــة العربيـــــــــــة،  المنقحـــــــــــة،الطبعـــــــــــة الثالثـــــــــــة  العقـــــــــــد، -المجلـــــــــــد الأول  -الالتـــــــــــزام 
 .244-221ص  ،1981
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 المطلب الثاني

 السعودي من نظرية الرادة الباطنة المنظم موقف 
ــهم  ــي تســـــــــ ــية التـــــــــ ــة الأساســـــــــ ــات القانونيـــــــــ ــن النظريـــــــــ ــة مـــــــــ ــة الإرادة الباطنـــــــــ دُّ نظريـــــــــ ــَ تُعـــــــــ
ــة ــاملات القانونيــــــ ــة الفعليــــــــة للأطــــــــراف فــــــــي المعــــــ ــير وتحليــــــــل النيــــــ ــة تفســــــ ــد كيفيــــــ  .فــــــــي تحديــــــ
ا إلـــــــــــى الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية،  ــً ــتند أساســـــــــ ــانوني الســـــــــــعودي، الـــــــــــذي يســـــــــ ــام القـــــــــ فـــــــــــي النظـــــــــ
وكـــــــــــذلك فـــــــــــإن نظريـــــــــــة الإرادة الباطنـــــــــــة ذات أهميـــــــــــة خاصـــــــــــة فـــــــــــي فهـــــــــــم كيفيـــــــــــة تطبيـــــــــــق 

 .1الأحكام المتعلقة بالعقود والالتزامات المدنية
تتمثــــــــــل فكـــــــــــرة نظريــــــــــة الإرادة الباطنـــــــــــة فـــــــــــي أنــــــــــه لا يمكـــــــــــن اقتصــــــــــار النظـــــــــــر إلـــــــــــى 
ا أخــــــــــــــذ الإرادة الحقيقيــــــــــــــة أو  ــً الإرادة الظــــــــــــــاهرة للأطــــــــــــــراف فحســــــــــــــب، بــــــــــــــل يجــــــــــــــب أيضــــــــــــ

ا قـــــــــد أبـــــــــدى نيـــــــــة  .الباطنـــــــــة بعـــــــــين الاعتبـــــــــار ا معينـــــــــً بمعنـــــــــى آخـــــــــر، قـــــــــد يظهـــــــــر أن طرفـــــــــً
وبنــــــــاءً  .معينـــــــة فــــــــي معاملــــــــة مــــــــا، ولكـــــــن فــــــــي الواقــــــــع، قــــــــد تكـــــــون نيتــــــــه الحقيقيــــــــة مختلفــــــــة

علـــــــــــى هـــــــــــذه النظريـــــــــــة، يتعـــــــــــين علـــــــــــى القاضـــــــــــي أو المحلـــــــــــل القـــــــــــانوني محاولـــــــــــة كشـــــــــــف 
 .2النية الحقيقية للأطراف وتطبيق الأحكام بناءً عليها

ــي  ــة فـــــــ ــي تحقيـــــــــق العدالـــــــ ــهم فـــــــ ــة لتســـــــ ــذه النظريـــــــ ــأتي هـــــــ ــياق الســـــــــعودي، تـــــــ وفـــــــــي الســـــــ
ا لضـــــــــــمان  ــً دُّ الإرادة الباطنـــــــــــة عنصـــــــــــرًا هامـــــــــ المعـــــــــــاملات المدنيـــــــــــة، حيـــــــــــث يمكـــــــــــن أن تُعـــــــــــَ

ــة ــاهم الحقيقيـــــــ ــام التـــــــــي تعكـــــــــس نوايـــــــ ــام  .أن الأطـــــــــراف يتفقـــــــــون علـــــــــى الأحكـــــــ ــم أن نظـــــــ رغـــــــ
ــي  ــلامية، التـــــــ ــى الشـــــــــريعة الإســـــــ ــكل كبيـــــــــر علـــــــ ــد بشـــــــ ــة الســـــــــعودي يعتمـــــــ ــاملات المدنيـــــــ المعـــــــ
ــم  ــود، إلا أن الفهــــــ ــع الإرادة والعقــــــ ــل مــــــ ــي التعامــــــ ــة فــــــ ــس مختلفــــــ ــد وأســــــ ــا قواعــــــ ــون لهــــــ ــد تكــــــ قــــــ
ــأ  ــد تنشــــــ ــيرات التــــــــي قــــــ ــة التعارضــــــــات والتفســــــ ــاعد فــــــــي معالجــــــ ــة يســــــ العميــــــــق لــــــــلإرادة الباطنــــــ

 .من تطبيق النصوص القانونية
ــود  ــزءًا مـــــــــن الجهـــــــ ــعودي جـــــــ ــام الســـــــ ــة فـــــــــي النظـــــــ ــة الإرادة الباطنـــــــ دُّ تطبيـــــــــق نظريـــــــ ــَ ويُعـــــــ
ــاواة  ــة والمســـــــ ــادئ العدالـــــــ ــع مبـــــــ ــى مـــــــ ــا يتماشـــــــ ــانوني بمـــــــ ــام القـــــــ ــوير النظـــــــ ــى تطـــــــ ــة إلـــــــ  .الراميـــــــ

 
ــد المقصــــــــــود  د. 1 ــة العقــــــــــود والشــــــــــروق فــــــــــي الفقــــــــــه الإســــــــــلامي مقارنــــــــــة  ســــــــــعد،هاشــــــــــم عبــــــــ نظريــــــــــة حريــــــــ

دراســـــــــــــة مقارنـــــــــــــة فـــــــــــــي الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي والتشـــــــــــــريع المصـــــــــــــري، رســـــــــــــالة  الوضـــــــــــــعي،بالتشـــــــــــــريع 
 .23ص  ،2002 القاهرة،جامعة  الحقوق،كلية   دكتوراه،

ــل  د. 2 ــواني،حســـــــــــام الـــــــــــدين كامـــــــــ ــادر الالتـــــــــــزام  الأهـــــــــ ــادر  -مصـــــــــ ــة،المصـــــــــ ــدون دار  الإراديـــــــــ  نشـــــــــــر،بـــــــــ
 .98ص  ،1991
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مـــــــــــن خـــــــــــلال دراســـــــــــة هـــــــــــذه النظريـــــــــــة، يمكننـــــــــــا فهـــــــــــم كيفيـــــــــــة تعامـــــــــــل النظـــــــــــام القـــــــــــانوني و 
ــالعقود والالتزامــــــــــات مــــــــــن منظــــــــــور يتجــــــــــاوز مجــــــــــرد  ــايا المتعلقــــــــــة بــــــــ الســــــــــعودي مــــــــــع القضــــــــ

 .النصوص الظاهرة
ــتقلة أو مغــــــــــــايرة عــــــــــــن الإرادة  ــت إرادة مســــــــــ ــل العــــــــــــام أن الإرادة الظــــــــــــاهرة ليســــــــــ الأصــــــــــ
الباطنــــــــــــة والحقيقيــــــــــــة علــــــــــــى أســــــــــــاح أن الإرادة الظــــــــــــاهرة مــــــــــــا هــــــــــــي إلا مظهــــــــــــراً خارجيــــــــــــاً 
وشـــــــــــــكل ظـــــــــــــاهري معبـــــــــــــر عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة الإرادة الباطنـــــــــــــة، والمفـــــــــــــروض أن هـــــــــــــذه الإرادة 

 .الظاهرة كوسيلة ناقلة تتطابق تماماً مع مكنون الإرادة الباطنة وجوهرها

بيـــــــــــــد أنـــــــــــــه مـــــــــــــن المتصــــــــــــــور أن تختلـــــــــــــف الإرادة الظـــــــــــــاهرة عـــــــــــــن الإرادة الباطنــــــــــــــة، 
ــورة مغـــــــــــايرة لحقيقتهــــــــــــا  ــة فـــــــــــي صـــــــــ ــر عــــــــــــن الإرادة الباطنـــــــــ ــرج التعبيـــــــــ ــدما يخـــــــــ ــك عنـــــــــ وذلـــــــــ
ومضـــــــــــــــمونها، فيكـــــــــــــــون الشـــــــــــــــكل الظـــــــــــــــاهر لإرادة العاقـــــــــــــــد مخالفـــــــــــــــاً لمضـــــــــــــــمون إرادتـــــــــــــــه 
ل العاقـــــــــد الآخـــــــــر علـــــــــى هـــــــــذه الإرادة الظـــــــــاهرة عنـــــــــد إبرامـــــــــه للعقـــــــــد،  الحقيقيـــــــــة، فـــــــــإذا عـــــــــو 
ــد الآخـــــــــر، فنضـــــــــحي  ــا المتعاقـــــــ ــم بهـــــــ ــم يعلـــــــ ــة وإن لـــــــ ــالإرادة الحقيقيـــــــ ــرة بـــــــ فهـــــــــل تكـــــــــون العبـــــــ
ــالإرادة  ــرة بـــــــــ ــون العبـــــــــ ــه، أم تكـــــــــ ــد معـــــــــ ــن تعاقـــــــــ ــة لمـــــــــ ــلإرادة الحقيقيـــــــــ ــلاء لـــــــــ ــلحته إعـــــــــ بمصـــــــــ
ــا، فنضــــــــــحي بــــــــــذلك  الظــــــــــاهرة حمايــــــــــة لثقــــــــــة العاقــــــــــد الآخــــــــــر فيهــــــــــا باعتبــــــــــار الظــــــــــاهر لهــــــــ

ــا لــــــــ ــه إليــــــــه إرادتــــــــه بمصــــــــلحة الطــــــــرف الآخــــــــر ونلزمــــــــه بمــــــ ــا لــــــــم تتجــــــ م يــــــــرده حقيقــــــــة، وبمــــــ
 الحقيقة؟

ــد أن  ــام المعــــــــــاملات المدنيــــــــــة الســــــــــعودي، نجــــــــ ومــــــــــن خــــــــــلال مطالعــــــــــة نصــــــــــوص نظــــــــ
ــم م/ ــة رقـــــــــــ ــاملات المدنيـــــــــــ ــام المعـــــــــــ ــن نظـــــــــــ ــون مـــــــــــ ــة والثلاثـــــــــــ ــادة الثانيـــــــــــ ــاريخ  191المـــــــــــ بتـــــــــــ

ــ29/11/1444 ــى أنـــــــــــ "يتحقننننننننننننننق الرضننننننننننننننى إذا توافقنننننننننننننن  إرادتننننننننننننننا  :هه نصـــــــــــــت علـــــــــــ
 .متعاقدين )أو أكثر( لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الرادة بما يدل عليها"

وبـــــــــــــذلك تُشـــــــــــــدد المـــــــــــــادة الثانيـــــــــــــة والثلاثـــــــــــــون علـــــــــــــى أهميـــــــــــــة التعبيـــــــــــــر عـــــــــــــن الإرادة 
  .بوسيلة واضحة تُدل على الرضا والتوافق بين المتعاقدين

ــين الظـــــــــاهرتين  ــدما تكـــــــــون الإرادتـــــــ ــذاً عنـــــــ ــد يصـــــــــبح نافـــــــ ــن الـــــــــنص أن العقـــــــ ــم مـــــــ ويُفهـــــــ
 .متوافقتين وعبرتا بشكل صريح عن التوافق

ويشـــــــــــترق الـــــــــــنص وجـــــــــــود أهليـــــــــــة التعاقـــــــــــد لـــــــــــدى الأطـــــــــــراف، أي أن يكونـــــــــــوا قـــــــــــادرين 
ويجـــــــــب أن يعبـــــــــر كـــــــــل طـــــــــرف عـــــــــن إرادتـــــــــه بوضـــــــــوح، ممـــــــــا  .قانونيـــــــــاً علـــــــــى إبـــــــــرام العقـــــــــد 

 .يعني أن الإرادة الظاهرة يجب أن تكون صادقة وتُعبر عن النية الفعلية
ــا، فــــــــــــإن  وبــــــــــــالرغم مــــــــــــن أن الــــــــــــنص يركــــــــــــز علــــــــــــى الإرادة الظــــــــــــاهرة والتعبيــــــــــــر عنهــــــــــ
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إذا كـــــــــان هنـــــــــاك  .وجـــــــــود الإرادة الباطنـــــــــة يلعـــــــــب دورًا فـــــــــي فهـــــــــم النيـــــــــة الحقيقيـــــــــة للطـــــــــرفين
ــين الإرادة الظــــــــــاهرة  ــاقض بــــــــ ــافية الباطنــــــــــةالإرادة و تنــــــــ ــة إضــــــــ ــر دراســــــــ ــب الأمــــــــ ــد يتطلــــــــ ، وقــــــــ

 .للتحقق من مدى تطابق الإرادة الحقيقية مع ما تم التعبير عنه
وإذا تبــــــــــــــين أن التعبيــــــــــــــر الظــــــــــــــاهر لا يعكــــــــــــــس الإرادة الحقيقيــــــــــــــة لأحــــــــــــــد الأطــــــــــــــراف، 

إلــــــــــى تصــــــــــحيح أو حتــــــــــى إبطــــــــــال العقــــــــــد  يمكــــــــــن أن تــــــــــؤدي دراســــــــــة الإرادة الباطنــــــــــة فــــــــــإن
 .هذا يعكس أهمية التحقق من النية الحقيقية لضمان عدالة تنفيذ العقود و 

ولكـــــــــن، فـــــــــي الحـــــــــالات  .فـــــــــالنص يشـــــــــير إلـــــــــى أهميـــــــــة تطـــــــــابق الإرادتـــــــــين فـــــــــي العقـــــــــد 
ــة، يجـــــــــب  ــابق لـــــــــلإرادة الحقيقيـــــــ ــر مطـــــــ ا غيـــــــ ــً ــراف ظاهريـــــــ ــا تعبيـــــــــر الأطـــــــ التـــــــــي يكـــــــــون فيهـــــــ

 .على القاضي البحث في النية الباطنة إذا كان هناك دليل قوي على التباين

ــم  ــة لفهـــــــ ــتنباق الإرادة الباطنـــــــ ــن الضـــــــــروري اســـــــ ــون مـــــــ ــد يكـــــــ ــة، قـــــــ ــالات معينـــــــ وفـــــــــي حـــــــ
ــا  النيـــــــة الحقيقيـــــــة وتفـــــــادي الضـــــــرر الـــــــذي قـــــــد ينـــــــتج عـــــــن الالتزامـــــــات التـــــــي لـــــــم تعبـــــــر عنهـــــ

 .الإرادة الظاهرة بشكل دقيق

ــذلك  مــــــــــن خــــــــــلال مطالعــــــــــة نصــــــــــوص نظــــــــــام المعــــــــــاملات المدنيــــــــــة الســــــــــعودي، و وكــــــــ
  :هنجد أن المادة الثالثة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية نصت على أن

 .يكون اليجاب والقبول بكل ما يدل على الرادة -1"

يجنننننننننننننوز أن يكنننننننننننننون التعبينننننننننننننر عنننننننننننننن الرادة بننننننننننننناللفظ، أو بالكتابنننننننننننننة، أو  -2
بالشنننننننارة المفهومنننننننة، أو بالمعاطننننننناة، وأن يكنننننننون صنننننننريحاً أو ضنننننننمنيّاً، وذلنننننننك منننننننا لنننننننم 

 ."تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك
ــح  ــعودي كيفيــــــــــــة وتوضــــــــــ ــة الســــــــــ ــن نظــــــــــــام المعــــــــــــاملات المدنيــــــــــ المــــــــــــادة الســــــــــــابقة مــــــــــ

عـــــــــن نيـــــــــة الأطـــــــــراف بشـــــــــكل تعبـــــــــر الإرادة الظـــــــــاهرة فـــــــــ .التعبيـــــــــر عـــــــــن الإرادة فـــــــــي العقـــــــــود 
ــواء  ــة بـــــــــــــالأقوالواضـــــــــــــح، ســـــــــــ ــة أو الإشـــــــــــــارات أو حتـــــــــــــى بالتصـــــــــــــرفات الفعليـــــــــــ  .أو الكتابـــــــــــ

ــة  ــحة أو مختلفــــــ ــر واضــــــ ــون غيــــــ ــد تكــــــ ــي قــــــ ــة التــــــ ــة الحقيقيــــــ ــي النيــــــ ــة هــــــ ــا الإرادة الباطنــــــ بينمــــــ
 .عن التعبير الظاهر

فـــــــــي ســـــــــياق المـــــــــادة فـــــــــإن الإيجـــــــــاب والقبـــــــــول يمكـــــــــن أن يظهـــــــــرا بـــــــــأي وســـــــــيلة تـــــــــدل و 
 .على الإرادة، مما يعزز مرونة طرق التعبير

"أوافـــــــــــق"(، كتابيـــــــــــاً  :لفظيـــــــــــاً )مـــــــــــثلاً  :ويمكـــــــــــن التعبيـــــــــــر عـــــــــــن الإرادة بطـــــــــــرق متنوعـــــــــــة
)عقـــــــــــد مكتـــــــــــوب(، بإشـــــــــــارة مفهومـــــــــــة )مثـــــــــــل المصـــــــــــافحة(، أو بالممارســـــــــــة الفعليـــــــــــة )مثـــــــــــل 
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 .التسليم( ويمكن أن يكون التعبير صريحاً أو ضمنياً بناءً على سياق الحالة
ــى أن  ــد علــــــــ ــددة، وتؤكــــــــ ــكالًا متعــــــــ ــمل أشــــــــ ــوم الإرادة لتشــــــــ ــيع مفهــــــــ ــادة توســــــــ ــيح المــــــــ وتتــــــــ
التعبيـــــــــــــر عـــــــــــــن الإرادة يجــــــــــــــب أن يتماشـــــــــــــى مـــــــــــــع النصــــــــــــــوص النظاميـــــــــــــة أو الاتفاقــــــــــــــات 

ا بـــــــــــــين الإرادة الظـــــــــــــاهرة  ــً الإرادة و الخاصـــــــــــــة أو طبيعـــــــــــــة المعاملـــــــــــــة، ممـــــــــــــا يضـــــــــــــمن توازنـــــــــــ
 .في العقود الباطنة 

ــد الم ــة بعـــــــــ ــد أن المـــــــــــادة الرابعـــــــــ ــذلك نجـــــــــ ــن نظـــــــــــام المعـــــــــــاملات المدنيـــــــــــةاكـــــــــ ــة مـــــــــ  ئـــــــــ
  :هنصت على أن  السعودي

إذا كانننننننننن   بنننننننننارة العقننننننننند واضنننننننننحةً فنننننننننلا يُعننننننننندل عنننننننننن مننننننننندلولها بحجنننننننننة  -1"
 .تفسيرها بحثاً عن إرادة المتعاقدين

إذا كننننننننننان هنننننننننننا  محننننننننننل لتفسننننننننننير العقنننننننننند فيجننننننننننب البحننننننننننث عننننننننننن الرادة  -2
المشنننننننتركة للمتعاقننننننندين، دون الاكتفننننننناء بنننننننالمعنى الحرفننننننني للألفننننننناظ، ويُسنننننننتهدى فننننننني 
ذلنننننك بنننننالعرف وظنننننروف العقننننند وطبيعنننننة المعاملنننننة ومنننننا جنننننرت بنننننه العنننننادة فننننني التعامنننننل 
ر  بنننننين المتعاقننننندين وحالهمنننننا ومنننننا ينبعننننني أن يسنننننود منننننن أماننننننة وثقنننننة بينهمنننننا، وتُفسنننننِّّ
شننننننرو  العقنننننند بعضننننننها بعضنننننناً وذلننننننك بإعطنننننناء كننننننل شننننننر  المعنننننننى النننننن ي لا يتعننننننارض 

 ."به مع غير  من الشرو 

يُفسنننننننر الشنننننننك لمصنننننننلحة منننننننن يتحمنننننننل عنننننننبء الالتنننننننزام أو الشنننننننر ، ويُفسنننننننر  -3
ن  .في عقود الذعان لمصلحة الطرف المنُْ عِّ

وبــــــــــذلك تقـــــــــــدم المـــــــــــادة ســــــــــالفة الـــــــــــذكر مـــــــــــن نظــــــــــام المعـــــــــــاملات المدنيـــــــــــة الســـــــــــعودي 
إرشــــــــــــادات حــــــــــــول كيفيــــــــــــة تفســــــــــــير العقــــــــــــود، وتوضــــــــــــح النقــــــــــــاق الأساســــــــــــية التــــــــــــي يجــــــــــــب 
مراعاتهــــــــا عنــــــــد تفســــــــير العقــــــــود، بحيــــــــث يــــــــتم الحفــــــــاظ علــــــــى تــــــــوازن بــــــــين نصــــــــوص العقــــــــد 

أولًا، إذا كانــــــــــــت عبــــــــــــارة العقــــــــــــد واضــــــــــــحة ومباشــــــــــــرة، فــــــــــــلا  .والنيــــــــــــة الحقيقيــــــــــــة للأطــــــــــــراف
يجــــــــــــوز تعــــــــــــديل أو تغييــــــــــــر مــــــــــــدلولها للبحــــــــــــث عــــــــــــن نيــــــــــــة المتعاقــــــــــــدين، ممــــــــــــا يعنــــــــــــي أن 
ــة الأطـــــــــراف وراء  ــق فـــــــــي نيـــــــ ــة للتعمـــــــ ــا هـــــــــي دون الحاجـــــــ ــحة تُفهـــــــــم كمـــــــ ــوص الواضـــــــ النصـــــــ

 .وهذا يعزز الاستقرار في المعاملات القانونية  .العقد 
وفـــــــــي حــــــــــال وجــــــــــود غمـــــــــوض أو لــــــــــبس فــــــــــي النصـــــــــوص التعاقديــــــــــة، يجــــــــــب أن يــــــــــتم 

لا يُكتفــــــــــى بــــــــــالمعنى الحرفــــــــــي للألفــــــــــاظ فقــــــــــط،  .البحــــــــــث عــــــــــن الإرادة المشــــــــــتركة للطــــــــــرفين
ــد  ــرام العقـــــ ــد إبـــــ ــان عنـــــ ــده الطرفـــــ ــان يقصـــــ ــا كـــــ ــاف مـــــ ــار،  .بـــــــل يُســـــــعى لاكتشـــــ ــذا الإطـــــ ــي هـــــ فـــــ

يُعتمـــــــــــد علـــــــــــى مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الأدوات المســـــــــــاعدة فـــــــــــي تفســـــــــــير العقـــــــــــد، ومنهـــــــــــا العـــــــــــرف 
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الســــــــــــــائد فــــــــــــــي المعــــــــــــــاملات المماثلــــــــــــــة، والظــــــــــــــروف التــــــــــــــي أحاطــــــــــــــت بالعقــــــــــــــد وطبيعــــــــــــــة 
 .المعاملة، والعادة بين الأطراف إذا كانت هناك سابقة معاملات 

ــة  ــة المتبادلــــــــ ــة والثقــــــــ ــدأ الأمانــــــــ ــار مبــــــــ ــي الاعتبــــــــ ــذ فــــــــ ــادة تأخــــــــ ويــــــــــرى الباحــــــــــث أن المــــــــ
ــة  ــادقة وموافقــــــ ــة صــــــ ــى نيــــــ ا علــــــ ــً ــير قائمــــــ ــون التفســــــ ــراف، بحيــــــــث يُفتــــــــرض أن يكــــــ ــين الأطــــــ بــــــ

كمـــــــــا يُراعـــــــــى عنـــــــــد تفســـــــــير الشـــــــــروق أن تكـــــــــون متوافقـــــــــة مـــــــــع بعضـــــــــها الـــــــــبعض  .للعدالـــــــــة
بحيــــــــــث لا يكــــــــــون هنــــــــــاك تعــــــــــارض بــــــــــين هــــــــــذه الشــــــــــروق، ممــــــــــا يضــــــــــمن التنفيــــــــــذ الســــــــــليم 

ــة القانونيـــــــــــة ــق العدالـــــــــ ــراف ويحقـــــــــ ــا يتماشـــــــــــى مـــــــــــع إرادة الأطـــــــــ ــد بمـــــــــ ــه مــــــــــــن ، للعقـــــــــ إلا أنـــــــــ
جانــــــــــب آخــــــــــر قــــــــــد يثــــــــــور تســــــــــاؤل مهــــــــــم عــــــــــن معيــــــــــار الوضــــــــــوح المقصــــــــــود مــــــــــن الفقــــــــــرة 

ــاؤل  ــذا التســــــ ــى هــــــ ــة علــــــ ــده؟ وللإجابــــــ ــتم تحديــــــ ــادة وكيــــــــف يــــــ ــذه المــــــ ــن هــــــ ــى مــــــ ــث الأولــــــ وحيــــــ
ــرة  ــه نـــــــــــص الفقـــــــــ ــنص يقابلـــــــــ ــذا الـــــــــ ــادة  1أن هـــــــــ ــن المـــــــــ ــدني  (150)مـــــــــ ــانون المـــــــــ ــن القـــــــــ مـــــــــ

ــنص  المصـــــــــري  ــي تـــــــ ــدم والتـــــــ ــد، يجـــــــــب عـــــــ ــارات العقـــــــ ــوح عبـــــــ ــة وضـــــــ ــي حالـــــــ ــه فـــــــ ــى أنـــــــ علـــــــ
ــدين ــة للمتعاقـــــــــــ ــم الإرادة الحقيقيـــــــــــ ــيرها لفهـــــــــــ ــا فـــــــــــــي تفســـــــــــ ــد أجابـــــــــــــت و  الانحـــــــــــــراف عنهـــــــــــ قـــــــــــ

ــة الـــــــــنقض المصـــــــــرية   الخــــــــاص بمعيـــــــــار الوضـــــــــوح فـــــــــي هـــــــــذه الفقـــــــــرة  التســـــــــاؤل عـــــــــنمحكمــــــ
ــالي: " وعلنننننننى منننننننا -منننننننن القنننننننانون المننننننندني  150/1و  ننننننننه مفننننننناد ننننننننص المنننننننادة بالتـــــ

أنننننننه علننننننى القاضنننننني أن يلتننننننزم بنننننن ن ي خنننننن   بننننننارة  -جننننننرى بننننننه قضنننننناء هنننننن   المحكمننننننة
المتعاقننننندين كمنننننا هننننني، فنننننلا يجنننننوز لنننننه تحننننن  سنننننتار التفسنننننير الانحنننننراف عنننننن م داهنننننا 

، اللفنننننننظلا  الرادةإلنننننننى معننننننننى آخنننننننر، ولنننننننون كنننننننان المقصنننننننود بالوضنننننننوح هنننننننو وضنننننننوح 
إلا أن المفنننننننننروض فننننننننني الأصنننننننننل أن اللفنننننننننظ يعبنننننننننر بصننننننننندق عمنننننننننا تقصننننننننند  الرادة، 
وعلنننننننى القاضننننننني إذا منننننننا أراد حمنننننننل ال بنننننننارة علنننننننى معننننننننى معننننننناير لظاهرهنننننننا أن يبنننننننين 
فننننني حكمنننننه الأسنننننباب المقبولنننننة التننننني تبنننننرر هننننن ا المسنننننلك، ولمنننننا كنننننان منننننا تقضننننني بنننننه 
المنننننادة المشنننننار إليهنننننا يعننننند منننننن القواعننننند التننننني وضنننننعها المشنننننرع علنننننى سنننننبيل الالتنننننزام 
وينطنننننننوي الخنننننننروج عنهنننننننا علنننننننى مخالفنننننننة للقنننننننانون لمنننننننا فينننننننه منننننننن تحرينننننننف وفسنننننننخ 

" محكمننننننة النننننننقضوتشننننننويه ل بننننننارة العقنننننند الواضننننننحة ويخضننننننع بهنننننن   المثابننننننة لرقابننننننة 
(، وبالتــــــــــــــــــــالي يمكــــــــــــــــــــن 26/4/1981ق جلســــــــــــــــــــة 49لســــــــــــــــــــنة  1971)الطعــــــــــــــــــــن رقــــــــــــــــــــم 

ــاد  ــن المــــــــ ــى مــــــــ ــى نــــــــــص الفقــــــــــرة الأولــــــــ ــه علــــــــ ــير وتطبيقــــــــ ــذا التفســــــــ ــهاد بهــــــــ ( 104ة )الاستشــــــــ
فــــــــــي اعتبــــــــــار أن المقصــــــــــود بالوضــــــــــوح هــــــــــو الســــــــــعودي نظــــــــــام المعــــــــــاملات المدنيــــــــــة  مــــــــــن

ــظ ــوح اللفــــــ ــوح الإرادة لا وضــــــ ــي وضــــــ ــر جلــــــ ــن تعبيــــــ ــح مــــــ ــظ الواضــــــ ــه اللفــــــ ــا يحملــــــ ــراً لمــــــ ، نظــــــ
ــتم  ــة أن لا يـــــــــ ــق العدالـــــــــ ــاملات وتحقيـــــــــ ــتقرار المعـــــــــ ــاب اســـــــــ ــن بـــــــــ ــالي ومـــــــــ ــن الإرادة وبالتـــــــــ عـــــــــ
ــكل  ــر بشــــــ ــم تعبــــــ ــحة لــــــ ــد الواضــــــ ــارة العقــــــ ــأن عبــــــ ــك بــــــ ــدين بالتمســــــ ــن المتعاقــــــ ــماح لأي مــــــ الســــــ
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  واضح عن إرادته الحقيقية.
ــلحة مـــــــــن يتحمـــــــــل عـــــــــبء الالتـــــــــزام أو الشـــــــــرقو  ــه إذا  .يُفســـــــــر الشـــــــــك لمصـــــــ يعنـــــــــي أنـــــــ

كــــــــــان هنــــــــــاك غمــــــــــوض فــــــــــي الشــــــــــروق، فــــــــــإن التفســــــــــير يجــــــــــب أن يــــــــــتم لصــــــــــالح الطــــــــــرف 
فـــــــــــي عقــــــــــود الإذعــــــــــان )عقـــــــــــود يُفــــــــــرض فيهـــــــــــا أمــــــــــا  ،الــــــــــذي يتحمــــــــــل الالتـــــــــــزام )المــــــــــدين(

ــذي  ن )الطــــــــرف الــــــ ذ عِّ ــُ ــلحة الطــــــــرف المــــــ ــد لمصــــــ ــر العقــــــ ــد(، يُفســــــ ــن طــــــــرف واحــــــ الشــــــــروق مــــــ
 .وافق على الشروق دون مفاوضة(

إذا  .تتعلـــــــــــق بمـــــــــــا يُفهـــــــــــم مـــــــــــن النصـــــــــــوص الواضـــــــــــحة وبـــــــــــذلك فـــــــــــإن الإرادة الظـــــــــــاهرة
ــاءً علــــــــــى الإرادة  ــير بنــــــــ ــي دون الحاجــــــــــة للتفســــــــ ــا هــــــــ ــحة، تُفهــــــــــم كمــــــــ ــارة واضــــــــ ــت العبــــــــ كانــــــــ

ــة  .الباطنــــــــــــة ــدأ أن الإرادة الظــــــــــــاهرة يجــــــــــــب أن تكــــــــــــون هــــــــــــي المرجعيــــــــــ ــذا يعكــــــــــــس مبــــــــــ هــــــــــ
 .الأولى لتفسير العقود 

ــاك غمــــــــــوض  ــون هنــــــــ ــدما يكــــــــ ــدين عنــــــــ ــتركة للمتعاقــــــــ ــن الإرادة المشــــــــ ــتم البحــــــــــث عــــــــ ويــــــــ
ويأخــــــــــذ التفســــــــــير فــــــــــي الاعتبــــــــــار نيــــــــــة  .فــــــــــي العقــــــــــد، فــــــــــلا نأخــــــــــذ فقــــــــــط بمعنــــــــــى الألفــــــــــاظ

ــة  ــس الحاجـــــــــ ــذا يعكـــــــــ ــابقة، وهـــــــــ ــد، والاتفاقـــــــــــات الســـــــــ ــروف العقـــــــــ ــة، وظـــــــــ ــراف الحقيقيـــــــــ الأطـــــــــ
 .إلى فهم أعمق للنية غير الظاهرة

عنــــــــــد تفســــــــــير الشــــــــــك، يُؤخــــــــــذ فــــــــــي الاعتبــــــــــار  والتفســــــــــير لمصــــــــــلحة الطــــــــــرف الملتــــــــــزم
فــــــــي  .مــــــــن يتحمــــــــل الالتــــــــزام، مــــــــا يعكــــــــس حمايــــــــة للمصــــــــالح بنــــــــاءً علــــــــى واقــــــــع الالتزامــــــــات 

عقـــــــــود الإذعـــــــــان، يُفســـــــــر لصـــــــــالح الطـــــــــرف الضـــــــــعيف أو غيـــــــــر القـــــــــادر علـــــــــى التفـــــــــاوض، 
 .وهو ما يتماشى مع حماية حقوق الأطراف غير المتوازنة

بالتــــــــــالي، توضــــــــــح المــــــــــادة كيفيــــــــــة التعامــــــــــل مــــــــــع النصــــــــــوص الواضــــــــــحة وتفســــــــــيرها، 
ــا يـــــــــربط بـــــــــين  وتضـــــــــمن تطبيـــــــــق مبـــــــــادئ العدالـــــــــة والإنصـــــــــاف فـــــــــي حالـــــــــة الغمـــــــــوض، ممـــــــ

 .بطريقة تحترم شروق العقد وواقع التفاوض الباطنة الإرادة و الإرادة الظاهرة 
ــف  ــحنا موقــــــــــ ــد أن وضــــــــــ ــنظمبعــــــــــ ــي الإرادة  المــــــــــ ــن نظريتــــــــــ ــل مــــــــــ ــن كــــــــــ ــعودي مــــــــــ الســــــــــ

ــاهرة  ــننتقل فــــــــــــــي المبحــــــــــــــث الباطنــــــــــــــة الإرادة و الظــــــــــــ ــاني، ســــــــــــ ــين الأول والثــــــــــــ فــــــــــــــي المبحثــــــــــــ
ســـــــــنحلل فـــــــــي و الســـــــــعودي مقارنـــــــــة بالقـــــــــانون المقـــــــــارن  المـــــــــنظمالثالـــــــــث إلـــــــــى تقيـــــــــيم موقـــــــــف 

ــوانين الســــــــــعودية مــــــــــع القــــــــــوانين المقارنــــــــــة  ــذا المبحــــــــــث كيــــــــــف تتوافــــــــــق أو تختلــــــــــف القــــــــ هــــــــ
 .من حيث تطبيق الإرادتين الظاهرة والباطنة في تفسير العقود 
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 المبحث الثالث 

 المقارن  تشريع السعودي مقارنة بال المنظمتقدير موقف 
ــ ــي مجـــــــــال قـــــــــانون المعـــــــــاملات المدنيـــــــــة، يُعــــــ الســـــــــعودي مـــــــــن بـــــــــين أبـــــــــرز  المـــــــــنظم د فــــــ

المشــــــــــــــرعين الــــــــــــــذين يســــــــــــــعون لتحقيــــــــــــــق التــــــــــــــوازن بــــــــــــــين مبــــــــــــــادئ الشــــــــــــــريعة الإســــــــــــــلامية 
ينطــــــــــــوي النظــــــــــــام القــــــــــــانوني الســــــــــــعودي علــــــــــــى تطبيــــــــــــق و ومتطلبــــــــــــات العصــــــــــــر الحــــــــــــديث 

مبـــــــــــادئ الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية فـــــــــــي ســـــــــــياق المعـــــــــــاملات المدنيـــــــــــة، مـــــــــــا يميـــــــــــز دوره عـــــــــــن 
الأنظمـــــــــة القانونيـــــــــة المقارنـــــــــة التـــــــــي تعتمـــــــــد علـــــــــى تقاليـــــــــد قانونيـــــــــة أخـــــــــرى، مثـــــــــل القـــــــــانون 

 .المدني الفرنسي أو القانون الإنجليزي 

ــية  ــنظمتتمثــــــــــــــــل خصوصــــــــــــــ ــريعة  المــــــــــــــ ــق بالشــــــــــــــ ــه العميــــــــــــــ ــي التزامــــــــــــــ ــعودي فــــــــــــــ الســــــــــــــ
ا علـــــــــــــى  ــً ــة الســـــــــــــعودي حرصـــــــــــ ــام المعـــــــــــــاملات المدنيـــــــــــ الإســـــــــــــلامية، حيـــــــــــــث يعكـــــــــــــس نظـــــــــــ

ــادئ الإســـــــــــــلامية ــى المبـــــــــــ ــتنادًا إلـــــــــــ ــاف اســـــــــــ ــة والإنصـــــــــــ ــق العدالـــــــــــ ــز النظـــــــــــــام  .تحقيـــــــــــ يتميـــــــــــ
الســــــــــعودي بمرونــــــــــة فــــــــــي تفســــــــــير النصــــــــــوص القانونيــــــــــة تماشــــــــــياً مــــــــــع التطــــــــــورات العمليــــــــــة 
والاقتصـــــــــــــادية، ممـــــــــــــا يجعلـــــــــــــه قـــــــــــــادرًا علـــــــــــــى التكيـــــــــــــف مـــــــــــــع المتغيـــــــــــــرات العصـــــــــــــرية دون 

 .التفريط في القيم الأساسية للشريعة
ا فــــــــــي  المــــــــــنظمعنــــــــــد مقارنــــــــــة  ــً الســــــــــعودي بالقــــــــــانون المقــــــــــارن، نجــــــــــد أن هنــــــــــاك تباينــــــــ

ــة ــوانين المختلفــــــــ ــا القــــــــ ــتند إليهــــــــ ــي تســــــــ ــي  .الأســــــــــس التــــــــ ــال، فــــــــ ــبيل المثــــــــ ــوانين علــــــــــى ســــــــ قــــــــ
الفرنســــــــــي، يتمتــــــــــع القضــــــــــاة بقــــــــــدر أكبــــــــــر  التشــــــــــريعالمدنيــــــــــة الأوروبيــــــــــة مثــــــــــل  التشــــــــــريعات 

مـــــــــــــــن الســـــــــــــــلطة لتفســـــــــــــــير النصـــــــــــــــوص القانونيـــــــــــــــة بشـــــــــــــــكل يتماشـــــــــــــــى مـــــــــــــــع المتغيـــــــــــــــرات 
الســــــــــعودي بالمرجعيــــــــــة الدينيــــــــــة بشــــــــــكل  المــــــــــنظمالاقتصــــــــــادية والاجتماعيــــــــــة، بينمــــــــــا يلتــــــــــزم 

 .رئيسي، مما قد يؤثر على كيفية تطور وتفسير القوانين

ــا أن  ــنظمكمـــــــ ــق مـــــــــع العـــــــــرف  المـــــــ ــا يتوافـــــــ ــوص بمـــــــ ــق النصـــــــ ــعودي يراعـــــــــي تطبيـــــــ الســـــــ
ــانوني فـــــــــي ســـــــــياق  ــام القـــــــ ــا يعـــــــــزز مـــــــــن فعاليـــــــــة النظـــــــ المحلـــــــــي وظـــــــــروف المتعـــــــــاملين، ممـــــــ

مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى، تعتمـــــــــــد الأنظمـــــــــــة القانونيـــــــــــة المقارنـــــــــــة  .اجتمـــــــــــاعي وثقـــــــــــافي محـــــــــــدد 
علــــــــــى مبــــــــــادئ القــــــــــانون المــــــــــدني الــــــــــذي يمكــــــــــن أن يكــــــــــون أكثــــــــــر مرونــــــــــة فــــــــــي اســــــــــتيعاب 

 .التغيرات 

ــاً  المـــــــــنظمفـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــياق، فـــــــــإن تقـــــــــدير موقـــــــــف  الســـــــــعودي يتطلـــــــــب فهمـــــــــاً عميقـــــــ
ــال  ــة والامتثـــــــــ ــق العدالـــــــــ ــين تحقيـــــــــ ــوازن بـــــــــ ــلامية، والتـــــــــ ــريعة الإســـــــــ ــية للشـــــــــ ــادئ الأساســـــــــ للمبـــــــــ

هـــــــــــذا التقـــــــــــدير يمكـــــــــــن أن يقـــــــــــدم رؤى قيمـــــــــــة حـــــــــــول كيفيـــــــــــة  .للتقاليـــــــــــد القانونيـــــــــــة المحليـــــــــــة
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ــتراتيجيات  ــة اســـــــــ ــرة، ومقارنـــــــــ ــياقات المتغيـــــــــ ــل الســـــــــ ــي ظـــــــــ ــة فـــــــــ ــديات القانونيـــــــــ ــة التحـــــــــ مواجهـــــــــ
 .التفسير والتطبيق القانونية بين الأنظمة المختلفة

ومــــــــــــن خــــــــــــلال مقارنــــــــــــة بــــــــــــين النصــــــــــــوص القانونيــــــــــــة الســــــــــــعودية والبحرينيــــــــــــة بشــــــــــــأن 
 :التعبير عن الإرادة وتفسير العقود، يمكننا أن نلاحظ التوجهات بين النظامين

 :التعبير عن الرادة .1

o ( مـــــــــن نظـــــــــام المعـــــــــاملات 32تـــــــــنص المـــــــــادة ) :فننننننننني النظنننننننننام السنننننننننعودي
ــدين  ــان مــــــــــن متعاقــــــــ ــت إرادتــــــــ ــق إذا توافقــــــــ ــا يتحقــــــــ ــى أن الرضــــــــ ــة علــــــــ المدنيــــــــ

ــا ــا يــــــــــدل عليهــــــــ ــن الإرادة بمــــــــ ر عــــــــ ــ ِّ ــر، وعُبــــــــ ــمح المــــــــــادة  .أو أكثــــــــ ــا تســــــــ كمــــــــ
( بتنــــــــــوع وســــــــــائل التعبيــــــــــر عـــــــــــن الإرادة، ســــــــــواء بــــــــــاللفظ، أو الكتابـــــــــــة، 33)

ــاة، وتؤكــــــــــــــد أن التعبيــــــــــــــر يمكــــــــــــــن أن  ــة، أو المعاطــــــــــــ أو الإشــــــــــــــارة المفهومــــــــــــ
يكـــــــــــون صـــــــــــريحاً أو ضـــــــــــمنياً، مـــــــــــا لـــــــــــم يقـــــــــــتضِّ النصـــــــــــوص النظاميـــــــــــة أو 

 .الاتفاق خلاف ذلك

o  ( مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني 32تـــــــــنص المـــــــــادة ) :البحرينننننننننني التشنننننننننريعفننننننننني
علــــــــــــى أن التعبيــــــــــــر عــــــــــــن الإرادة يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون بــــــــــــاللفظ، أو الكتابــــــــــــة، 
ــدل علـــــــــــــــى  ــذي يـــــــــــــ ــل الـــــــــــــ ــارة الشـــــــــــــــائعة الاســـــــــــــــتعمال، أو بالفعـــــــــــــ أو الإشـــــــــــــ
التراضـــــــــــي، مـــــــــــع إمكانيـــــــــــة أن يكـــــــــــون التعبيـــــــــــر ضـــــــــــمنياً مـــــــــــا لـــــــــــم يقـــــــــــتضِّ 

 .القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحاً 

 :تفسير العقود .2

o ــادة ) :فنننننننني النظننننننننام السننننننننعودي ــدد المــــــ ــاملات 104تحــــــ ــام المعــــــ ( مــــــــن نظــــــ
ــد  ــارات العقــــــــــــ ــاً علــــــــــــــى عبــــــــــــ ــد أساســــــــــــ ــد يعتمــــــــــــ ــير العقــــــــــــ ــة أن تفســــــــــــ المدنيــــــــــــ

ــير ــديل مـــــــــدلولها بحجـــــــــة التفســـــــ ــاك  .الواضـــــــــحة، ولا يمكـــــــــن تعـــــــ إذا كـــــــــان هنـــــــ
مجــــــــــــــــال لتفســــــــــــــــير العقــــــــــــــــد، فيجــــــــــــــــب البحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن الإرادة المشــــــــــــــــتركة 
للأطــــــــــــراف وعــــــــــــدم الاكتفــــــــــــاء بــــــــــــالمعنى الحرفــــــــــــي للألفــــــــــــاظ، مــــــــــــع مراعــــــــــــاة 
العـــــــــــــرف وظــــــــــــــروف العقــــــــــــــد وطبيعــــــــــــــة المعاملــــــــــــــة، كمــــــــــــــا يُفســــــــــــــر الشــــــــــــــك 

 .لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرق

o  ــادة ) :البحرينننننننننني التشنننننننننريعفننننننننني ــد المــــــ ــدني 125تؤكــــــ ــانون المــــــ ــن القــــــ ( مــــــ
البحرينـــــــــــــــي علـــــــــــــــى أن التفســـــــــــــــير لا يجـــــــــــــــوز الانحـــــــــــــــراف عـــــــــــــــن المعنـــــــــــــــى 
ــير بنــــــــــــاءً  ــي للتفســـــــــ ــال فعلـــــــــ ــاك مجـــــــــ ــان هنـــــــــ ــارات إلا إذا كـــــــــ ــح للعبـــــــــ الواضـــــــــ
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ــتركة للأطــــــــراف ــة المشــــــ ــى النيــــــ ــرف  .علــــــ ــل والعــــــ ــة التعامــــــ ــذ طبيعــــــ ــب أخــــــ يجــــــ
 .السائد في الاعتبار

 :التباين

ــن الإرادة ويُفصــــــــــل  • ــر عــــــــ ــائل التعبيــــــــ ــمح بتنــــــــــوع وســــــــ ــعودي، يُســــــــ ــام الســــــــ ــي النظــــــــ فــــــــ
فـــــــي كيفيـــــــة تفســـــــير العقـــــــود بنـــــــاءً علـــــــى نيـــــــة الأطـــــــراف، مـــــــع التأكيـــــــد علـــــــى تفســـــــير 

 .الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام
فــــــــــــي النظــــــــــــام البحرينــــــــــــي، يُركــــــــــــز علــــــــــــى اعتمــــــــــــاد العبــــــــــــارات الواضــــــــــــحة لتحديــــــــــــد  •

مضـــــــــمون العقـــــــــد ويشـــــــــدد علـــــــــى عـــــــــدم الانحـــــــــراف عـــــــــن معناهـــــــــا الحرفـــــــــي إلا عنـــــــــد 
 .الضرورة

ــر الواضــــــــــح عــــــــــن  ــد أهميــــــــــة التعبيــــــــ ــل، بينمــــــــــا يشــــــــــترك النظامــــــــــان فــــــــــي تأكيــــــــ بالمجمــــــــ
الإرادة وتفســـــــــــير العقـــــــــــود بنـــــــــــاءً علـــــــــــى نيـــــــــــة الأطـــــــــــراف، يختلفـــــــــــان فـــــــــــي تفاصـــــــــــيل كيفيـــــــــــة 
تطبيـــــــــق هـــــــــذه المبـــــــــادئ وتفســـــــــير الشـــــــــكوك، ممـــــــــا يعكـــــــــس أســـــــــاليب قانونيـــــــــة متباينـــــــــة فـــــــــي 

 .التعامل مع المعاملات والعقود 

فــــــــــي القــــــــــانون المــــــــــدني تفســــــــــير العقــــــــــد عنــــــــــدما نبحــــــــــث بالمقارنــــــــــة مــــــــــع مــــــــــا ســــــــــبق و و 
ــد نصــــــــــــت الفرنســــــــــــي  ــادة ) فقــــــــــ ــه علــــــــــــى (1188المــــــــــ ــة  منــــــــــ ــاً للنيــــــــــ ر وفقــــــــــ ــَّ أن العقــــــــــــد يفســــــــــ

ــاد علــــــــــــى المعنــــــــــــى الحرفــــــــــــي لألفاظــــــــــــه، فــــــــــــإن تعــــــــــــذر  المشــــــــــــتركة للأطــــــــــــراف، لا بالاعتمــــــــــ
الكشـــــــــف عـــــــــن هـــــــــذه النيـــــــــة يـــــــــتم تفســـــــــير العقـــــــــد وفقـــــــــاً للمعنـــــــــى الـــــــــذي كـــــــــان ســـــــــيعطيه لـــــــــه 

"لا ( علـــــــــى أنـــــــــه: 1192ونصـــــــــت المـــــــــادة ) شـــــــــخص عاقـــــــــل وضـــــــــع فـــــــــي نفـــــــــس الظـــــــــروف.
، يجنننننننننوز تفسنننننننننير الشنننننننننرو  الواضنننننننننحة والدقيقنننننننننة، والا اعتبنننننننننر ذلنننننننننك تحريفننننننننناً لهنننننننننا"

يتشـــــــــابه القـــــــــانون المـــــــــدني الفرنســـــــــي مـــــــــع النظـــــــــام الســـــــــعودي والقـــــــــانون البحرينـــــــــي  وبالتـــــــــالي
هــــــــــم فــــــــــي أهميــــــــــة تفســــــــــير العبــــــــــارات الغامضــــــــــة للعقــــــــــد وفقــــــــــاً لإرادة أطــــــــــراف التعاقــــــــــد إلا أن

ــوا فــــــــي الأســــــــس التــــــــي يُ  ــدف اختلفــــــ ــذه الإرادة، فالقاضــــــــي يهــــــ ــا للكشــــــــف عــــــــن هــــــ ــد عليهــــــ عتمــــــ
ــة ــى نيـــــــ ــول إلـــــــ ــير الوصـــــــ ــن التفســـــــ ــد  مـــــــ ــراف التعاقـــــــ ــتركة أطـــــــ ــا المشـــــــ ــذا لا يجعلنـــــــ ــن هـــــــ ، ولكـــــــ

ــل  د عمــــــــ ــ  ــرع قيــــــــ ــراً لأن المشــــــــ ــق نظــــــــ ــكل مطلــــــــ ــة بشــــــــ ــلإرادة الباطنــــــــ ــب لــــــــ ــه تغليــــــــ ــول بأنــــــــ نقــــــــ
القاضـــــــــــي بمجموعـــــــــــة مـــــــــــن المعـــــــــــايير الموضـــــــــــوعية، حيـــــــــــث حصـــــــــــرها المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي 
مــــــــــــن خــــــــــــلال القيــــــــــــاح علــــــــــــى ســــــــــــلوك الشــــــــــــخص العاقــــــــــــل الــــــــــــذي يوضــــــــــــع فــــــــــــي نفــــــــــــس 
ــاح  ــى أســــــ ــي علــــــ ــعودي والمشــــــــرع البحرينــــــ ــن المــــــــنظم الســــــ ــل مــــــ ــددها كــــــ ــا حــــــ الظــــــــروف، فيمــــــ

 .العرف وطبيعة المعاملة ومبدأ الأمانة والثقة بين المتعاقدين
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 الفصل الثاني 

والرادة الباطنة  السعودي فيما يتعلق بنظريتي الرادة الظاهرة  المنظمتوجه 
 مقارنا بالفقه السلامي 

 :تمهيد وتقسيم
ــي  ــياً فــــــ ــاً أساســــــ ــلامي مرجعــــــ ــه الإســــــ ــل الفقــــــ ــانوني، يظــــــ ــام القــــــ ــور النظــــــ ــار تطــــــ ــي إطــــــ فــــــ

ــع الشـــــــــريعة ــوانين والتشـــــــــريعات التـــــــــي تتماشـــــــــى مـــــــ ــه  .صـــــــــياغة القـــــــ تتضـــــــــمن نظريـــــــــات الفقـــــــ
الإرادة و الإســــــــــــلامي فـــــــــــــي العقــــــــــــود والمعـــــــــــــاملات مــــــــــــا يُعـــــــــــــرف بنظريتــــــــــــي الإرادة الظـــــــــــــاهرة 

، وهمــــــــــــا مــــــــــــن المحــــــــــــاور الأساســــــــــــية فــــــــــــي تحديــــــــــــد صــــــــــــحة العقــــــــــــود وإجراءاتهــــــــــــا الباطنــــــــــــة
ــاول  ــنظمويتنــــــ ــريتين المــــــ ــاتين النظــــــ ــياق هــــــ ــذا الســــــ ــي هــــــ ــانوني  الســــــــعودي فــــــ ــار قــــــ ضــــــــمن إطــــــ

 .يعكس التوازن بين الاعتبارات الدينية والمتطلبات العملية

ــد  ــة فـــــــــــــي  تعـــــــــــ ــيع الحيويـــــــــــ ــن المواضـــــــــــ ــة مـــــــــــ ــاهرة والإرادة الباطنـــــــــــ ــا الإرادة الظـــــــــــ نظريتـــــــــــ
ــام  ــن الأحكـــــــ ــد مـــــــ ــه العديـــــــ ــى عليـــــــ ــذي يبنـــــــ ــاح الـــــــ ــه الإســـــــــلامي، حيـــــــــث تشـــــــــكلان الأســـــــ الفقـــــــ

ــة ــالعقود والتصـــــــــــــرفات القانونيـــــــــــ ــة بـــــــــــ ــان  الفقهيـــــــــــــة المتعلقـــــــــــ ــات وتتضـــــــــــــمن النظريتـــــــــــ اختلافـــــــــــ
أساســــــــــية فــــــــــي كيفيــــــــــة اعتبــــــــــار الإرادة عنــــــــــد النظــــــــــر فــــــــــي صــــــــــحة العقــــــــــود وتفســــــــــير نوايــــــــــا 

 .المتعاقدين

ــ ــرفات فـــــــ ــاظ والتصـــــــ ــاهر مـــــــــن الأمـــــــــور، مثـــــــــل الألفـــــــ ــاهرة تركـــــــــز علـــــــــى الظـــــــ الإرادة الظـــــــ
ــا المتعاقــــــــدون  ــاهر فــــــــي و التــــــــي يقــــــــوم بهــــــ ــد علــــــــى التعبيــــــــر الظــــــ ــذه النظريــــــــة، يُعتمــــــ ا لهــــــ ــً وفقــــــ

تحديــــــــد صــــــــحة العقــــــــد، ويفتــــــــرض أن نيــــــــة الأطــــــــراف تتطــــــــابق مــــــــع مــــــــا يظهــــــــر مــــــــن أقــــــــوال 
 .وأفعال

وراء  الكامنــــــــــةالإرادة الباطنــــــــــة فــــــــــي اعتبارهــــــــــا نيــــــــــة الأطــــــــــراف وأهــــــــــدافهم تأخــــــــــذ بينمــــــــــا 
ــرفات  ــاظ والتصـــــــــ ــن الألفـــــــــ ــاهر مـــــــــ ــع الظـــــــــ ــة مـــــــــ ــذه النيـــــــــ ــى وإن تعارضـــــــــــت هـــــــــ ــد، حتـــــــــ  .العقـــــــــ
ــا  ــمان توافقهــــــ ــود لضــــــ ــرفات والعقــــــ ــدوافع خلــــــــف التصــــــ ــى الــــــ ــر إلــــــ ــة، يُنظــــــ ــذه النظريــــــ ا لهــــــ ــً ووفقــــــ

 .مع المقاصد الشرعية والأخلاقية
ــوائح و  ــوانين واللــــــــ ــه القــــــــ ــتم توجيــــــــ ــعودية، التــــــــــي تعتمــــــــــد يــــــــ ــة الســــــــ ــة العربيــــــــ فــــــــــي المملكــــــــ

ــاتين النظـــــــــريتين ــوازن بـــــــــين هـــــــ ــاح للتشـــــــــريع، لتـــــــ ــريعة الإســـــــــلامية كأســـــــ ــد حـــــــــرص  .الشـــــــ فقـــــــ
الســــــــــعودي علــــــــــى الأخــــــــــذ بالجانــــــــــب الظــــــــــاهر مــــــــــن الإرادة كمعيــــــــــار رئيســــــــــي فــــــــــي  المــــــــــنظم

ا يـــــــــــولي اهتمامـــــــــــاً بالنيـــــــــــات  العقـــــــــــود، نظـــــــــــراً لســـــــــــهولة التطبيـــــــــــق والوضـــــــــــوح، ولكنـــــــــــه أيضـــــــــــً
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ــم ــي الفهــــــ ا فــــــ ــً ــايا التــــــــي تتطلــــــــب عمقــــــ ــي القضــــــ ــة فــــــ ــوازن و  ،الباطنــــــــة خاصــــــ ــذا التــــــ ــى هــــــ يتجلــــــ
فـــــــــي العديـــــــــد مـــــــــن القـــــــــوانين والقـــــــــرارات القضـــــــــائية التـــــــــي تعكـــــــــس حـــــــــرص النظـــــــــام القـــــــــانوني 

 .السعودي على الحفاظ على العدالة والإنصاف
 المـــــــــــــــنظموبالمقارنـــــــــــــــة مـــــــــــــــع الفقـــــــــــــــه الإســـــــــــــــلامي التقليـــــــــــــــدي، يمكـــــــــــــــن ملاحظـــــــــــــــة أن 

ا مشـــــــــابهًا لفقهـــــــــاء المـــــــــذاهب الإســـــــــلامية، مـــــــــع تعـــــــــديلات تتماشـــــــــى  الســـــــــعودي يتبـــــــــع نهجـــــــــً
مــــــــــــن خــــــــــــلال اســــــــــــتعراض نصــــــــــــوص  .مــــــــــــع الظــــــــــــروف المعاصــــــــــــرة ومتطلبــــــــــــات المجتمــــــــــــع

ــادئ  ا مــــــــــــع مبــــــــــ ــً ــاك توافقــــــــــ القــــــــــــوانين الســــــــــــعودية والتطبيقــــــــــــات القضــــــــــــائية، يتضــــــــــــح أن هنــــــــــ
 .الفقه الإسلامي، لكن مع اعتبارات عملية تتماشى مع تطورات العصر

 :وقد أمكن لنا بيان ذلك من خلال المباحث التالية

الإرادة و موقــــــــــــــف الفقــــــــــــــه الإســــــــــــــلامي مــــــــــــــن نظريتــــــــــــــي الإرادة الظــــــــــــــاهرة  :المبحننننننننننننننث الأول
 .الباطنة

ــارب  :المبحننننننننث الثنننننننناني ــنظممــــــــدى تقــــــ ــه  المــــــ ــه الاســــــــلامي فــــــــي موقفــــــ ــع الفقــــــ ــعودي مــــــ الســــــ
 .الباطنةالإرادة و من نظريتي الارادة الظاهرة 

 .السعودي مقارنة بالفقه الاسلامي المنظمتقدير موقف   :المبحث الثالث
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 المبحث الأول 

 الباطنة والرادة موقف الفقه السلامي من نظريتي الرادة الظاهرة 
 :تمهيد وتقسيم

يتنــــــــــــاول هــــــــــــذا المبحــــــــــــث كيفيــــــــــــة تعــــــــــــاطي الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي مــــــــــــع نظريتــــــــــــي الإرادة 
 .الظــــــــــــاهرة والإرادة الباطنــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال تحليــــــــــــل مواقــــــــــــف الفقهــــــــــــاء مــــــــــــن كــــــــــــل منهمــــــــــــا

رادة التعريــــــــــــــف بــــــــــــــالإ مـــــــــــــن هــــــــــــــذا المبحــــــــــــــث  ســــــــــــــتعرض فــــــــــــــي المطلــــــــــــــب الأولوســـــــــــــوف ن
 .الإسلاميهما في الفقه الباطنة والاختلاف بين والإرادةة الظاهر 

فهــــــــــم هـــــــــــذه النظريــــــــــات وتحليـــــــــــل مواقــــــــــف الفقــــــــــه الإســـــــــــلامي منهــــــــــا ضـــــــــــروريًا  ويعــــــــــد 
لاســــــــــتيعاب كيفيــــــــــة تطبيــــــــــق الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية فــــــــــي الحيــــــــــاة العمليــــــــــة وضــــــــــمان توافــــــــــق 

 هـــــــــــــذا المطلـــــــــــــب  يتنـــــــــــــاولو التصـــــــــــــرفات القانونيـــــــــــــة مـــــــــــــع مقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــريعة وأحكامهـــــــــــــا 
اســــــــــتعراض الأدلــــــــــة الفقهيــــــــــة والنصــــــــــوص الشــــــــــرعية التــــــــــي تــــــــــؤثر علــــــــــى كــــــــــلا النظــــــــــريتين، 
ــي  ــاطن فــــــ ــاهر والبــــــ ــين الظــــــ ــات بــــــ ــاء للتناقضــــــ ــة الفقهــــــ ــة معالجــــــ ــى كيفيــــــ ــوء علــــــ ــلط الضــــــ ويســــــ

 .سياق العقود والاتفاقات 
إلــــــــــى تقــــــــــديم رؤيــــــــــة واضــــــــــحة حــــــــــول  الباحــــــــــث ، يســــــــــعى هــــــــــذا المبحــــــــــث مــــــــــن خــــــــــلال 

ــه الإســــــــــلامي،  ــالإرادة فــــــــــي الفقــــــــ ــة بــــــــ ــة المتعلقــــــــ ــكالات القانونيــــــــ ــع الإشــــــــ ــة التعامــــــــــل مــــــــ كيفيــــــــ
ــا  ــراف بالنوايــــــــ ــاظ والاعتــــــــ ــاهر للألفــــــــ ــرام التعبيــــــــــر الظــــــــ ــين احتــــــــ ــق التــــــــــوازن بــــــــ ــة تحقيــــــــ وكيفيــــــــ

 .الباطنة للأطراف المعنية

الأول ا  :المطلب  بالرادة  الفقه    لظاهرةالتعريف  في  بينهما  والاختلاف  الباطنة  والرادة 
 . السلامي
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 والباطنة عند الفقه السلامي:  الظاهرة تينالراد ب الفرع الأول: التعريف
ــد الفقهـــــــــــــــــاء تنقســـــــــــــــــم  ــة( وإرادة  :نـــــــــــــــــوعينإلـــــــــــــــــى الإرادة عنـــــــــــــــ ــة )باطنـــــــــــــــ إرادة حقيقيـــــــــــــــ

ــلاع عليهــــــــــــا،  .ظـــــــــــاهرة ــي لا يمكـــــــــــن الاطـــــــــ ــي الإرادة الباطنــــــــــــة التـــــــــ فـــــــــــالإرادة الحقيقيـــــــــــة هـــــــــ
بينمــــــــا الإرادة الظــــــــاهرة هــــــــي التــــــــي تظهــــــــر مــــــــن خــــــــلال التعبيــــــــر أو مــــــــا يقــــــــوم مقامــــــــه مثــــــــل 

ــاطي ــا 1التعـــــــ ــة أنهمـــــــ ــاهرة والباطنـــــــ ــين الظـــــــ ــي الارادتـــــــ ــل فـــــــ ــي أن الأصـــــــ ــذا لا يلغـــــــ ــن هـــــــ ، ولكـــــــ
 منسجمان وأن الظاهر يعبر عن الباطن بشكل كامل.

ــطلحي الإرادة الظــــــــــــــاهرة  ــى أن مصــــــــــــ ــارة إلــــــــــــ ــدر الإشــــــــــــ ــا  الباطنــــــــــــــةالإرادة و وتجــــــــــــ همــــــــــــ
، حيـــــــــث كـــــــــان الفقهـــــــــاء القـــــــــدامى يعبـــــــــرون الاســـــــــلامي مصـــــــــطلحان مســـــــــتحدثان فـــــــــي الفقـــــــــه

ــيغ ــة والإرادة الظــــــــــاهرة بالصــــــــ ــة بالنيــــــــ ــلاف فــــــــــي  .ةعــــــــــن الإرادة الباطنــــــــ ــذا، لا خــــــــ ــم هــــــــ ورغــــــــ
الإرادة هـــــــــي جـــــــــوهر العقـــــــــد وأساســـــــــه، وهـــــــــي أمـــــــــر خفـــــــــي  لـــــــــذا يلـــــــــزم إبـــــــــراز  .الاصـــــــــطلاح

ــب  ــة تترتـــــــــ ــا مظـــــــــــاهر ماديـــــــــ ــبح لهـــــــــ ــا لتصـــــــــ ــة مـــــــــ ــر عنهـــــــــــا بطريقـــــــــ ــة والتعبيـــــــــ الإرادة الباطنـــــــــ
 .2عليها آثارها الفقهية

ــين ــود الإرادتـــــــــ ــد بوجـــــــــ ــاهرة :يتحقـــــــــــق العقـــــــــ ــة والظـــــــــ ــي  .الباطنـــــــــ ــة، التـــــــــ ــالإرادة الباطنـــــــــ فـــــــــ
ــاهرة،  .تُعـــــــــــرف بالنيـــــــــــة، تشـــــــــــكل الأســـــــــــاح وتوجـــــــــــه الإرادة إلـــــــــــى الخـــــــــــارج أمـــــــــــا الإرادة الظـــــــــ

التـــــــــــي تُعـــــــــــرف بالصـــــــــــي ، فهـــــــــــي تعكـــــــــــس مـــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــنفس وتبـــــــــــرز العقـــــــــــد فـــــــــــي العـــــــــــالم 
ــة  .الخـــــــــــارجي ــمًا فـــــــــــي تجســـــــــــيد الإرادة الباطنـــــــــ ــاهرة دورًا حاســـــــــ بالتـــــــــــالي، تلعـــــــــــب الإرادة الظـــــــــ

ــت  ــى تثبيــــــ ــؤدي إلــــــ ــة وتــــــ ــود الإرادة الحقيقيــــــ ــى وجــــــ ــدليل علــــــ ــي الــــــ ــون هــــــ ــث تكــــــ ــا، حيــــــ وإثباتهــــــ
 .3أحكام العقد بناءً على تلك الإرادة الظاهرة

 

 

 
 .435ص  ،1995 دمشق، القلم،دار  العام.المدخل إلى الفقه  الزرقا،مصطفى أحمد  1
ــد  بكـــــــــــر، 2 ــد.محمـــــــــ ــه  أحمـــــــــ ــدني والفقـــــــــ ــانون المـــــــــ ــين القـــــــــ ــة بـــــــــ ــة مقارنـــــــــ ــة: دراســـــــــ ــاهرة والباطنـــــــــ "الإرادة الظـــــــــ

ص ، 2007 ،١الجـــــــــــــزء  ،19العـــــــــــــدد  أســـــــــــــيوق، ،" مجلـــــــــــــة كليـــــــــــــة الشـــــــــــــريعة والقـــــــــــــانون الإســـــــــــــلامي.
688. 

ــاوي،بشـــــــــار عـــــــــدنان  3 ــاهرة والإرادة  ملكـــــــ ــانون المـــــــــدني الأردنـــــــــي بـــــــــين الإرادة الظـــــــ ــد فـــــــــي القـــــــ "نظريـــــــــة العقـــــــ
ــوم الشــــــــــــريعة  ــور فــــــــــــي مجلــــــــــــة علـــــــــ ــة." بحــــــــــــث منشـــــــــ ــة  والقــــــــــــانون،الباطنـــــــــ الجامعــــــــــــة  الحقــــــــــــوق،كليـــــــــ

 .285، ص 2006 ،33الجزء  ،2العدد  الأردنية،
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 :الفقه الاسلامي في الباطنةو الظاهرة تين الاراد التوافق والاختلاف بينالفرع الثاني: 
قســــــــــم فقــــــــــد  لفهــــــــــم طبيعــــــــــة التوافــــــــــق والاخــــــــــتلاف بــــــــــين الارادتــــــــــين الظــــــــــاهرة والباطنــــــــــة

 :1إلى ثلاثة أقسام مقاصد المتكلم العلامة ابن القيم

يظهـــــــــر فيـــــــــه تطـــــــــابق القصـــــــــد مـــــــــع اللفـــــــــظ، ويشـــــــــمل مراتـــــــــب تبـــــــــدأ  :القسنننننننننم الأول .1
مـــــــن الظهـــــــور وتصـــــــل إلـــــــى اليقـــــــين والقطـــــــع بمقصـــــــد المـــــــتكلم، بنـــــــاءً علـــــــى الــــــــنص 

 .نفسه والقرائن الحالية واللفظية وحالة المتكلم وغيرها

ــد  :القسنننننننننم الثننننننننناني .2 ــاهر، وقـــــــ ــد المعنـــــــــى الظـــــــ ــم يقصـــــــ ــتكلم لـــــــ ــه أن المـــــــ يظهـــــــــر فيـــــــ
ــامع فـــــــــي الأمـــــــــر ــين بحيـــــــــث لا يشـــــــــك الســـــــ  .يصـــــــــل هـــــــــذا الظهـــــــــور إلـــــــــى حـــــــــد اليقـــــــ

 :وينقسم هذا القسم إلى نوعين

o ــدًا لمقتضـــــــــــى اللفـــــــــــظ ولا  :الننننننننننننوع الأول ــتكلم قاصـــــــــ ــدما لا يكـــــــــــون المـــــــــ عنـــــــــ
لأي معنــــــــــــــــى آخــــــــــــــــر، مثــــــــــــــــل المكــــــــــــــــره والنــــــــــــــــائم والمجنــــــــــــــــون والغاضــــــــــــــــب 

 .والسكران

o ــاهر،  :الننننننننوع الثننننننناني ــى الظـــــ ا للمعنـــــ ــً ــى مخالفـــــ ــتكلم معنـــــ ــد المـــــ ــدما يقصـــــ عنـــــ
 .مثل المعرض والمتأول

ــتكلم  :القسننننننننم الثالننننننننث .3 ــون المـــــ ــل أن يكـــــ ــه ويحتمـــــ ــى علـــــــى حقيقتـــــ ــه المعنـــــ ــر فيـــــ يظهـــــ
يقصـــــــــده أو يقصـــــــــد معنـــــــــى آخـــــــــر، دون أن يكـــــــــون هنـــــــــاك دليـــــــــل واضـــــــــح علـــــــــى أي 
مـــــــــن الأمـــــــــرين، ويكـــــــــون اللفـــــــــظ دالًا علـــــــــى المعنـــــــــى الموضـــــــــوع لـــــــــه وقـــــــــد أتـــــــــى بـــــــــه 

 .باختيار
ــ ا يعـــــــــــــد إذا تطابقـــــــــــــت الإرادتـــــــــــــان، فـــــــــــــإن العقـــــــــــــد فـــــــــــ إذا وُجـــــــــــــدت الإرادة  وأمـــــــــــــا قائمـــــــــــــً

العقــــــــــد  فــــــــــإن الظــــــــــاهرة فقــــــــــط ولــــــــــم يُكتشــــــــــف مــــــــــا ينفــــــــــي الإرادة الباطنــــــــــة وكانــــــــــت مســــــــــتورة
لكــــــــــــن إذا كانــــــــــــت الإرادة الظــــــــــــاهرة فقــــــــــــط، كتصــــــــــــرفات الطفــــــــــــل غيــــــــــــر  .صــــــــــــحيحًايكــــــــــــون 

 فـــــــــــإن كـــــــــــذلك .هـــــــــــذه التصـــــــــــرفات صـــــــــــحيحة تعـــــــــــد المميـــــــــــز أو النـــــــــــائم أو المجنـــــــــــون، فـــــــــــلا 
التصــــــــــــــرف لا يتحقــــــــــــــق بمجــــــــــــــرد النيــــــــــــــة أو الإرادة الباطنــــــــــــــة  فمــــــــــــــثلًا، نيــــــــــــــة الطــــــــــــــلاق أو 

 .2الوقف لا تجعل التصرف مطلقًا أو واقفًا دون التعبير الصريح

 
ــيم  1 ــن قــــــ ــن أبــــــــي بكــــــــر ابــــــ ــد بــــــ ــة، إعــــــــلاممحمــــــ ــن رب العــــــــالمين الجوزيــــــ ــوقعين عــــــ ــوزي ، المــــــ ــن الجــــــ دار ابــــــ

 .517، ص 4، الجزء ه1387للنشر والتوزيع، 
ــدالكريم  2 ــدان،عبــــــ ــة الشــــــــريعة  زيــــــ ــدكور، ،300 ص. الإســــــــلامية،المــــــــدخل لدراســــــ ــد ســــــــلام مــــــ  محمــــــ
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 :العقد بناءً على ما ذكر يمكن أن يكون له أربع حالات  وبالتالي فإن

ــة :الحالنننننننننننة الأولنننننننننننى .1 ــاهرة والباطنــــــــ ــين الظــــــــ ــابق الإرادتــــــــ ــة،  .تطــــــــ ــذه الحالــــــــ ــي هــــــــ فــــــــ
ــد  ــون قــــــــ ــد تكــــــــ ــكال، لأن إرادة العقــــــــ ــاره دون إشــــــــ ــه آثــــــــ ــب عليــــــــ ــد وتترتــــــــ ــد العقــــــــ يتواجــــــــ

 .تحققت ظاهريًا وباطنيًا

وجــــــــود الإرادة الظــــــــاهرة فقــــــــط مــــــــع عــــــــدم وجــــــــود مــــــــا يــــــــدل علــــــــى  :الحالننننننننة الثانيننننننننة .2
فـــــــــــي هـــــــــــذه الحالـــــــــــة،  .انتفـــــــــــاء الإرادة الباطنـــــــــــة، ممـــــــــــا يعبـــــــــــر عنـــــــــــه بخفـــــــــــاء الإرادة

يكــــــــــــــــون العقــــــــــــــــد صــــــــــــــــحيحًا بــــــــــــــــالرغم مــــــــــــــــن خفــــــــــــــــاء الإرادة الباطنــــــــــــــــة، لأن الإرادة 
 .الظاهرة تقوم مقامها من خلال الإيجاب والقبول

ــة( :الحالنننننننننة الثالثننننننننننة .3 ــة )الباطنـــــــ ــك فـــــــــي الإرادة الحقيقيـــــــ ــود شـــــــ ــذه  .وجـــــــ ــق هـــــــ تتحقـــــــ
ــى  ــل علـــــــــــ ــود ولا دليـــــــــــ ــة الوجـــــــــــ ــة مفروضـــــــــــ ــون الإرادة الباطنـــــــــــ ــدما تكـــــــــــ ــة عنـــــــــــ الحالـــــــــــ
ــا، لكنهـــــــــا تكـــــــــون مشـــــــــوبة بعلـــــــــة مـــــــــؤثرة تجعلنـــــــــا نشـــــــــك فـــــــــي موقـــــــــف العاقـــــــــد  انتفائهــــــ

ــذه العلـــــــــة ــو لـــــــــم يكـــــــــن هنـــــــــاك تـــــــــأثير مـــــــــن هــــــ ، 1الإكـــــــــراه  :تشـــــــــمل هـــــــــذه العيـــــــــوب  .لــــــ
ــداع( ــة )الخـــــــــــ ــط2الخلابـــــــــــ ــد  .3، والغلـــــــــــ ــا العاقـــــــــــ ــي رضـــــــــــ ــؤثر فـــــــــــ ــوب تـــــــــــ ــذه العيـــــــــــ هـــــــــــ
 .4وتضعف الرابطة العقدية

 
 .553، ص م1996 الثانية،الطبعة  الحديث،دار الكتاب  الإسلامي،المدخل للفقه 

وقـــــــد قيـــــــل  حـــــــق.الإكـــــــراه هـــــــو: حمـــــــل إنســـــــان علـــــــى فعـــــــل أو الامتنـــــــاع عـــــــن فعـــــــل بـــــــدون رضـــــــاه وبغيـــــــر  1
ــى أمـــــــر بحيـــــــث ينفـــــــي  ه علـــــ ــُ رِّهـــــ ــا يُك  ــادر لغيـــــــره بمـــــ ــد القـــــ ــارة عـــــــن تهديـــــ ا إنـــــــه عبـــــ ــً ــا.أيضـــــ ــم  الرضـــــ قاســـــ

ــاء فــــــــي تعريفــــــــات الألفــــــــاظ الحنفــــــــي، بــــــــن عبــــــــد الله بــــــــن أميــــــــر علــــــــي القونــــــــوي الرومــــــــي  أنــــــــيس الفقهــــــ
ــين  ــة بـــــــــ ــاءالمتداولـــــــــ ــى حســـــــــــن  ،الفقهـــــــــ ــق: يحيـــــــــ ــراد،المحقـــــــــ ــ مـــــــــ ــة، ص رالناشـــــــــ : دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــ

99. 
ــذب فــــــــي  2 ــداع بالكــــــ ــة هــــــــي: الخــــــ ــثمن،الخلابــــــ ــرين  الــــــ ــتراها بعشــــــ ــه اشــــــ ــتري إنــــــ ــائع للمشــــــ ــل أن يقــــــــول البــــــ مثــــــ

الأزهـــــــــرى، صـــــــــالح بـــــــــن عبـــــــــد الســـــــــميع الآبـــــــــي  المبلـــــــــ .دينـــــــــارًا ويعـــــــــرض عليـــــــــه خصـــــــــمًا مـــــــــن ذلـــــــــك 
بيـــــــــروت، ص  الثقافيـــــــــة،الناشـــــــــر: المكتبـــــــــة  القيروانـــــــــي،ثمـــــــــر الـــــــــداني شـــــــــرح رســـــــــالة ابـــــــــن أبـــــــــي زيـــــــــد 

502. 
ويُعتبــــــــر  قصــــــــد،وهــــــــو: مــــــــا يخــــــــالف الواقــــــــع مــــــــن غيــــــــر  "،مصــــــــدر "غلــــــــط والــــــــلام،الغلــــــــط: بفــــــــتح الغــــــــين  3

معجـــــــــم لغــــــــــة  كـــــــــذلك.حيـــــــــث يظــــــــــن الشـــــــــخص أن الأمـــــــــر هــــــــــو كـــــــــذا وهـــــــــو لــــــــــيس  الـــــــــوهم،بمعنـــــــــى 
 .333ص  الفقهاء،

ــدالكريم  .د أ. 4 ــدخلعبــــــــــــ ــدان، المــــــــــــ ــاب،  زيــــــــــــ ــن الخطــــــــــــ ــر بــــــــــــ ــلامية، دار عمــــــــــــ ــريعة الإســــــــــــ ــة الشــــــــــــ لدراســــــــــــ
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ــين،  :الحالننننننننة الرابعنننننننننة .4 ــين الإرادتــــــ ــارض بــــــ ــود تعــــــ ــع وجــــــ ــة مــــــ ــاء الإرادة الحقيقيــــــ انتفــــــ
ــا الإرادة الباطنــــــــــــة غائبــــــــــــة ــاهرة موجــــــــــــودة فقــــــــــــط، بينمـــــــــ ــث تكــــــــــــون الإرادة الظـــــــــ  .حيـــــــــ
ــون  ــد يكــــــ ــط، والعقــــــ ا فقــــــ ــً ــرفين ظاهريــــــ ــين الطــــــ ــاق بــــــ ــون الاتفــــــ ــة، يكــــــ ــذه الحالــــــ ــي هــــــ فــــــ

 .2، أي يظهر في الشكل فقط دون أن يكون له حقيقة أو جوهر1صورياً 

 :تتمثل صورية العقد عند الفقهاء القدامى في صور عديدة منها ما يليو 

ــد  :الخطننننننننننن  – 1 ــه قصــــــــ ــان فيــــــــ ــيس للإنســــــــ ــا لــــــــ ــل .مــــــــ ــد قيــــــــ ــد  :وقــــــــ ــو ضــــــــ ــأ هــــــــ الخطــــــــ
 .3الصواب، ويعني التصرف الذي لم يقصده الإنسان

ــان علــــــــــــى  :التلجونننننننننننننة أو المواضنننننننننننننعة - 2 ــأ شخصــــــــــ ــاهر أو يتواطــــــــــ هــــــــــــي أن يتظــــــــــ
ــة،  ــى بعــــــــض الملكيــــــ ــالم علــــــ ــداء ظــــــ ــن اعتــــــ ــتخلص مــــــ ــا للــــــ ــا، إمــــــ ــوري بينهمــــــ ــد صــــــ ــرام عقــــــ إبــــــ
ا للشــــــــــــهرة والســــــــــــمعة، أو  أو لإظهــــــــــــار مقــــــــــــدار بــــــــــــدل أكثــــــــــــر مــــــــــــن البــــــــــــدل الحقيقــــــــــــي طلبــــــــــــً

ا أي أن المواضــــــــــعة قـــــــــــد تكـــــــــــون فـــــــــــي  .لتغطيــــــــــة اســـــــــــم شـــــــــــخص يعمــــــــــل لمصـــــــــــلحته باطنـــــــــــً
 .4أصل العقد، أو في مقدار البدل، أو في الشخص 

ــد  :الهنننننننننزل أو الاسنننننننننتهزاء - 3 ــد الجــــــ ــزل ضــــــ ــم  :الهــــــ ــا لــــــ ــراد بالشــــــــيء مــــــ وهــــــــو أن يــــــ
فـــــــــإذا نطـــــــــق الشـــــــــخص بعبـــــــــارة لا يريـــــــــد  .يوضـــــــــع لـــــــــه ولا مـــــــــا يصـــــــــلح اللفـــــــــظ لـــــــــه اســـــــــتعارة

الهـــــــــــزل أو الاســـــــــــتهزاء والعبـــــــــــث، مســـــــــــتخدماً بهـــــــــــا قصـــــــــــد بهـــــــــــا إنشـــــــــــاء التصـــــــــــرف، وإنمـــــــــــا 

 
 .353ص  م،1960  بالإسكندرية،

ــورية 1 ــى : الصــــــــ ــبة إلــــــــ ــورة،نســــــــ ــع إرادة  الصــــــــ ــره مــــــــ ــان غيــــــــ ــد وإبطــــــــ ــار تصــــــــــرف بقصــــــــ ــي إظهــــــــ ــك.وهــــــــ  ذلــــــــ
 :تنقسم الصورية إلى نوعين

ــة .1 ــورية المطلقــــــــ ــه فـــــــــــي : الصــــــــ ــود لــــــــ ــاملًا لتصـــــــــــرف لا وجــــــــ ــالًا كــــــــ ــمن افتعــــــــ ــي صـــــــــــورية تتضــــــــ وهــــــــ
 الحقيقة.

 .آخروهي إخفاء تصرف في صورة تصرف : الصورية النسبية بالتستر .2
 .440ص  ،1995 دمشق، القلم،دار  العام.المدخل إلى الفقه  الزرقا،مصطفى أحمد  2
تحقيـــــــــق: جماعـــــــــة مـــــــــن العلمـــــــــاء ، كتـــــــــاب التعريفـــــــــات الجرجـــــــــاني،علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي الـــــــــزين  3

 -هــــــــــــــ  1403 الأولـــــــــــــى،الطبعـــــــــــــة:  لبنـــــــــــــان. بيـــــــــــــروت، العلميـــــــــــــة،دار الكتـــــــــــــب  الناشـــــــــــــر.بإشـــــــــــــراف 
 .99ص  م، 1983

ســــــــــــورية، دمشــــــــــــق.  الفكــــــــــــر،الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي وأدلتــــــــــــه. دار  الزحيلــــــــــــي،وهبــــــــــــة بــــــــــــن مصــــــــــــطفى  د. أ. 4
 .3042، ص 4الجزء  المعدلة،الطبعة: الرابعة المنقحة 
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ــازل عنــــــــــــد  ــت العبــــــــــــارة الصـــــــــــادرة مــــــــــــن الهـــــــــ ــولي أو العقــــــــــــد، كانـــــــــ ــورية التصــــــــــــرف القـــــــــ صـــــــــ
ــا، ســـــــــواء فـــــــــي  ــود وترتيـــــــــب الآثـــــــــار عليهـــــــ ــاء العقـــــــ ــافعية علـــــــــى الـــــــــراجح صـــــــــالحة لإنشـــــــ الشـــــــ
ــية كـــــــــــــــالزواج  ــوال الشخصـــــــــــــ ــي الأحـــــــــــــ ــار أم فـــــــــــــ ــالبيع والإيجـــــــــــــ ــة كـــــــــــــ ــات الماليـــــــــــــ المعاوضـــــــــــــ
ــدأ  ــاً علـــــــــى مبـــــــ ــاهرة، لا بالقصـــــــــد الـــــــــداخلي، وحفاظـــــــ ــلًا بـــــــــالإرادة الظـــــــ والطـــــــــلاق، وذلـــــــــك عمـــــــ

ــزل ــوى الهـــــــــ ــى دعـــــــــ ــت إلـــــــــ ــاملات، ولا يلتفـــــــــ ــود والمعـــــــــ ــتقرار العقـــــــــ ــذا 1اســـــــــ ــل هـــــــــ ــد مثـــــــــ ، ونجـــــــــ
ــاب بـــــــــالقبول دون  ــاق الايجـــــــ ــأ بارتبـــــــ ــد ينشـــــــ ــعي حيـــــــــث أن العقـــــــ ــانون الوضـــــــ ــي القـــــــ ــذلك فـــــــ كـــــــ
اعتبـــــــــــار لمســـــــــــائل الهـــــــــــزل وتناولـــــــــــت المـــــــــــادة الثانيـــــــــــة والثلاثـــــــــــون مـــــــــــن نظـــــــــــام المعـــــــــــاملات 

ــه  ــي أنـــــــ ــى فـــــــ ــق الرضـــــــ ــألة تحقـــــــ ــعودي مســـــــ ــة الســـــــ يتحقننننننننننق الرضننننننننننى إذا توافقنننننننننن  "المدنيـــــــ
ر عنننننننن الرادة بمنننننننا يننننننندل  إرادتنننننننا متعاقننننننندين )أو أكثنننننننر( لنننننننديهما أهلينننننننة التعاقننننننند وعُبنننننننِّ

ــوى  ا"عليهنننننننن ــي دعــــــ ــر فــــــ ــلا ينظــــــ ــا فــــــ ــن إرادتهمــــــ ــروا عــــــ ــدين عبــــــ ــا أن المتعاقــــــ ــالي طالمــــــ وبالتــــــ
 .وتحقيقاً للعدالة الهزل حفاظاً على استقرار المعاملات 

ا، :السننننننننننكر - 4 أو الــــــــــذي يهــــــــــذي ويخــــــــــتلط  هــــــــــو الشــــــــــخص الــــــــــذي لا يعقــــــــــل مطلقــــــــــً
ه بهزلــــــــه ولا يســــــــتقر علــــــــى شــــــــيء فــــــــي كلامــــــــه   د العقــــــــد الصــــــــادر مــــــــن الســــــــكران لا يعــــــــو جــــــــد 

ــة فــــــــي  ــه إرادة حقيقيــــــ ــكران لــــــــيس لــــــ ــة فيــــــــه، لأن الســــــ ــود الإرادة الحقيقيــــــ ــدم وجــــــ ــر لعــــــ ــه أثــــــ لــــــ
 .2التصرف

التصــــــــــرفات، عبــــــــــارات المــــــــــتكلم إذا ردد  :حالننننننننننة الننننننننننتعلم والتعلننننننننننيم والتمثيننننننننننل - 5
ولكنـــــــــــه لا يريـــــــــــد إنشـــــــــــاء التـــــــــــزام أو عقـــــــــــد، بـــــــــــل يريـــــــــــد غرضـــــــــــاً آخـــــــــــر كـــــــــــالتعلم والتعلـــــــــــيم 

كمــــــــــا إذا ردد القــــــــــارئ عبــــــــــارة البيــــــــــع أو  .والتمثيــــــــــل، فــــــــــلا يترتــــــــــب علــــــــــى عبارتــــــــــه أي أثــــــــــر
الشــــــــــــراء أو الطــــــــــــلاق المســــــــــــطرة فــــــــــــي كتـــــــــــــب الفقهــــــــــــاء بقصــــــــــــد تعلمهــــــــــــا أو حفظهـــــــــــــا، أو 

ــر ــه أي أثـــــــ ــب علـــــــــى كلامـــــــ ــلا يترتـــــــ ــا لغيـــــــــره، فـــــــ ــد تعليمهـــــــ ــد الممثلـــــــــين  .بقصـــــــ وكـــــــــذلك ترديـــــــ
ــتكلم  ــة أقـــــــــــوال الآخـــــــــــرين، لا يترتـــــــــــب عليـــــــــــه أي أثـــــــــــر  لأن المـــــــــ عبـــــــــــارات التمثيـــــــــــل وحكايـــــــــ
ــو التمثيــــــــل أو  ــاً آخــــــــر، وهــــــ ــد، بــــــــل قصــــــــد غرضــــــ ــاء العقــــــ ــذه الأمثلــــــــة لا يقصــــــــد إنشــــــ فــــــــي هــــــ

 
دمشــــــــــــق.  ســــــــــــورية، الفكــــــــــــر،دار  وأدلتــــــــــــه.الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي الزحيلــــــــــــي، وهبــــــــــــة بــــــــــــن مصــــــــــــطفى  .د أ. 1

 .3040ص  ،4الجزء  المعدلة،الطبعة: الرابعة المنقحة 
ــاروقي  2 ــابر الفـــــــ ــد بـــــــــن محمـــــــــد صـــــــ ــد حامـــــــ ــانوي،محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي ابـــــــــن القاضـــــــــي محمـــــــ موســـــــــوعة  التهـــــــ

ــاف ــون  كشــــــــ ــطلاحات الفنــــــــ ــوم،اصــــــــ ــة:  والعلــــــــ ــراف ومراجعــــــــ ــديم وإشــــــــ ــق  د.تقــــــــ ــم،رفيــــــــ ــق:  العجــــــــ تحقيــــــــ
 ،1الجـــــــــــزء  .م1996 الأولـــــــــــى،الطبعـــــــــــة:  بيـــــــــــروت. ناشـــــــــــرون،مكتبـــــــــــة لبنـــــــــــان  دحـــــــــــروج. علـــــــــــي  د.
 .961ص 
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ا لتحقيــــــــــــق  :مشننننننننننننروعالالقصنننننننننننند غيننننننننننننر  - 6 إذا اســــــــــــتخدم العاقــــــــــــد عقــــــــــــدًا مباحــــــــــــً
ــن  ــير لمــــــ ــع العصــــــ ــة، أو بيــــــ ــل الفتنــــــ ــلاح لأهــــــ ــع الســــــ ــل بيــــــ ــرعًا، مثــــــ ــاح شــــــ ــر مبــــــ غــــــــرض غيــــــ
ــر  ــببًا غيـــــــــ ــون ســـــــــ ــدافع يكـــــــــ ــإن الـــــــــ ــل، فـــــــــ ــة، أو زواج المحلـــــــــ ــع العينـــــــــ ــراً، أو بيـــــــــ ــذه خمـــــــــ يتخـــــــــ

 .2وسنتناول نماذج لهذا النوع في التطبيقات المعاصرة .مشروع

الباطنــــــــــــة هــــــــــــو والإرادة وهــــــــــــذا التقســــــــــــيم للتوافــــــــــــق والاخــــــــــــتلاف بــــــــــــين الإرادة الظــــــــــــاهرة 
 . 3تقسيم إجمالي لبعض الفقهاء المعاصرين

 
ســــــــــــورية،  الفكــــــــــــر،الناشــــــــــــر: دار  وأدلتــــــــــــه.الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي الزحيلــــــــــــي، وهبــــــــــــة بــــــــــــن مصــــــــــــطفى  د. .أ 1

 .3040ص  ،4الجزء  المعدلة،دمشق. الطبعة: الرابعة المنقحة 
ســــــــــــورية،  الفكــــــــــــر،الناشــــــــــــر: دار  وأدلتــــــــــــه.الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي الزحيلــــــــــــي، وهبــــــــــــة بــــــــــــن مصــــــــــــطفى  د. أ. 2

 .3045، ص 4الجزء  المعدلة،دمشق. الطبعة: الرابعة المنقحة 
ــنو  3 ــذا  أ. د.هم مــــــ ــام هــــــ ــدخل الفقهــــــــي العــــــ ــه المــــــ ــا فــــــــي كتابــــــ ــطفى الزرقــــــ ــيم،مصــــــ ــه  التقســــــ ــة  أ. د.وتبعــــــ وهبــــــ

 وكذلك كثير من الفقهاء المعاصرين. الإسلامي،الزحيلي في موسوعة الفقه 

ــد ذكـــــــــر بعـــــــــض  ــاء،وقـــــــ ــة  العلمـــــــ ــدخل لدراســـــــ ــه المـــــــ ــدان فـــــــــي كتابـــــــ ــدكتور عبـــــــــدالكريم زيـــــــ ــتاذ الـــــــ ــل الأســـــــ مثـــــــ
ــا بعــــــــــــدها، و 300الشـــــــــــريعة الإســــــــــــلامية، صـــــــــــــ  محمــــــــــــد ســـــــــــلام مــــــــــــدكور فــــــــــــي المــــــــــــدخل  أ. د. ومـــــــــ

ــه  ــلامي،للفقــــــــــ ـــ  الإســــــــــ ــه  أ. د. و ،553صــــــــــ ــدخل فــــــــــــي الفقــــــــــ ــطفى شــــــــــــلبي فــــــــــــي المــــــــــ ــد مصــــــــــ محمــــــــــ
ــلامي، ــه  الإســـــــــ ــه وتاريخـــــــــ ــه،تعريفـــــــــ ــر  ،456صـــــــــــــ  ومذاهبـــــــــ ــيمًا آخـــــــــ ــيليًا.تقســـــــــ ــه مــــــــــــن  تفصـــــــــ أرى أنـــــــــ

يُشـــــــــار إلـــــــــى  الإســـــــــلامية،فـــــــــي المـــــــــدخل لدراســـــــــة الشـــــــــريعة  :الضـــــــــروري ذكـــــــــره هنـــــــــا لتكتمـــــــــل الفائـــــــــدة
ــوم  ــا يقـــــ ــول أو مـــــ ــن الشـــــــخص قـــــ ــدر عـــــ ــد يحـــــــد  أن يصـــــ ــه قـــــ ــه،أنـــــ ــن  مقامـــــ ــول عـــــ ــذا القـــــ ــر هـــــ ولا يعبـــــ

ــا،إرادة صــــــــــحيحة يُعتــــــــــد  ــذا القــــــــــول الإرادة  بهــــــــ ــابق هــــــــ ــذه  الباطنــــــــــة.أو لا يطــــــــ ــل نعتبــــــــــر فــــــــــي هــــــــ فهــــــــ
ــوء  ــم بنشــــــــــ ــارة ونحكــــــــــ ــول أو العبــــــــــ ــة القــــــــــ ــد،الحالــــــــــ ــالإرادة  العقــــــــــ ــد بــــــــــ ــارة ونعتــــــــــ ــذه العبــــــــــ ــدُر هــــــــــ أم نهــــــــــ

ــدم تطـــــــــابق العبـــــــــارات  ــر فيهـــــــــا عـــــــ ــالات التـــــــــي يظهـــــــ ــم بيـــــــــان الحـــــــ ــى ذلـــــــــك، تـــــــ ــة؟ وبنـــــــــاءً علـــــــ الباطنـــــــ
 :مع بيان حكم كل حالة على حدة خلل،للإرادة الباطنة أو يوجد في إحداها 

ــة الأولــــــــى .1 ــائم : الحالــــــ ــارة النــــــ ــا فــــــــي عبــــــ ــتلفظ بهــــــــا، كمــــــ ــر قصــــــــد للــــــ ــن غيــــــ ــارة مــــــ ــدرت العبــــــ إذا صــــــ
ــبي غيــــــــــر  ــز،والمجنــــــــــون والصــــــــ ــر  المميــــــــ ــد  لأن الإرادة غيــــــــ ــا عقــــــــ ــأ بهــــــــ ــا لا تُعتبــــــــــر ولا يُنشــــــــ فإنهــــــــ

 .موجودة

كمـــــــا لـــــــو  لمعناهـــــــا،إذا صـــــــدرت العبـــــــارة مـــــــع قصـــــــد الـــــــتلفظ بهـــــــا مـــــــن غيـــــــر فهـــــــم : الحالـــــــة الثانيـــــــة .2
ــا  ــة ففهمهـــــــ ــة عربيـــــــ ــي عبـــــــــارة بلغـــــــ ــن أعجمـــــــ ــود إرادة  الآخـــــــــر،لقـــــــ ــدم وجـــــــ ــر  لأن عـــــــ ــا لا تُعتبـــــــ فإنهـــــــ

 .تعبر عن المعنى يجعلها غير صالحة
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وقــــــــــد اهـــــــــــتم الإســـــــــــلام بـــــــــــالإرادة الظـــــــــــاهرة واعتنـــــــــــى بهـــــــــــا كاهتمامـــــــــــه بـــــــــــالإرادة الباطنـــــــــــة 
ومــــــــــــن  .ســــــــــــواء فــــــــــــي العقيــــــــــــدة، أو فــــــــــــي العبــــــــــــادات، أو فــــــــــــي المعــــــــــــاملات، أو التصــــــــــــرفات 
ــرية فقـــــــال ــذي مـــــــر علـــــــى الســـــ ــظ الرجـــــــل الـــــ ــه بهـــــــا فـــــــي العقيـــــــدة اعتـــــــداده بلفـــــ الســـــــلام  :عنايتـــــ

ــيكم ــه  .علـــــــــ ــدهم فقتلـــــــــ ــه أحـــــــــ ــام إليـــــــــ ــول الله، فقـــــــــ ــداً رســـــــــ ــه إلا الله، وأن محمـــــــــ ــهد أن لا إلـــــــــ أشـــــــــ
فـــــــأنكر الله علـــــــيهم قتلــــــــه، لأن مـــــــن قالهــــــــا فقـــــــد عصـــــــم دمــــــــه، ومالـــــــه وأهلــــــــه إعمـــــــالًا لظــــــــاهر 

 .لفظه على حقيقته، وترك خفايا نفسه لله
ــول ــأن يقـــــــ ــاد كـــــــ ــار الانقيـــــــ ــا، إظهـــــــ ــتكلم بهـــــــ ــم الـــــــ ــى  :وفـــــــــي حكـــــــ ــا علـــــــ ــلم، أو أنـــــــ ــا مســـــــ أنـــــــ

ــال ــنكم، روى ابــــــــن جريــــــــر الطبــــــــري قــــــ ــلمبعــــــــث رســــــــول الله  :ديــــــ ســــــــرية  صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــ
عليهـــــــا أســـــــامة ابـــــــن زيـــــــد إلـــــــى بنـــــــي ضـــــــمرة، فلقـــــــوا رجـــــــلًا مـــــــنهم يـــــــدعى مـــــــرداح بـــــــن نهيـــــــك 
معـــــــه غنيمـــــــة لـــــــه، وجمـــــــل أحمـــــــر، فلمـــــــا رآهـــــــم أوى إلـــــــى كهـــــــف جبـــــــل واتبعـــــــه أســـــــامة، فلمـــــــا 

ــال ــيهم فقـــــ ــم أقبـــــــل إلـــــ ــه غنمـــــــه، ثـــــ ــرداح الكهـــــــف ووضـــــــع فيـــــ ــيكم أشـــــــهد  :بلـــــــ  مـــــ الســـــــلام علـــــ
أن لا إلـــــــــــــه إلا الله، وأن محمـــــــــــــداً رســـــــــــــول الله، فشـــــــــــــد عليـــــــــــــه فقتلـــــــــــــه مـــــــــــــن أجـــــــــــــل جملـــــــــــــه، 

ــي  ــان النبــــــ ــه، وكــــــ ــلموغنيمتــــــ ــه وســــــ ــلى الله عليــــــ ــه  صــــــ ــي عليــــــ ــامة أحــــــــب أن يثنــــــ ــث أســــــ إذا بعــــــ
ا رجعـــــــــوا لـــــــــم يســـــــــألهم عنـــــــــه، فجعـــــــــل القـــــــــوم يحـــــــــدثون خيـــــــــراً، ويســـــــــأل عنـــــــــه أصـــــــــحابه فلمـــــــــ

ــي  ــلمالنبــــــ ــه وســــــ ــلى الله عليــــــ ــول الله صــــــ ــا رســــــ ــون يــــــ ــل  :ويقولــــــ ــه رجــــــ ــامة ولقيــــــ ــت أســــــ ــو رأيــــــ لــــــ
ــال الرجــــــــل ــنهم،  :فقــــــ ــو معــــــــرض عــــــ ــه فقتلــــــــه وهــــــ ــد عليــــــ ــول الله فشــــــ ــه إلا الله محمــــــــد رســــــ لا إلــــــ

 
ولكـــــــــن لغـــــــــرض  معناهـــــــــا،إذا صـــــــــدرت العبـــــــــارة مـــــــــع قصـــــــــد الـــــــــتلفظ بهـــــــــا وفهـــــــــم : الحالـــــــــة الثالثـــــــــة .3

 .فإنها تُهمل ولا يُعتبر بها عقد والتعلم،آخر كالحفظ 

ــة .4 ــة الرابعــــــ ــول شــــــــياًا  خطــــــــأ،إذا صــــــــدرت العبــــــــارة : الحالــــــ ــد شــــــــخص أن يقــــــ ــأن يريــــــ ولكــــــــن  مــــــــا،كــــــ
 .فإنها تُهمل وتُعتبر لغوًا يقصده،يجري على لسانه ما لم 

إذا صـــــــــــدرت العبـــــــــــارة علـــــــــــى ســـــــــــبيل الهـــــــــــزل، فـــــــــــإن الفقهـــــــــــاء اختلفـــــــــــوا فـــــــــــي : الحالـــــــــــة الخامســـــــــــة .5
 .للموجبصحة العبارة  لأن الهازل يتكلم باختياره دون قصد 

ــارة : الحالـــــــــــة السادســـــــــــة .6 ــالإكراه،إذا صـــــــــــدرت العبـــــــــ فعبـــــــــــارة المكـــــــــــره لا تُعتبـــــــــــر عنـــــــــــد جمهـــــــــــور  بـــــــــ
 .الحقيقيةالفقهاء لأن الإكراه يؤثر على الإرادة 

ــابعة .7 ــة الســــــ ــد : الحالــــــ ــاء عقــــــ ــدرت العبــــــــارة لإنشــــــ ــين،إذا صــــــ ــاء  معــــــ ــل إنشــــــ ــا القائــــــ ــد بهــــــ ــن قصــــــ ولكــــــ
 .تُعتبر العبارة وتنعقد بها العقد المقصود بناءً على القرائن آخر،عقد 

إذا صـــــــــــدرت العبـــــــــــارة بقصـــــــــــد إنشـــــــــــاء العقـــــــــــد لكـــــــــــن لتحقيـــــــــــق غـــــــــــرض مبـــــــــــاح : الحالـــــــــــة الثامنـــــــــــة .8
ــرعًا، ــاء اختلفـــــــــوا فـــــــــي صـــــــــحة العقـــــــــد بنـــــــــاءً  شـــــــ كـــــــــالبيع لأغـــــــــراض غيـــــــــر مشـــــــــروعة، فـــــــــإن الفقهـــــــ

 .على الإرادة الظاهرة أو الباطنة



97 

 

قــــــــال يــــــــا  .كيــــــــف أنــــــــت ولا إلــــــــه إلا الله :فلمــــــــا أكثــــــــروا عليــــــــه رفــــــــع رأســــــــه إلــــــــى أســــــــامة فقــــــــال
ــول الله ــا فقـــــــــال رســـــــــول الله  :رســـــــ ــا متعـــــــــوذاً تعـــــــــوذ بهـــــــ ــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلمإنمـــــــــا قالهـــــــ  :صـــــــ

ــال ــه فنظـــــــــرت إليـــــــــه قـــــــ ــققت عـــــــــن قلبـــــــ ــعة مـــــــــن  :هـــــــــلا شـــــــ ــا قلبـــــــــه بضـــــــ يـــــــــا رســـــــــول الله، إنمـــــــ
ــه  ــه وغنمــــــ ــل جملــــــ ــن أجــــــ ــه مــــــ ــا قتلــــــ ــره إنمــــــ ــذا وأخبــــــ ــر هــــــ ــل خبــــــ ــز وجــــــ ــأنزل الله عــــــ ــده، فــــــ جســــــ

"1"تبتغــــــــــون عــــــــــرض الحيــــــــــاة الــــــــــدنيا" :فــــــــــذلك حــــــــــين يقــــــــــول ي كُم  نَّ  َُّ عَلــــــــــَ ، فلمــــــــــا بلــــــــــ  "فَمــــــــــَ
2 
يقـــــــــــول فتـــــــــــاب الله علـــــــــــيكم، فحلـــــــــــف أســـــــــــامة ألا يقاتـــــــــــل رجـــــــــــلًا يقـــــــــــول لا إلـــــــــــه إلا الله بعـــــــــــد 

  .3فيه صلى الله عليه وسلموما لقي من رسول الله  :ذلك الرجل

ــة  ــذه النظريـــــــــ ــد بهـــــــــ ــذلك يقصـــــــــ ــي، أوبـــــــــ ــا النفســـــــــ ــي مظهرهـــــــــ ــا فـــــــــ ــد بهـــــــــ ن الارادة لا يعتـــــــــ
ي أثــــــــــــر فــــــــــــي العلاقــــــــــــات أبــــــــــــل فــــــــــــي مظهرهــــــــــــا الاجتمــــــــــــاعي، فــــــــــــلا يكــــــــــــون لهــــــــــــذه الارادة 

لــــــــــى العــــــــــالم الخــــــــــارجي، فهــــــــــي شــــــــــيء كــــــــــامن فــــــــــي الــــــــــنفس، إالقانونيــــــــــة، مــــــــــا لــــــــــم تظهــــــــــر 
ثــــــــراً قانونيــــــــاً هــــــــي تلــــــــك التــــــــي اتخــــــــذت مظهــــــــراً اجتماعيــــــــاً معينــــــــاً، لا أفــــــــالإرادة التــــــــي تنــــــــتج 
ــة فـــــــــي  ــك المنطويـــــــ ــر أ تلـــــــ ــذا المظهـــــــ ــذ الارادة هـــــــ ــنفس، ولا تأخـــــــ ــاق الـــــــ ــر إعمـــــــ ــد التعبيـــــــ لا عنـــــــ

 .4عنها
ــابق الارادة أولا بــــــــــــد  ــلًا عــــــــــــن تطــــــــــ ــدة ومعقولــــــــــــة فضــــــــــ ن تكــــــــــــون الارادة جديــــــــــــة ومؤكــــــــــ

 .المعلنة التي تم التعبير عنها مع الارادة الحقيقية
فالقـــــــــــــانون يعنـــــــــــــى بـــــــــــــالظواهر الاجتماعيـــــــــــــة دون الظـــــــــــــواهر النفســـــــــــــية، وعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك 

 
 .94النساء من الآية  1
 .94النساء من الآية  2
الاســـــــــتيعاب فـــــــــي  هـــــــــ(، 463البـــــــــر )انظــــــــر أبـــــــــو عمــــــــر يوســـــــــف بـــــــــن عبــــــــد الله بـــــــــن محمـــــــــد ابــــــــن عبـــــــــد  3

ــق: علـــــــــــي محمــــــــــد  ــة الأصـــــــــــحاب. المحقــــــــ ــل،لبنـــــــــــان: دار  بيــــــــــروت، البجـــــــــــاوي.معرفــــــــ الطبعـــــــــــة  الجيــــــــ
 .1387ص  ،3جـ  م، 1992 -هـ  1412الأولى، 

مصــــــــــادر  –الجــــــــــزء الأول  -الــــــــــوجيز فــــــــــي نظريــــــــــة الالتــــــــــزام  ذكــــــــــي،محمــــــــــود جمــــــــــال الــــــــــدين  د.ينظــــــــــر  4
ــارات  .72ص  نشــــــــــر،الالتــــــــــزام. بــــــــــدون دار  ــذه النظريــــــــــة علــــــــــى اعتبــــــــ اذ يــــــــــذهب الــــــــــى " وتســــــــــتند هــــــــ

ــات  ــروعة فـــــــــي العلاقـــــــ ــة المشـــــــ ــوفير الثقـــــــ ــة هـــــــــي تـــــــ ــة،اجتماعيـــــــ ــه  القانونيـــــــ ــان التعبيـــــــــر موجـــــــ ــاذا كـــــــ فـــــــ
لتزعزعــــــــت الثقـــــــــة فـــــــــي  نفســـــــــه،محتجــــــــاً بمـــــــــا يخــــــــتلج فـــــــــي  عباراتـــــــــه،الــــــــى الغيـــــــــر لا يــــــــرتبط بفحـــــــــوى 

عبــــــــــــد الــــــــــــرزاق أحمــــــــــــد  د.وينظــــــــــــر كــــــــــــذلك  “.وانهيــــــــــــارات الطمأنينــــــــــــة فــــــــــــي النفــــــــــــوح  المعــــــــــــاملات،
ــنهوري، ــة  الســـــــــــــ ــد،نظريـــــــــــــ ــة  الأول،الجـــــــــــــــزء  العقـــــــــــــ ــة الثانيـــــــــــــ ــدة.الطبعـــــــــــــ ــان:  بيـــــــــــــــروت، الجديـــــــــــــ لبنـــــــــــــ

 .170 – 169، ص 1998 الحقوقية،منشورات الحلبي 
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ي بالحقيقـــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــة دون الارادة الباطنــــــــــــــة، أيجـــــــــــــب الاعتـــــــــــــداد بـــــــــــــالإرادة الظــــــــــــــاهرة 
ي دون الحقيقـــــــــــــــــة النفســـــــــــــــــية، لان فـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــمن ســـــــــــــــــلامة المعـــــــــــــــــاملات أ

 .1واستقرارها
ــاكو  ــذهب  رأي فـــــــــي الفقـــــــــه هنـــــــ ــةألـــــــــى إ يـــــــ ــون الارادة متطابقـــــــ ــدة ن تكـــــــ ــا  ومؤكـــــــ مـــــــــع مـــــــ

ــر عنـــــــــه،  ــم التعبيـــــــ ــا أي أتـــــــ ــو مـــــــ ــها، وهـــــــ ــع الارادة نفســـــــ ــر عـــــــــن الارادة مـــــــ ــابق التعبيـــــــ ن يتطـــــــ
يضـــــــــــمن للمعـــــــــــاملات يحقـــــــــــق العدالـــــــــــة و نـــــــــــه أيحقـــــــــــق الغايـــــــــــة مـــــــــــن التعاقـــــــــــد، كمـــــــــــا نـــــــــــرى 

 .استقرارها

ــة التــــــــــي تقــــــــــوم علــــــــــى  ــة الماديــــــــ ــة مــــــــــع النزعــــــــ ــذه النظريــــــــ ســــــــــاح ضــــــــــرورة أوتتفــــــــــق هــــــــ
ن يكـــــــــون لهـــــــــا أثـــــــــر فـــــــــي نطـــــــــاق القـــــــــانون، مـــــــــا أاســـــــــتقرار المعـــــــــاملات، فـــــــــالإرادة لا يمكـــــــــن 

 .2لم تتخذ مظهراً اجتماعياً عبر الافصاح او التعبير عنها
ــوة الارادة  ــالالتزام بــــــــــالإرادة لا يؤســــــــــس علــــــــــى قــــــــ ــلطانها، و أفــــــــ ــم إو ســــــــ ــا علــــــــــى حكــــــــ نمــــــــ

ــاعي لـــــــــــلإرادة،  ــر الاجتمـــــــــ ــتناداً علـــــــــــى المظهـــــــــ ــزام اســـــــــ ــذا الالتـــــــــ ــرر هـــــــــ ــانون، الـــــــــــذي يقـــــــــ القـــــــــ
و أن هــــــــــــذا التعبيـــــــــــــر، دون الارادة الحقيقيـــــــــــــة أوالمتمثــــــــــــل بـــــــــــــالتعبير عنهــــــــــــا، ممـــــــــــــا يعنـــــــــــــي 

لــــــــــى الارادة، وعليــــــــــه فــــــــــلا إالباطنــــــــــة، هــــــــــو منــــــــــاق نشــــــــــوء الاثــــــــــار القانونيــــــــــة التــــــــــي تنســــــــــب 
و لا تجعـــــــــل أثبـــــــــات اخـــــــــتلاف التعبيـــــــــر عـــــــــن الارادة مـــــــــع حقيقتهـــــــــا، إتجيـــــــــز هـــــــــذه النظريـــــــــة 

ــر، علـــــــــى  ــه التعبيـــــــ ــتمل عليـــــــ ــا اشـــــــ ــي تغييـــــــــر مـــــــ ــدياً فـــــــ ــات مجـــــــ ــذا الاثبـــــــ ــاح أهـــــــ ــة أســـــــ ن ثقـــــــ
الآخــــــــــــرين فــــــــــــي صــــــــــــحة التعبيــــــــــــر عــــــــــــن الارادة، تســــــــــــتلزم اعتمــــــــــــاد هــــــــــــذا التعبيــــــــــــر علــــــــــــى 
ــاً لاســـــــــــــــتقرار  ــة، تحقيقـــــــــــــ ــلإرادة الحقيقيـــــــــــــ ــن مخالفتـــــــــــــــه لـــــــــــــ ــرغم مـــــــــــــ ــى الـــــــــــــ ــورته، علـــــــــــــ صـــــــــــــ

 .3المعاملات 

ــوح، والـــــــــــــذي  ــل الشـــــــــــــيء المـــــــــــــادي المحســـــــــــ ــذي يمثـــــــــــ ــذا التعبيـــــــــــــر، الـــــــــــ ــالعبرة بهـــــــــــ فـــــــــــ
لـــــــــى البحـــــــــث إن يرتـــــــــب عليـــــــــه الاحكـــــــــام، دون حاجـــــــــة أن يحـــــــــيط بـــــــــه، و أيســـــــــتطيع القـــــــــانون 

ليـــــــــــه إن يدركـــــــــــه، فيطمـــــــــــان أفيمـــــــــــا انطـــــــــــوت عليـــــــــــه الـــــــــــنفس، وكـــــــــــذلك يســـــــــــتطيع المتعاقـــــــــــد 
 

ــور،ســــــــــــلطان  د.ينظــــــــــــر  1 ــادر  أنــــــــــ ــات: مصــــــــــ ــة العامـــــــــــــة للالتزامــــــــــ دار  الالتـــــــــــــزام.المـــــــــــــوجز فــــــــــــي النظريــــــــــ
 .61، ص 2005الإسكندرية،  الجديدة،الجامعة 

 العربيــــــــــة،مصــــــــــر: دار النهضــــــــــة  القــــــــــاهرة، الالتــــــــــزام.مصــــــــــادر  الصــــــــــدة،عبــــــــــد المــــــــــنعم فــــــــــرج  د.ينظــــــــــر  2
 .94ص  ،1992

 المنفـــــــــــــردة.النظريـــــــــــــة العامـــــــــــــة للالتـــــــــــــزام: العقـــــــــــــد والإرادة  الـــــــــــــرحمن،أحمـــــــــــــد شـــــــــــــوقي محمـــــــــــــد عبـــــــــــــد  د. 3
 .41، ص 2005مصر،  المعارف،منشأة   الإسكندرية،
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اســــــــــــــتقرار للمعــــــــــــــاملات  يحقــــــــــــــقالاشــــــــــــــخاص فــــــــــــــي معــــــــــــــاملاتهم وعقــــــــــــــودهم، وهــــــــــــــو مــــــــــــــا 
ــد معــــــــه فــــــــي  ــتعمله مــــــــن تعاقــــــ ــد علــــــــى المظهــــــــر الــــــــذي اســــــ ــد الــــــــذي يعتمــــــ وطمأنينــــــــة للمتعاقــــــ

ــن  ــر عــــــــ ــر إالتعبيــــــــ ــد الآخــــــــ ــتطيع المتعاقــــــــ ــي لا يســــــــ ــه، والتــــــــ ــان يتعــــــــــرف أرادتــــــــ ــن إ بهــــــــ لا عــــــــ
ن مـــــــــن تعاقـــــــــد معـــــــــه قـــــــــد اخطـــــــــأ فـــــــــي أطريـــــــــق هـــــــــذا المظهـــــــــر، فـــــــــلا يفاجـــــــــأ بعـــــــــد ذلـــــــــك بـــــــــ

 .1لى شيء آخرإن ارادته الحقيقية قد انصرفت أ وأرادته، إالتعبير عن 
ساســـــــــاً لهـــــــــا ودليــــــــــل أن التعبيـــــــــر عـــــــــن الارادة هــــــــــو أصـــــــــحاب هـــــــــذه النظريــــــــــة أويـــــــــرى 

ذ لا إثبـــــــــات عكســــــــــه، إعليهـــــــــا، فـــــــــلا يجـــــــــوز نقضـــــــــه او الانحـــــــــراف عنـــــــــه، كمـــــــــا لا يجـــــــــوز 
ــالف الارادة التـــــــــي  ــة التـــــــــي أضـــــــــمرها تخـــــــ نـــــــــت علِّ أُ يقبـــــــــل مـــــــــن شـــــــــخص الادعـــــــــاء بـــــــــأن النيـــــــ

 .2نه قد اختار هذا التعبيرأما دام 

ن التعبيــــــــــر هــــــــــو جســــــــــم الارادة وهــــــــــو الــــــــــذي يولـــــــــــد أويــــــــــرى أنصــــــــــار هــــــــــذه النظريــــــــــة 
ــة  ــاهرة والارادة الباطنــــــــــــ ــين الارادة الظــــــــــــ ــة بــــــــــــ ــدم المطابقــــــــــــ ــى عــــــــــــ ــب علــــــــــــ ــر، ولا يترتــــــــــــ الاثــــــــــــ
بطـــــــــلان العقـــــــــد لأنـــــــــه قـــــــــام بقيـــــــــام ركنيــــــــــه المتطـــــــــابقين، وهمـــــــــا التعبيـــــــــران، ولا عبـــــــــرة بعــــــــــد 

 .3رادتين متغايرتينإذلك لما توارى وراءهما من 
ــالمظهر الـــــــــــذي ظهـــــــــــرت بـــــــــــه الارادة  ــذه النظريـــــــــــة بـــــــــ ــا اعتـــــــــــداد هـــــــــ لـــــــــــى إويتضـــــــــــح لنـــــــــ

ــزاً فــــــــــــي المجتمــــــــــــع و  ــالم الخــــــــــــارجي فشــــــــــــغلت حيــــــــــ ــس علــــــــــــى ذلــــــــــــك الاشــــــــــــخاص أالعــــــــــ ســــــــــ
ــة  ــن احاطــــــ ــد مــــــ ــلا بــــــ ــاملاتهم، فــــــ ــروا معــــــ ــاباتهم وأجــــــ ــذاحســــــ ــه  هــــــ ــذي ظهــــــــرت بــــــ ــر الــــــ المظهــــــ

شـــــــــــــخاص العلاقـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة أالارادة بالحمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة لـــــــــــــزرع الثقـــــــــــــة فـــــــــــــي نفـــــــــــــوح 
ــماح للشــــــــــــخص  ــدم الســــــــــ ــذه الارادة وعــــــــــ ــع عبــــــــــــر الاعتــــــــــــداد بهــــــــــ ــوم المجتمــــــــــ وبالتــــــــــــالي عمــــــــــ

خــــــــــرى خلافهــــــــــا كانــــــــــت كامنــــــــــة فــــــــــي نفســــــــــه، فالاعتــــــــــداد أثبــــــــــات وجــــــــــود إظهرهــــــــــا بأالــــــــــذي 
ــاملين فــــــــــــي معرفــــــــــــة مصــــــــــــير  ــة والامــــــــــــان لــــــــــــدى المتعــــــــــ بــــــــــــالإرادة الظــــــــــــاهرة يحقــــــــــــق الثقــــــــــ

 
 نشـــــــــــر،بـــــــــــدون دار  الالتـــــــــــزام.النظريـــــــــــة العامـــــــــــة للالتـــــــــــزام: مصـــــــــــادر  فـــــــــــرج،توفيـــــــــــق حســـــــــــن  د.ينظـــــــــــر  1

 .58ص  ،1987
 العربيــــــــــة،مصــــــــــر: دار النهضــــــــــة  القــــــــــاهرة، الالتــــــــــزام. الصــــــــــدة، مصــــــــــادرعبــــــــــد المــــــــــنعم فــــــــــرج  د.ينظــــــــــر  2

 .94ص  ،1992
دار الثقافـــــــــــة  الاســـــــــــلامي.التعبيـــــــــــر عـــــــــــن الارادة فـــــــــــي الفقـــــــــــه  ســـــــــــوار،محمـــــــــــد وحيـــــــــــد الـــــــــــدين  د.ينظـــــــــــر  3

ان، ،للنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع ــ  ــد البشبيشـــــــــــي، طـــــــــــرق   282ص  ،1998 عمـــــــــ ــد أحمـــــــــ ــذلك زايـــــــــ وينظـــــــــــر كـــــــــ
التعبيــــــــــــر عــــــــــــن الإرادة فــــــــــــي القــــــــــــانون المــــــــــــدني: دراســــــــــــة مقارنــــــــــــة بالفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي، دار الكتــــــــــــب 

 .304 – 303، ص 2011القانونية، 
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 .معاملاتهم مما ينعكس على تحقيق الاستقرار في المعاملات والمجتمعات 
ــم يشــــــــــترطون  ــاً، فهــــــــ ــة اهمــــــــــالًا تامــــــــ ــة الارادة الباطنــــــــ ــار هــــــــــذه النظريــــــــ ــل أنصــــــــ ولا يهمــــــــ

رادة إنهـــــــــــا تكـــــــــــون مقصـــــــــــورة علـــــــــــى ألا إرادة كامنـــــــــــة، إن يكـــــــــــون وراء المظهـــــــــــر الخـــــــــــارجي أ
 .1حدا  الاثر القانونيإرادة إالتعبير، لا 

ــة إ ن إو  ــات القانونيــــــــــــ ــة للعلاقــــــــــــ ــفة الاجتماعيــــــــــــ ــة للصــــــــــــ ــة الارادة الباطنــــــــــــ ــال نظريــــــــــــ غفــــــــــــ
ها للنقـــــــــد مـــــــــن أنصـــــــــار المدرســـــــــة الالمانيـــــــــة، فمـــــــــا تطالـــــــــب بـــــــــه الثقـــــــــة ومـــــــــا يـــــــــدعو ضـــــــــَ عر  
ــان إ ــي اطمـــــــ ــى الارادة الظـــــــــاهرة التـــــــ ــل علـــــــ ــو التعويـــــــ ــان، هـــــــ ــه الائتمـــــــ ــاح فـــــــــي إليـــــــ ليهـــــــــا النـــــــ

تعــــــــــاملهم، فهــــــــــذه الارادة وحــــــــــدها يســــــــــتطيع القــــــــــانون الاعتــــــــــداد بهــــــــــا وترتيــــــــــب مــــــــــا قصــــــــــدته 
 .2من اثار

ــدادها بــــــــالإرادة الظــــــــاهرة  ــي اعتــــــ ــة فــــــ ــذه النظريــــــ ــوب إوهــــــ ــق وجــــــ ــدفع مــــــــن منطلــــــ ــا تنــــــ نمــــــ
 .3استقرار المعاملات والثبات للعقود 

ــع ألا بعلــــــــــم إوالتصــــــــــرف القــــــــــانوني لا ينشــــــــــأ ولا يكــــــــــون لــــــــــه وجــــــــــود  شــــــــــخاص المجتمــــــــ
ــالح، إبــــــــــالإرادة، و  ــدد المصــــــــ ــه العلاقــــــــــات وتعــــــــ ــر تتشــــــــــابك فيــــــــ ــن فــــــــــي عصــــــــ ــف يمكــــــــ لا كيــــــــ

ــها بـــــــــــبعض، حتـــــــــــى  ــداً إن كـــــــــــل شـــــــــــخص لا يتصـــــــــــرف، أوارتبطـــــــــــت بعضـــــــــ لا وهـــــــــــو معتمـــــــــ
ــاً  ــره، إومطمانـــــــــ ــه غيـــــــــ ــا يعلمـــــــــ ــث ألـــــــــــى مـــــــــ ــر الائتمـــــــــــان حيـــــــــ ــن فـــــــــــي عصـــــــــ ــف يمكـــــــــ و كيـــــــــ

الارادة  إلــــــــــــــىلا بالاســــــــــــــتناد إالاســــــــــــــتقرار وحمايــــــــــــــة الثقــــــــــــــة المشــــــــــــــروعة فــــــــــــــي المعــــــــــــــاملات 
 .4الظاهرة

 أسباب الخلاف بين الفقهاء في ترجيأ إحدى الارادتين:الفرع الثالث:  
ــا فــــــــي نفوســــــــهم،  ــاً ودلالــــــــة علــــــــى مــــــ إن الله تعــــــــالى وضــــــــع الألفــــــــاظ بــــــــين عبــــــــاده تعريفــــــ

 
ــر  1 ــيم،عبــــــــد المجيــــــــد  د.ينظــــــ ــة  الحكــــــ ــيط فــــــــي نظريــــــ ــد،الوســــــ ــان  –الجــــــــزء الأول  العقــــــ انعقــــــــاد العقــــــــد )اركــــــ

 .128 – 127ص  ،1967 الاهلية،العراق: شركة الطبع والنشر  بغداد، (.العقد
ينظـــــــــــر د. محمـــــــــــد وحيـــــــــــد الـــــــــــدين ســـــــــــوار، التعبيـــــــــــر عـــــــــــن الإرادة فـــــــــــي الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي، دار الثقافـــــــــــة  2

 .282، ص 1998 عم ان، للنشر والتوزيع،
ــد  د.ينظـــــــــر  3 ــد المجيـــــــ ــمت عبـــــــ ــر،عصـــــــ ــة للالتزامـــــــــات  بكـــــــ ــة العامـــــــ ــادر  –النظريـــــــ ــزام،مصـــــــ ــة  الالتـــــــ الطبعـــــــ

  .102ص  ،2011 والتوزيع،بغداد: الذاكرة للنشر  الأولى.
دراســـــــــــة  –قيمـــــــــــة الســـــــــــكوت فـــــــــــي الاعـــــــــــلان عـــــــــــن الارادة  حبيـــــــــــب،محمـــــــــــد  حبيـــــــــــب،عـــــــــــادل  د.ينظـــــــــــر  4

 .11ص  ،2003دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  مقارنة،
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ــيااً عرَّ  ــر شـــــ ــن الآخـــــ ــدهم مـــــ ــإذا أراد أحـــــ ــه، ورتـــــــب علـــــــى فـــــ ــه بلفظـــــ ــا فـــــــي نفســـــ ــراده ومـــــ ــه بمـــــ فـــــ
ــام علـــــــــى  ــم يرتـــــــــب تلـــــــــك الأحكـــــــ ــاظ، ولـــــــ ــا بواســـــــــطة الألفـــــــ ــد أحكامهـــــــ تلـــــــــك الإرادات والمقاصـــــــ
ــع  ــاظ مــــــ ــرد ألفــــــ ــى مجــــــ ــول، ولا علــــــ ــل أو قــــــ ــة فعــــــ ــر دلالــــــ ــن غيــــــ ــي النفــــــــوح مــــــ ــا فــــــ ــرد مــــــ مجــــــ

ــاً  ــا علمـــــ ــط بهـــــ ــم يُحـــــ ــا ولـــــ رد معانيهـــــ ــُ ــم يـــــ ــا لـــــ ــتكلم بهـــــ ــأن المـــــ ــم بـــــ ــد،  .العلـــــ فـــــــإذا اجتمـــــــع القصـــــ
ــم ــة، ترتــــــــــــب الحكــــــــــ ــة أو الفعليــــــــــ ــة القوليــــــــــ ــريعة، وهــــــــــــي مــــــــــــن  .والدلالــــــــــ ــذه قاعــــــــــــدة الشــــــــــ هــــــــــ

ــوب وإرادات النفــــــــــــوح لا  ــواطر القلــــــــــ ــإن خــــــــــ ــه، فــــــــــ ــه ورحمتــــــــــ ــدل الله وحكمتــــــــــ ــيات عــــــــــ مقتضــــــــــ
ــت الاختيـــــــــار  ــدخل تحـــــــ ــم حـــــــــرج و تـــــــ ــو ترتبـــــــــت عليهـــــــــا الأحكـــــــــام لكـــــــــان فـــــــــي ذلـــــــــك أعظـــــــ لـــــــ

 .1الى وحكمته تأبى ذلكومشقة على الأمة، ورحمة الله تع
هــــــــــــي علاقــــــــــــة مــــــــــــا بــــــــــــين القلــــــــــــب  الباطنــــــــــــةالإرادة و فالعلاقــــــــــــة بــــــــــــين الإرادة الظــــــــــــاهرة 

واللســـــــــان، فاللســـــــــان ترجمـــــــــان مـــــــــا فـــــــــي القلـــــــــب، وقـــــــــد جعـــــــــل اللســـــــــان علـــــــــى الفـــــــــؤاد دلـــــــــيلًا، 
ــد  ــة مــــــــن مقاصــــــ ــل النيــــــ ــا فــــــــي داخــــــ ــا اللســــــــان مــــــ ــق بهــــــ ــارة التــــــــي ينطــــــ ــس العبــــــ ــث تعكــــــ بحيــــــ

ــق اللفــــــــــظ بهــــــــــا، وهكــــــــــذا نجــــــــــد أن الشــــــــــارع اوغ يــــــــــات، وتترجمهــــــــــا إلــــــــــى واقــــــــــع عــــــــــن طريــــــــ
  .2الحكيم جعل الإرادة الظاهرة دليلًا على الإرادة الباطنة

ا أحــــــــــــــوال التوافــــــــــــــق والاخــــــــــــــتلاف بــــــــــــــين الإرادة الظــــــــــــــاهرة  الإرادة و وقــــــــــــــد علمنــــــــــــــا آنفــــــــــــــً
ــول الاخـــــــــــــــتلاف بـــــــــــــــين الإرادة الظـــــــــــــــاهرة الباطنــــــــــــــة ، وســـــــــــــــوف نفصـــــــــــــــل آراء الفقهـــــــــــــــاء حــــــــــــ

، وهـــــــــــو مـــــــــــا أطلـــــــــــق عليـــــــــــه الفقهـــــــــــاء مصـــــــــــطلح انتفـــــــــــاء الإرادة )تعـــــــــــارض الباطنـــــــــــةالإرادة و 
الباطنـــــــــــة؟ بـــــــــــالإرادة فهـــــــــــل العبـــــــــــرة فــــــــــي انعقـــــــــــاد العقـــــــــــد بــــــــــالإرادة الظـــــــــــاهرة أم  .الإرادتــــــــــين(

مــــــــــــــا الحكـــــــــــــم إذا ثبـــــــــــــت أن الإرادة الظــــــــــــــاهرة تخـــــــــــــالف الإرادة الباطنــــــــــــــة،  :بمعنـــــــــــــى آخـــــــــــــر
 ووجدت قرينة تعلن مستور هذه النية؟ أي الإرادتين أولى بالتقديم؟

 :اختلفت أنظار المذاهب الفقهية حول هذه القضية وتنوعت إلى اتجاهين

تقــــــــــــديم وتغليـــــــــــــب الإرادة الظــــــــــــاهرة علــــــــــــى الباطنــــــــــــة فــــــــــــي العقـــــــــــــود  :الاتجنننننننننننننا  الأول
ــدأ اســــــــــتقرار المعــــــــــاملات  لأن الإرادة الباطنــــــــــة عنصــــــــــر ذاتــــــــــي داخلــــــــــي  ا علــــــــــى مبــــــــ ــً حفاظــــــــ

ــدل ــا قــــــــــرائن أم لــــــــــم تــــــــ ــه  .يهــــــــــدد المعــــــــــاملات، ســــــــــواء أدلــــــــــت عليهــــــــ ــا ذهــــــــــب إليــــــــ وهــــــــــذا مــــــــ

 
ــيم  1 ــن قــــــ ــن أبــــــــي بكــــــــر ابــــــ ــد بــــــ ــة،محمــــــ ــن رب  الجوزيــــــ ــوقعين عــــــ ــوزي  العــــــــالمين،إعــــــــلام المــــــ ــن الجــــــ دار ابــــــ

 .534ص  ،4الجزء  ،ه1387 والتوزيع،للنشر 
الإرادة الظــــــــــــاهرة والباطنــــــــــــة: دراســــــــــــة مقارنــــــــــــة بــــــــــــين القــــــــــــانون المــــــــــــدني والفقــــــــــــه  بكــــــــــــر،محمــــــــــــد أحمــــــــــــد  2

 .703ص  ،1الجزء  الإسلامي.
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ــاف، والشـــــــــــــــافعية، والظـــــــــــــــاهريون، ومـــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــرين الأســـــــــــــــتاذ عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق  الأحنــــــــــــ
 .1السنهوري 

تغليـــــــــب الإرادة الباطنـــــــــة علـــــــــى الظـــــــــاهرة عنـــــــــد تعارضـــــــــهما، متـــــــــى  :الاتجنننننننننا  الثننننننننناني
كـــــــــان الطـــــــــرف الآخـــــــــر عالمـــــــــاً بالســـــــــبب غيــــــــــر المشـــــــــروع، أو كـــــــــان بإمكانـــــــــه العلـــــــــم بــــــــــه، 

ــد  ــة بالعقــــــــ ــرائن المحيطــــــــ ــلال الظــــــــــروف والقــــــــ ــن خــــــــ ــة،  .مــــــــ ــه المالكيــــــــ ــب إليــــــــ ــا ذهــــــــ ــذا مــــــــ وهــــــــ
ــدكتور  ــدان، والــــــــــ ــريم زيــــــــــ ــد الكــــــــــ ــدكتور عبــــــــــ ــرين الــــــــــ ــن المعاصــــــــــ ــيعة، ومــــــــــ ــة، والشــــــــــ والحنابلــــــــــ

 .صبحي محمصاني

 :2أسباب الخلاف بين الفقهاء في ترجيأ إحدى الرادتينومن 

فمــــــــن رأى أن الســـــــــبب  :أو الباعنننننننننث اخنننننننننتلافهم فننننننننني الأخننننننننن  بنظرينننننننننة السنننننننننبب .1
ــم  ــن مشـــــــروعًا لـــــ ــم يكـــــ ــإن لـــــ ــون مشـــــــروعًا، فـــــ ــد أن يكـــــ ــد لابـــــ ــدعو إلـــــــى التعاقـــــ الـــــــذي يـــــ

ومـــــــــن رأى أن الســـــــــبب لا تـــــــــأثير لـــــــــه  .يصـــــــــح العقـــــــــد، قـــــــــال بتقـــــــــديم الإرادة الباطنـــــــــة
ــديم الإرادة  ــال بتقــــــ ــد، قــــــ ــيغة التعاقــــــ ــي صــــــ ــه فــــــ ــرحًا بــــــ ــان مصــــــ ــد إلا إذا كــــــ ــى العقــــــ علــــــ

 .الظاهرة

الــــــذين يأخــــــذون بــــــالإرادة  :اخننننننتلافهم فنننننني الأسننننننالإ النننننن ي يقننننننوم عليننننننه الظهننننننار .2
ــة  ــيلة للكشـــــــــف عـــــــــن الإرادة الباطنـــــــ ــار لـــــــــيس ســـــــــوى وســـــــ ــة يـــــــــرون أن الإظهـــــــ الباطنـــــــ

ــديمها ــالوا بتقـــــــ ــار الإرادة  .فقـــــــ ــرون أن إظهـــــــ ــاهرة فيـــــــ ــالإرادة الظـــــــ ــالوا بـــــــ ــذين قـــــــ ــا الـــــــ أمـــــــ
ــة  ــوهري ذو قيمــــــــ ــزء جــــــــ ــوم وجــــــــ ــر مقــــــــ ــو عنصــــــــ ــا هــــــــ ــوم مقامهــــــــ ــا يقــــــــ ــارة أو مــــــــ بالعبــــــــ

 .خاصة لابد من اعتباره، وبناءً عليه قالوا بتقديم الإرادة الظاهرة

ــان؟  :اخنننننننتلافهم فننننننني معننننننننى الرضنننننننا والاختينننننننار .3 ــايران، أم متلازمـــــ ــا متغـــــ هـــــــل همـــــ
بمعنــــــــــى آخــــــــــر، هــــــــــل الرضــــــــــا والاختيــــــــــار بمعنــــــــــى واحــــــــــد أم مختلفــــــــــان؟ فمــــــــــن رأى 

ــديم الإرادة الباطنــــــــــة ــال بتقــــــــ ــد  .أنهمــــــــــا متميــــــــــزان قــــــــ ــا بمعنــــــــــى واحــــــــ ومــــــــــن رأى أنهمــــــــ
 .قال بتقديم الإرادة الظاهرة

الاخـــــــــــــــــتلاف بـــــــــــــــــين الاتجـــــــــــــــــاهين حـــــــــــــــــول تغليـــــــــــــــــب الإرادة الظـــــــــــــــــاهرة أو وإن ثمـــــــــــــــــرة 

 
ــدكورمحمـــــــــــــد ســـــــــــــلام  1 ــه الإســـــــــــــلامي ،مـــــــــــ ــة، المـــــــــــــدخل للفقـــــــــــ ــة الثانيـــــــــــ ــديث، الطبعـــــــــــ ، دار الكتـــــــــــــاب الحـــــــــــ

 .558، ص م1996
النظريــــــــــــة العامــــــــــــة للموجبــــــــــــات والعقــــــــــــود فــــــــــــي الشــــــــــــريعة الإســــــــــــلامية الطبعــــــــــــة  ،المحمصــــــــــــاني صــــــــــــبحي 2

 .284، ص 1972بيروت،  العلمية،الثانية. دار الكتب 
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 الباطنــــــــــة يـــــــــــؤدي إلـــــــــــى تبـــــــــــاين فـــــــــــي أحكــــــــــام العقـــــــــــود والصـــــــــــفقات فـــــــــــي الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي
 :ومنها

 بيع العينة: .1

o البيــــــــــع صـــــــــحيحاً مـــــــــن حيــــــــــث الأركـــــــــان الأساســــــــــية  د : يُعـــــــــالرادة الظنننننننننناهرة
 من إيجاب وقبول، لكن يُستثنى بناءً على السبب المُحتمل.

o حيلــــــــــة لتحليــــــــــل الربــــــــــا، ممــــــــــا  د : يُبطــــــــــل العقــــــــــد لأنــــــــــه يُعــــــــــالرادة الباطنننننننننننة
 يجعله غير مشروع.

 بيع العنب لمن يعصر  خمراً: .2

o البيع صحيح إذا توافرت أركان العقد.الرادة الظاهرة : 

o يُبطــــــــــل لأن الغــــــــــرض مــــــــــن البيــــــــــع هــــــــــو الإعانــــــــــة علــــــــــى الرادة الباطنننننننننننة :
 الحرام.

 بيع السلاح في الفتنة: .3

o البيع صحيح إذا توافرت أركان العقد.الرادة الظاهرة : 

o يُبطــــــــــل لأن الغــــــــــرض مــــــــــن البيــــــــــع هــــــــــو الإعانــــــــــة علــــــــــى الرادة الباطنننننننننننة :
 الفتنة.

 زواج المحلل: .4

o الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه. د : يُعالرادة الظاهرة 

o يُبطــــــــــــل لأن الــــــــــــزواج يــــــــــــتم لتحقيــــــــــــق غــــــــــــرض مؤقـــــــــــــت الرادة الباطننننننننننننننة :
 وتحليل الطلاق، مما يتنافى مع أهداف الزواج السامية.

ــة فننننننننني الفقنننننننننه المعاصنننننننننر ــد الفقهيـــــــ ــد تطبيـــــــــق القواعـــــــ ــات عنـــــــ ــذه الخلافـــــــ : تظهـــــــــر هـــــــ
ــع مســـــــــائل  ــل مـــــــ ــة التعامـــــــ ــي كيفيـــــــ ــاء فـــــــ ــث يختلـــــــــف الفقهـــــــ ــرة، حيـــــــ ــايا المعاصـــــــ ــى القضـــــــ علـــــــ
جديــــــــدة بنــــــــاءً علــــــــى اعتبــــــــارهم لــــــــلإرادة الظــــــــاهرة أو الباطنــــــــة، ممــــــــا يــــــــؤدي إلــــــــى تبــــــــاين فــــــــي 

 الأحكام.
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 :شر ية على الاتجاهينالأدلة الالفرع الرابع: 
 :من القرآن أدلة الاتجا  الأول :أولا

ــالى - ۱ ــه تعــــــ بَ وَلَا  ﴿ :قولــــــ مُ الْعَينننننننننْ ِّ وَلَا أَعْلنننننننننَ زَائِّنُ  م نننننننننندِّي خنننننننننَ مْ عِّ ولُ لَكنننننننننُ وَلَا أَقنننننننننُ
مُ  ُ أَعْلننننننَ رًا    م ُ خَيننننننْ ْ تِّيَهُمُ  م ن يننننننُ نُكُمْ لننننننَ زْدَرِّي أَعْيننننننُ ينَ تننننننَ ولُ لِّلننننننم ِّ ك  وَلَا أَقننننننُ ي مَلننننننَ ولُ إِّنننننننِّ أَقننننننُ

مْ   إِّنِّي إِّذًا لممِّنَ الظمالِّمِّينَ  هِّ  .1﴾ بِّمَا فِّي أَنفُسِّ

 :وجه الدلالة من الآية
عليـــــــــه الســـــــــلام لا يملـــــــــك خـــــــــزائن الله  نـــــــــوحفـــــــــي الآيـــــــــة، يوضـــــــــح الله تعـــــــــالى أن النبـــــــــي 

ــزدريهم  ــذين تـــــــ ــر للـــــــ ــب الخيـــــــ ــتطيع أن يجلـــــــ ــك أو يســـــــ ــه ملـــــــ ــدعي أنـــــــ ــم الغيـــــــــب، ولا يـــــــ ولا يعلـــــــ
 :وهذا يوضح عدة نقاق مهمة .الأعين

ــاهر  :تركيننننننز علننننننى الظنننننناهر .1 ز علــــــى مــــــا هــــــو ظــــ النبــــــي يوســــــف عليــــــه الســــــلام يركــــــ 
مــــــــن الأمــــــــور، ويؤكــــــــد أنــــــــه لا يتــــــــدخل فــــــــي علــــــــم الغيــــــــب أو يعلــــــــم مــــــــا فــــــــي نفــــــــوح 

ــاح ــو  .النـــــ ــا هـــــ ــاب مـــــ ــى حســـــ ــاهر علـــــ ــو ظـــــ ــا هـــــ ــراف بمـــــ ــذا يعكـــــــس تغليـــــــب الاعتـــــ هـــــ
 .باطن

ــالى  :علننننننننم العيننننننننب .2 ــائق النفــــــــوح هــــــــي مــــــــن اختصــــــــاص الله تعــــــ علــــــــم الغيــــــــب وحقــــــ
هــــــــــذا  .فقــــــــــط، ولا يســــــــــتطيع البشــــــــــر الوصــــــــــول إلــــــــــى هــــــــــذه المعرفــــــــــة بشــــــــــكل كامــــــــــل

ــلال  ــن خـــــ ــرين مـــــ ــوب الآخـــــ ــي قلـــــ ــا فـــــ ــزم بمـــــ ــان الجـــــ ــن للإنســـــ ــه لا يمكـــــ ــى أنـــــ ــدل علـــــ يـــــ
 .الظاهر فقط

فــــــــي الشـــــــريعة، يـــــــتم التعامــــــــل مـــــــع الأشـــــــخاص بنــــــــاءً علـــــــى مــــــــا  :أهميننننننننة الظنننننننناهر .3
يظهـــــــــر مـــــــــنهم مـــــــــن إيمـــــــــان وأعمـــــــــال، لأن المعرفـــــــــة بمـــــــــا فـــــــــي النفـــــــــوح مـــــــــن علـــــــــم 

ــده ــب هــــــــــي لله وحــــــــ ــم  .الغيــــــــ ــي الحكــــــــ ــاهرة فــــــــ ــال الظــــــــ ــات والأعمــــــــ ــد ر النيــــــــ ــذا، تُقــــــــ لــــــــ
 .والاعتبار

ــالي، الآيـــــــــة تبـــــــــرز أهميـــــــــة التعامـــــــــل مـــــــــع مـــــــــا يظهـــــــــر للنـــــــــاح والاعتـــــــــراف بـــــــــأن  بالتـــــــ
ــب الإرادة  ــى تغليـــــــــ ــير إلـــــــــ ــا يشـــــــــ ــاص الله، ممـــــــــ ــو مـــــــــــن اختصـــــــــ ــة هـــــــــ ــور الباطنـــــــــ ــم الأمـــــــــ علـــــــــ

 .2الظاهرة في تقييم الناح وتصرفاتهم

 
 (.31الآية ) هود،سورة  1
ــيم  2 ــن قــــــ ــن أبــــــــي بكــــــــر ابــــــ ــد بــــــ ــة،محمــــــ ــن رب  الجوزيــــــ ــوقعين عــــــ ــوزي العــــــــالمين، إعــــــــلام المــــــ ــن الجــــــ دار ابــــــ
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لْم ﴾ ﴿وَلا تَقُْ  مَا لَيْسَ لَكَ بِّهِّ  :قوله تعالى - ٢  .1عِّ

 :وجه الدلالة من الآية

الآيـــــــــة تـــــــــدل علـــــــــى النهـــــــــي عـــــــــن متابعـــــــــة الأمـــــــــور التـــــــــي لا يكـــــــــون لـــــــــديك فيهـــــــــا علـــــــــم 
أي أنــــــــــــه يجــــــــــــب تجنــــــــــــب الاعتمــــــــــــاد علــــــــــــى الظنــــــــــــون والحــــــــــــدح فــــــــــــي الأحكــــــــــــام  .يقينــــــــــــي

ــا ــاءً عليهــــــــ ــل بنــــــــ ــا أو العمــــــــ ــريح بهــــــــ ــل التصــــــــ ــات قبــــــــ ــن المعلومــــــــ ــد مــــــــ ــرفات، والتأكــــــــ  .والتصــــــــ
وهــــــــــذا يشــــــــــير إلــــــــــى أنــــــــــه لا ينبغــــــــــي للنــــــــــاح أن يتــــــــــدخلوا فــــــــــي الأمــــــــــور التــــــــــي لا يعلمــــــــــون 
ــا فــــــــي ذلــــــــك النيــــــــات والقصــــــــود التــــــــي لا يمكــــــــن معرفتهــــــــا إلا مــــــــن خــــــــلال  ــياًا، بمــــــ عنهــــــــا شــــــ

فـــــــــي الشـــــــــريعة، يـــــــــتم التعامـــــــــل مـــــــــع الأمـــــــــور بنـــــــــاءً علـــــــــى الأدلـــــــــة الظـــــــــاهرة  .العلـــــــــم الإلهـــــــــي
 2.والأفعال، لأن علم الباطن والنيات هو من اختصاص الله تعالى وحده

ــه تعــــــالى - 3 رَابُ  :قولـــ ا   ﴿قَالننننننَ ِّ الْأَعننننننْ ن آمَنننننننم كننننننِّ وا وَلَ  نننننننُ مْ تُْ مِّ ل لننننننم لَمْنَا  قننننننُ وا أَسننننننْ قُولننننننُ
يمَانُ فِّي قُلُو ِّكُمْ﴾  .3وَلَمما يَدْخُلِّ الِّ

 :4وجه الدلالة من الآية

ــإن النبــــــــي  :حكنننننننننم الظننننننننناهر .1 ــوب، فــــــ ــي القلــــــ ــا فــــــ ــم مــــــ ــن أن الله يعلــــــ ــرغم مــــــ ــى الــــــ علــــــ
ــه ــل بــــ ــاح والعمــــ ــن النــــ ــر مــــ ــا يظهــــ ــول مــــ ــر بقبــــ ــلم أمــــ ــه وســــ ــلى الله عليــــ ــتم  .صــــ ــلا يــــ فــــ

ا لمـــــــــا يظهــــــــــر  الحكـــــــــم علـــــــــى القلـــــــــوب أو نيـــــــــات النـــــــــاح، بـــــــــل يـــــــــتم التعامـــــــــل وفقـــــــــً
 .منهم

ــدنيا تتعلــــــــق بالظــــــــاهر،  :تحديننننننننند الحكنننننننننم .2 ــي الــــــ ــى أن الأحكــــــــام فــــــ ــد علــــــ ــة تؤكــــــ الآيــــــ
ولا يمكــــــــــن للنبــــــــــي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم أن يحكــــــــــم بخــــــــــلاف مــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن 

 .الناح، مما يبرز أهمية التعامل مع المظاهر في الأحكام الدنيوية

 
 .506، ص 4، الجزء ه1387 والتوزيع،للنشر 

 (.36الآية ) الإسراء،سورة  1
ــن أحمــــــــــــد  2 ــو عبــــــــــــد الله محمــــــــــــد بــــــــــ ــي،أبــــــــــ ــير  القرطبــــــــــ ــة  .القرطبــــــــــــيتفســــــــــ ــة،الطبعــــــــــ ــب  الثانيــــــــــ دار الكتــــــــــ

 .259ص  ،10 ج. القاهرة. المصرية،
 (.14الآية ) الحجرات،سورة  3
الإرادة الظــــــــــــاهرة والباطنــــــــــــة: دراســــــــــــة مقارنــــــــــــة بــــــــــــين القــــــــــــانون المــــــــــــدني والفقــــــــــــه  بكــــــــــــر،محمــــــــــــد أحمــــــــــــد  4

 .716ص  ،1الجزء  الإسلامي.
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ــو  ــا هـــــــ ــن الإســـــــــلام ومـــــــ ــا يظهـــــــــر مـــــــ ــين مـــــــ ــز بـــــــ ــوب التمييـــــــ ــة وجـــــــ ــذا، تعكـــــــــس الآيـــــــ بهـــــــ
 .أعمق من الإيمان القلبي، وتؤكد على قبول الأحكام بناءً على الظاهر

 :المناقشة

نوقشــــــــــــت الآيــــــــــــات الســــــــــــابقة مــــــــــــن حيــــــــــــث أنــــــــــــه إذا كانــــــــــــت الأحكــــــــــــام تُبنــــــــــــى علــــــــــــى 
أمــــــــا فــــــــي حــــــــال  .الظــــــــاهر فقــــــــط، فــــــــإن ذلــــــــك يتوقــــــــف علــــــــى عــــــــدم معرفــــــــة النيــــــــة الحقيقيــــــــة

ــاهر ــن الظــــــ ــدلًا مــــــ ــا بــــــ ــذ بهــــــ ــة، فيجــــــــب الأخــــــ ــة الفعليــــــ ــة النيــــــ ــيم .معرفــــــ ــن القــــــ ــال ابــــــ ــا قــــــ  :كمــــــ
ــد يخـــــــــالف كلامـــــــــه وجـــــــــب قصـــــــــد ظهـــــــــر "إذا  ــتكلم لمعنـــــــــى الكـــــــــلام أو لـــــــــم يظهـــــــــر قصـــــــ المـــــــ

حمـــــــــــــل كلامـــــــــــــه علـــــــــــــى ظـــــــــــــاهره، والأدلـــــــــــــة التـــــــــــــي ذكرهـــــــــــــا الشـــــــــــــافعي رضـــــــــــــي الله عنـــــــــــــه 
وأضــــــــعافها كلهــــــــا إنمــــــــا تــــــــدل علــــــــى ذلــــــــك، وهــــــــذا حــــــــق لا ينــــــــازع فيــــــــه عــــــــالم، والنــــــــزاع إنمــــــــا 

 "1.هو في غيره

 :السنة من أدلة الاتجا  الأولثانياً: 
ن   -1 ، عــــــــــــَ رِّ بَيــــــــــــ  ي الزُّ ن  أَبــــــــــــِّ ،عــــــــــــَ ابِّر  ــَ ولَ  َِّّ صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم،  جــــــــــ أَنَّ رَســــــــــــُ
الَ  ــَ تُ " :قــــــــ ر  ــِّ لَ أَن  أُمــــــــ ــِّ احَ أُقَاتــــــــ ــَّ واالنــــــــ ــُ ى يَقُولــــــــ هَ إِّلاَّ  :حَتــــــــــَّ ــَ مُوا   َُّ،لَا إِّلــــــــ ا عَصــــــــــَ ــَ إِّذَا قَالُوهــــــــ ــَ فــــــــ

سَابُهُم  عَلَى  َِّّ عز وجل" وَالَهُم  إِّلاَّ بِّحَق ِّهَا، وَحِّ مَاءَهُم  وَأَم  ن ِّي دِّ مِّ
2. 

 :وجه الدلالة
ــه  ــابهم علـــــــــــى الله" أي :قولـــــــــ ــا  :"وحســـــــــ ــرون فيمـــــــــ ــه يســـــــــ ــن بـــــــــ ــر مـــــــــ ــي، الكفـــــــــ والمعاصـــــــــ

ــا  :والمعنـــــــــــى ــان، ونؤاخـــــــــــذهم بحقـــــــــــوق الإســـــــــــلام، بحســـــــــــب مـــــــــ ــيهم بالإيمـــــــــ ــم علـــــــــ ــا نحكـــــــــ إنـــــــــ
ــب  ــب المخلــــــــــص، ويعاقــــــــ ــابهم، فيثيــــــــ ــولى حســــــــ ــبحانه يتــــــــ ــالهم، االله ســــــــ ــاهر حــــــــ ــيه ظــــــــ يقتضــــــــ

 .3المنافق، ويجازي المسر بفسقه أو يعفو عنه

 
إعـــــــلام المـــــــوقعين عـــــــن  الجوزيـــــــة،شـــــــمس الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن أيـــــــوب بـــــــن ســـــــعد ابـــــــن قـــــــيم  1

ــالمين، رب  ــد الســـــــــــــــلام العـــــــــــــ ــد عبـــــــــــــ ــة  إبـــــــــــــــراهيم.تحقيـــــــــــــــق: محمـــــــــــــ ـــ 1411 الأولـــــــــــــــى،الطبعـــــــــــــ  -هـــــــــــــ
 .89ص  ،3الجزء  بيروت. العلمية،دار الكتب  م،1991

دار   محمود.تحقيق: عبد الرحمن حسن  .الحصكفيمسند أبي حنيفة رواية  ثابت.أبو حنيفة النعمان بن  2
  (.6الحديث رقم ) مصر. الآداب،

ــد الله بـــــــن عمـــــــر  3 ــدين عبـــــ ــر الـــــ ــاوي،القاضـــــــي ناصـــــ ــابيح  البيضـــــ ــة الأبـــــــرار شـــــــرح مصـــــ ــنةتحفـــــ  .الســـــ
 الإســـــــــــلامية،وزارة الأوقـــــــــــاف والشـــــــــــؤون  طالـــــــــــب.تحقيـــــــــــق: لجنـــــــــــة مختصـــــــــــة بإشـــــــــــراف نـــــــــــور الـــــــــــدين 

 46ص  ،1م. الجزء 2012 -هـ 1433الكويت، 
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ــلم -۲ ــه وســــــ ــلى الله عليــــــ ــول النبــــــــي صــــــ ــان وقــــــ ــي اللعــــــ ــاح فــــــ ــن عبــــــ ــديث ابــــــ ــولا ) :حــــــ لــــــ
 .1الله، لكان لي ولها شأن(كتاب من مضى ما 

 :وجه الدلالة من الحديث

ــه   ــر لـــــــ ــاء لأظهـــــــ ــو شـــــــ ــى أن الله لـــــــ ــير إلـــــــ ــلم يشـــــــ ــه وســـــــ ــلى الله عليـــــــ ــديث النبـــــــــي صـــــــ حـــــــ
حقيقــــــــــة الأمــــــــــر، ولكــــــــــن اتباعــــــــــه للأحكــــــــــام الظــــــــــاهرة يــــــــــنم عــــــــــن حكــــــــــم شــــــــــامل يمكــــــــــن 

إذا كــــــــــان النبــــــــــي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم يحكــــــــــم بنــــــــــاءً علــــــــــى  .للأمــــــــــة الاقتــــــــــداء بــــــــــه
الظــــــــــــاهر دون الاطــــــــــــلاع علــــــــــــى البــــــــــــاطن، فهــــــــــــذا يتفــــــــــــق مــــــــــــع مبــــــــــــدأ الحكــــــــــــم علــــــــــــى 

 .الظاهر الذي يضمن الوحدة والعدالة في تطبيق الأحكام

ــاهر  :المناقشننننننننننننة ــم الظـــــــــ ــين الحكـــــــــ ــاً بـــــــــ ــاك تباينـــــــــ ــي أن هنـــــــــ ــديث يقتضـــــــــ ــاهر الحـــــــــ ظـــــــــ
البـــــــــاطن، ممـــــــــا قـــــــــد يبـــــــــدو مخالفـــــــــاً لمبـــــــــادئ الأصـــــــــوليين الـــــــــذين يـــــــــرون أن النبـــــــــي الحكـــــــــم و 

  2.صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ

ــدة الأصــــــــــوليين لأن النبــــــــــي  والجنننننننننننواب ــين الحــــــــــديث وقاعــــــــ هــــــــــو أنــــــــــه لا تعــــــــــارض بــــــــ
ــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لا يقـــــــر بخطـــــــأ فـــــــي الاجتهـــــــاد  ومـــــــن حيـــــــث الحكـــــــم فـــــــي القضـــــــايا  .صـــــ

خطــــــــأً فــــــــي حكمــــــــه، بــــــــل  د الظــــــــاهرة، إذا كــــــــان الظــــــــاهر مخالفــــــــاً للبــــــــاطن، فــــــــإن هــــــــذا لا يُعــــــــ
 .هو مطابق لما استقر عليه التكليف ويعزز العدالة والتقيد بالأحكام الظاهرة

قـــــــــال رســـــــــول  َّ صـــــــــلى  :عـــــــــن زينـــــــــب بنـــــــــت أم ســـــــــلمة )عـــــــــن أم ســـــــــلمة( قالـــــــــت  - 3
إلـــــــــي، وإنمـــــــــا أنـــــــــا بشـــــــــر، ولعـــــــــل بعضـــــــــكم أن يكـــــــــون تختصـــــــــمون إنكـــــــــم " :الله عليـــــــــه وســـــــــلم

ألحــــــــن بحجتــــــــه مــــــــن بعــــــــض، وإنمــــــــا أقضــــــــي بيــــــــنكم علــــــــى نحــــــــو ممــــــــا أســــــــمع مــــــــنكم، فمــــــــن 
ــار  ــة مــــــــن النــــــ ــع لــــــــه قطعــــــ ــذه، فإنمــــــــا أقطــــــ ــه مــــــــن حــــــــق أخيــــــــه بشــــــــيء فــــــــلا يأخــــــ قضــــــــيت لــــــ

  .3يأتي بها يوم القيامة"

 
مصــــــــــطفى  د.تحقيــــــــــق: البخــــــــــاري، صــــــــــحيح  البخــــــــــاري،أبــــــــــو عبــــــــــد الله محمــــــــــد بــــــــــن إســــــــــماعيل الجعفــــــــــي  1

 -هــــــــــــــــ 1414 دمشـــــــــــــــق، اليمامـــــــــــــــة،دار ابـــــــــــــــن كثيـــــــــــــــر ودار  الخامســـــــــــــــة،الطبعـــــــــــــــة  البغـــــــــــــــا.ديـــــــــــــــب 
 .1772، ص 4 م، الجزء1993

العــــــــدة فــــــــي شــــــــرح  العطــــــــار،عــــــــلاء الــــــــدين علــــــــي بــــــــن إبــــــــراهيم بــــــــن داود بــــــــن ســــــــلمان بــــــــن ســــــــليمان ابــــــــن  2
 يعقــــــــوبي.وقــــــــف علــــــــى طبعــــــــه والعنايــــــــة بــــــــه: نظــــــــام محمــــــــد صــــــــالح الأحكــــــــام، العمــــــــدة فــــــــي أحاديــــــــث 

لبنــــــــــــــان،  بيــــــــــــــروت، والتوزيــــــــــــــع،دار البشــــــــــــــائر الإســــــــــــــلامية للطباعــــــــــــــة والنشــــــــــــــر  الأولــــــــــــــى،الطبعــــــــــــــة 
 .1559ص  ،3م، الجزء 2006 -هـ 1427

ــن أبــــــــي  3 ــد ابــــــ ــد الله بــــــــن محمــــــ ــر عبــــــ ــيبة،أبــــــــو بكــــــ ــنف،  شــــــ ــدالمصــــــ ــن عبــــــ ــر بــــــ ــن ناصــــــ ــعد بــــــ  تحقيــــــــق: ســــــ
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فــــــــي الحــــــــديث، يخبــــــــر النبــــــــي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أنــــــــه يحكــــــــم بــــــــين النــــــــاح بنــــــــاءً 
يعنـــــــــي أن الحكـــــــــم ســـــــــيكون  .علـــــــــى مـــــــــا يســـــــــمع، ولـــــــــيس بنـــــــــاءً علـــــــــى النيـــــــــات أو المقاصـــــــــد 

علـــــــــى الظـــــــــاهر، وإذا حُكـــــــــم بشـــــــــيء للمـــــــــدعى عليـــــــــه بشـــــــــكل غيـــــــــر مســـــــــتحق فـــــــــي الواقـــــــــع، 
وهــــــــذا يشــــــــير إلــــــــى أهميــــــــة  .فــــــــإن هــــــــذا يعتبــــــــر "قطعــــــــة مــــــــن النــــــــار" ســــــــيحملها يــــــــوم القيامــــــــة

ــر فــــــــــــي  ــات لا تُعتبـــــــــ ــوم أن المقاصــــــــــــد والنيـــــــــ ــزز مفهـــــــــ ــى الظــــــــــــاهر ويعـــــــــ ــاءً علـــــــــ ــم بنـــــــــ الحكـــــــــ
 .1الأحكام

 :المناقشة

ــى  ــى علـــــــــ ــام تُبنـــــــــ ــاح أن الأحكـــــــــ ــديث علـــــــــــى أســـــــــ ــذا الحـــــــــ ــتدلال بهـــــــــ ــاع الاســـــــــ ــم نقـــــــــ تـــــــــ
إذ يُفتـــــــــرض أن يكـــــــــون  .الظـــــــــاهر، مـــــــــا لـــــــــم يُثبـــــــــت أن هنـــــــــاك دلـــــــــيلًا علـــــــــى خـــــــــلاف ذلـــــــــك

الحكــــــــــم بنــــــــــاءً علــــــــــى مــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن المعطيــــــــــات والظــــــــــواهر، ولــــــــــيس علــــــــــى النيــــــــــات أو 
ــانوني،  ــفافية فــــــــــي التطبيــــــــــق القــــــــ ــو تحقيــــــــــق العدالــــــــــة والشــــــــ البــــــــــاطن، حيــــــــــث أن الهــــــــــدف هــــــــ
وفـــــــــي حـــــــــال وجـــــــــود دليـــــــــل علـــــــــى خـــــــــلاف الظـــــــــاهر، فـــــــــإن الحكـــــــــم يمكـــــــــن أن يتغيـــــــــر بنـــــــــاءً 

 .على هذا الدليل

 :من القرآن أدلة الاتجا  الثاني  :لثاً ثا

ذهــــــــــــب أصــــــــــــحاب الاتجــــــــــــاه الثــــــــــــاني إلــــــــــــى تغليــــــــــــب الإرادة الباطنــــــــــــة عنــــــــــــد تعــــــــــــارض 
 :الإرادتين، واستدلوا على مذهبهم من القرآن والسنة والمعقول كما يلي

ــالى - ۱ ــه تعـــــــــــ ولَتُهُنم ﴿  :قولـــــــــــ قي  وَُ عننننننننننننننُ هِّنم  أَحننننننننننننننَ رَدِّ كَ إِّنْ أَرَادُوا  بننننننننننننننِّ ي ذَلننننننننننننننِّ فننننننننننننننِّ
 .2﴾إِّصْلَاحًا

ــاتهم طلاقــــــــــاً  :وجنننننننننننه الدلالنننننننننننة ــذين طلقــــــــــوا زوجــــــــ ــى أن الأزواج الــــــــ ــير الآيــــــــــة إلــــــــ تشــــــــ

 
الطبعـــــــــة  الشـــــــــثري.تقـــــــــديم: ناصـــــــــر بـــــــــن عبـــــــــد العزيـــــــــز أبـــــــــو حبيـــــــــب  الشـــــــــثري.العزيـــــــــز أبـــــــــو حبيـــــــــب 

م، 2015 -هــــــــــــــ 1436 الســـــــــــــعودية، الريـــــــــــــاض، والتوزيـــــــــــــع،دار كنـــــــــــــوز إشـــــــــــــبيليا للنشـــــــــــــر  الأولـــــــــــــى،
 .510، ص 12الجزء 

إعـــــــلام المـــــــوقعين عـــــــن  الجوزيـــــــة،شـــــــمس الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن أيـــــــوب بـــــــن ســـــــعد ابـــــــن قـــــــيم  1
ــد الســـــــــــــــلام ، العـــــــــــــــالمينرب  ــد عبـــــــــــــ ــة  إبـــــــــــــــراهيم.تحقيـــــــــــــــق: محمـــــــــــــ ـــ 1411 الأولـــــــــــــــى،الطبعـــــــــــــ  -هـــــــــــــ
 .513ص  ،4الجزء  بيروت. العلمية،دار الكتب  م،1991
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ــدفون إلــــــــى الإصــــــــلاح ــاً لهــــــــم الحــــــــق فــــــــي إرجــــــــاعهن طالمــــــــا أنهــــــــم يهــــــ ــذه  .رجعيــــــ تعكــــــــس هــــــ
الآيـــــــــة أن الله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى مـــــــــنح حـــــــــق الرجعـــــــــة لـــــــــلأزواج الـــــــــذين يقصـــــــــدون الصـــــــــلاح 

ــرار ــى الإضــــــــــ ــدفون إلــــــــــ ــذين يهــــــــــ ــك الــــــــــ ــيس لأولاــــــــــ ــاتهم، ولــــــــــ ــة  .فــــــــــــي علاقــــــــــ ــا أن الآيــــــــــ كمــــــــــ
المتعلقــــــــــــة بــــــــــــالخلع تبــــــــــــي ن أن الخلــــــــــــع والنكــــــــــــاح المــــــــــــأذون فيهمــــــــــــا يكونــــــــــــان مشــــــــــــروعين إذا 
ــة  ــا يــــــــدل علــــــــى أهميــــــ كــــــــان القصــــــــد هــــــــو الحفــــــــاظ علــــــــى الحــــــــدود التــــــــي أمــــــــر الله بهــــــــا، ممــــــ
ــا بالقصـــــــــد الصـــــــــحيح لعـــــــــدم صـــــــــحة العقـــــــــد إذا كـــــــــان القصـــــــــد  القصـــــــــد فـــــــــي العقـــــــــود وتعلقهـــــــ

 .1غير صحيح

 :المناقشة

نـــــــــوق  الاســــــــــتدلال بهــــــــــذه الآيــــــــــة بأنــــــــــه قــــــــــد يكــــــــــون مــــــــــن الصــــــــــعب معرفــــــــــة القصــــــــــد  
البـــــــــاطن للــــــــــزوج، ســـــــــواء كــــــــــان إصــــــــــلاحاً أم إضـــــــــراراً، لأن هــــــــــذا القصـــــــــد خفــــــــــي ولا يمكــــــــــن 

ــل ــكل كامــــــ ــه بشــــــ ــلاع عليــــــ ــاح الاطــــــ ــواء  .للنــــــ ــحيحة ســــــ ــة صــــــ ــون الرجعــــــ ــن أن تكــــــ ــذا، يمكــــــ لــــــ
 .كــــــــــان القصــــــــــد إصــــــــــلاحياً أم ضــــــــــاراً، لكــــــــــن الإثــــــــــم يتعلــــــــــق بالنوايــــــــــا الســــــــــياة فــــــــــي الآخــــــــــرة
ــة  ــدف إصـــــــــــلاح العلاقـــــــــ ــة بهـــــــــ ــى المراجعـــــــــ ــجع علـــــــــ ــل يُشـــــــــ ق، الرجـــــــــ ــَّ ــي المعلـــــــــ ــا ورد فـــــــــ فكمـــــــــ

ــين زوجتـــــــــه ــه وبـــــــ ــوة بينـــــــ ــة الفجـــــــ ــل  .وإزالـــــــ ــرار أو تطويـــــــ ــد هـــــــــو الإضـــــــ لكـــــــــن إذا كـــــــــان القصـــــــ
فتــــــــرة العــــــــدة بهــــــــدف صــــــــعوبة الطــــــــلاق، فــــــــإن هــــــــذا الفعــــــــل محــــــــرم، رغــــــــم أن الرجعــــــــة تبقــــــــى 

ــ ــذنب يقـــــــــــع علـــــــــ ــرعية، والـــــــــ ــة الشـــــــــ ــن الناحيـــــــــ ــحيحة مـــــــــ ــرةصـــــــــ ــي الآخـــــــــ ــل فـــــــــ ولأن  .ى الفاعـــــــــ
ــالى  ــل الله تعـــــــ ــد جعـــــــ ــة، فقـــــــ ــا بدقـــــــ ــق منهـــــــ ــر التحقـــــــ ــن للبشـــــــ ــألة باطنيـــــــــة لا يمكـــــــ ــد مســـــــ القصـــــــ

 .2الطلاق المثلث علامة على نهاية العقد 

يمةٍ يُوصَى بِّهَا أَوْ ﴿  :قوله تعالى - 2  .3غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ دَيْنٍ  مِّن بَعْدِّ وَصِّ

تشــــــــير الآيــــــــة إلـــــــى أن الوصــــــــية يجــــــــب أن تُنفـــــــذ بعــــــــد تســــــــوية الــــــــدين  :وجننننننننه الدلالننننننننة
ــة ــإن  .ولا تكــــــــون مضــــــــارة للورثــــــ إذا كــــــــان القصــــــــد مــــــــن الوصــــــــية هــــــــو الإضــــــــرار بالورثــــــــة، فــــــ

 
إعـــــــلام المـــــــوقعين عـــــــن  الجوزيـــــــة،شـــــــمس الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن أيـــــــوب بـــــــن ســـــــعد ابـــــــن قـــــــيم  1

ــد الســـــــــــــــلام ، العـــــــــــــــالمينرب  ــد عبـــــــــــــ ــة  إبـــــــــــــــراهيم.تحقيـــــــــــــــق: محمـــــــــــــ ـــ 1411 الأولـــــــــــــــى،الطبعـــــــــــــ  -هـــــــــــــ
 .500ص  ،4الجزء  بيروت. العلمية،دار الكتب  م،1991

ق ، القــــــــرآنأحكــــــــام  العربــــــــي،محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد الله أبــــــــو بكــــــــر ابــــــــن  2 راجــــــــع أصــــــــوله وخــــــــرج أحاديثــــــــه وعلــــــــَّ
 2003 -هـــــــــــ  1424 الثالثــــــــــة،الطبعــــــــــة  العلميــــــــــة،دار الكتــــــــــب  عطــــــــــا،عليــــــــــه محمــــــــــد عبــــــــــد القــــــــــادر 

 .256ص  ،1الجزء  م.
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م الوصــــــــية علــــــــى الميــــــــرا  فــــــــي حالــــــــة عــــــــدم الإضــــــــرار، مــــــــا يعنــــــــي أن الوصــــــــية  الله قـــــــد قــــــــد 
 .التي تهدف للإضرار يمكن إبطالها وعدم تنفيذها

يمكــــــــــن مناقشــــــــــة الاســــــــــتدلال بهــــــــــذه الآيــــــــــة بــــــــــأن قصــــــــــد الإضــــــــــرار فــــــــــي  :المناقشننننننننننة
ــد  ــة القصـــــ ــن معرفـــــ ا مـــــ ــ  ــا تمكنـــــ ــه، وإلا لمـــــ ــير إليـــــ ــرائن تشـــــ ــع قـــــ ــق مـــــ ــا يترافـــــ ــادةً مـــــ ــية عـــــ الوصـــــ

ــى  .الحقيقـــــــــي ــية تبقـــــــ ــإن الوصـــــــ ــد للإضـــــــــرار، فـــــــ ــود القصـــــــ ــم تُثبـــــــــت القـــــــــرائن وجـــــــ ــذا، إذا لـــــــ لـــــــ
كمـــــــــــا ورد فـــــــــــي تفســـــــــــير "روح المعـــــــــــاني"، فـــــــــــإن الإيصـــــــــــاء أو الإقـــــــــــرار  .نافـــــــــــذة كمـــــــــــا هـــــــــــو

ــعب إلا إذا  ــذا القصـــــــــد صـــــــ ــذ، ولكـــــــــن إثبـــــــــات هـــــــ ــة الإضـــــــــرار لا يُســـــــــتحق التنفيـــــــ ــدين بنيـــــــ بالـــــــ
والظـــــــــــاهر أن الوصـــــــــــية بنيـــــــــــة الإضـــــــــــرار، خاصـــــــــــة فـــــــــــي  .اعتـــــــــــرف بـــــــــــه الموصـــــــــــي نفســـــــــــه

ــحة أو غيـــــــــر  ــة غيـــــــــر واضــــــ ــت النيــــــ ــن تنفيـــــــــذها إذا كانــــــ ــث أو أقـــــــــل، لا تمنــــــــع مــــــ ــدود الثلــــــ حــــــ
 1.مثبتة

 :من السنةالاتجا  الثاني أدلة رابعاً:  

الَ  -1 ــَ رِّ قـــــــــ ــَ ن بـــــــــ ى ال مِّ ــَ ــه عَلـــــــــ ابِّ رضـــــــــــي الله عنـــــــــ ــَّ نَ ال خَطـــــــــ ــ  رَ بـــــــــ ــَ تُ  :عـــــــــــن عُمـــــــــ مِّع  ــَ ســـــــــ
ولُ  ولَ  َِّّ صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم يَقــــــــــــُ ا ) :رَســــــــــــُ الُ إِّنَّمــــــــــــَ مــــــــــــَ َع  ، الأ  اتِّ ا بِّالن ِّيــــــــــــَّ ل ِّ وَإِّنَّمــــــــــــَ لِّكــــــــــــُ

رِّئ   ــ  ا امـــــــ رَأةَ  ينكحهـــــــــا، مـــــــــَ ى امـــــــــ  ــَ يبُهَا، أَو  إِّلـــــــ ا يُصـــــــــِّ ــَ ى دُن يـــــــ هُ إِّلـــــــــَ رَتـــــــــُ ت  هِّج  ــَ ن  كَانـــــــ وَى، فَمـــــــــَ ــَ نـــــــ
 .2فهجرته إلى ما جاهر إليه(

ــية التــــــــــي تؤســــــــــس  :وجننننننننننه الدلالنننننننننننة ــن الأحاديــــــــــث الأساســــــــ ــديث مــــــــ ــذا الحــــــــ ــد هــــــــ يعــــــــ
ــال ــيم الأعمــــــــ ــي تقيــــــــ ــد فــــــــ ــة والقصــــــــ ــار النيــــــــ ــي اعتبــــــــ ــلام فــــــــ ــادئ الإســــــــ ــى أن  .لمبــــــــ ــدل علــــــــ يــــــــ

العمـــــــل يُعتبــــــــر بنــــــــاءً علـــــــى النيــــــــة الباطنــــــــة، ممـــــــا يبــــــــرز أهميــــــــة القصـــــــد فــــــــي قبــــــــول العمــــــــل 
يعنـــــــــي أن الإســـــــــلام يأخـــــــــذ فـــــــــي الاعتبـــــــــار النيـــــــــة الحقيقيـــــــــة خلـــــــــف الأعمـــــــــال، لا  .واعتبـــــــــاره

 .3مجرد الظاهر منها

 
ــد الله  1 ــدين محمـــــــــود بـــــــــن عبـــــــ ــبع  الألوســـــــــي،شـــــــــهاب الـــــــ ــيم والســـــــ ــير القـــــــــرآن العظـــــــ روح المعـــــــــاني فـــــــــي تفســـــــ

ــاني ــزء ، المثــــــــ ــى، الجــــــــ ــة الأولــــــــ ــة، الطبعــــــــ ــة، دار الكتــــــــــب العلميــــــــ ــاري عطيــــــــ ــد البــــــــ ــي عبــــــــ ــق علــــــــ تحقيــــــــ
 .441، ص 2

ــماعيل  2 ــد بــــــــــن إســــــــ ــاري صــــــــــحيح  البخــــــــــاري،محمــــــــ ــا،مصــــــــــطفى ديــــــــــب  د.تحقيــــــــــق ، البخــــــــ ــن  البغــــــــ دار ابــــــــ
 .5م، ص  1993 -هـ  1414 الخامسة،الطبعة  اليمامة،كثير ودار 

"الإرادة الظــــــــــــاهرة والباطنــــــــــــة: دراســــــــــــة مقارنــــــــــــة بــــــــــــين القــــــــــــانون المــــــــــــدني والفقــــــــــــه  بكــــــــــــر،محمــــــــــــد أحمــــــــــــد  3
، الجــــــــــزء ١٩" بحــــــــــث منشــــــــــور فــــــــــي مجلــــــــــة كليــــــــــة الشــــــــــريعة والقــــــــــانون بأســــــــــيوق، العــــــــــدد الإســــــــــلامي.

 .714، ص. 1
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نـــــــــــوق  الاســــــــــتدلال بهـــــــــــذا الحـــــــــــديث بـــــــــــأن التقـــــــــــدير هـــــــــــو أن العمـــــــــــل لا  :المناقشنننننننننننة
ــام  ــي الأحكــــــ ــل نفــــــ ــه، بــــــ ــل نفســــــ ــي ذات العمــــــ ــود نفــــــ ــيس المقصــــــ ــن لــــــ ــة، لكــــــ ــدون نيــــــ ــر بــــــ يُعتبــــــ

العلمــــــــاء اختلفــــــــوا حــــــــول مــــــــا يُنفــــــــى، فقيــــــــل الصــــــــحة  .المتعلقــــــــة بــــــــه مثــــــــل الصــــــــحة والكمــــــــال
فـــــــــإذا كـــــــــان المنفـــــــــى هـــــــــو الكمـــــــــال، فـــــــــإن العقـــــــــد أو العمـــــــــل الـــــــــذي يتخللـــــــــه  .وقيـــــــــل الكمـــــــــال

ــه يـــــــــنقص الثـــــــــواب  ــة يعتبـــــــــر صـــــــــحيحاً مـــــــــن حيـــــــــث الواقـــــــــع لكنـــــــ نيـــــــــة فاســـــــــدة أو إرادة باطنـــــــ
 1.والأجر
دِّ  َِّّ  -٢  نِّ عَبـــــــــ  ــ  بِّ بــــــ ــِّ نِّ ال مُطَّلــــــ ــَ و، عــــــ ر  ــ  ي عَمــــــ نِّ أَبـــــــــِّ ــ  و بــــــ رِّ ــ  ن  عَمــــــ ــَ ، عــــــ لَمِّي ِّ ــ  َســــــ نِّ الأ  ــَ عــــــ

الَ  ِّ قــــــــَ دِّ  َّ نِّ عَبــــــــ  ابِّرِّ بــــــــ  ن  جــــــــَ ، عــــــــَ ب  نِّ حَن طــــــــَ الَ  :بــــــــ  ولُ  َِّّ صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم :قــــــــَ  :رَســــــــُ
«لَكُم  ال بَر ِّ صَي دُ » يدَ لَكُم  طِّ تُم  أَوِّ اص  طَد  ، وَأَن تُم  حُرُم  إِّلاَّ مَا اص  حَلَال 

2. 

 :وجه الدلالة

ــوز لــــــــــــه أن  ــى أن المحــــــــــــرم )المســـــــــــافر أو الحـــــــــــاج( لا يجـــــــــ ــديث علـــــــــ ــذا الحـــــــــ ــدل هـــــــــ يـــــــــ
 .يأكـــــــــل مـــــــــن صـــــــــيد البـــــــــر الـــــــــذي صـــــــــاده غيـــــــــره نيابـــــــــةً عنـــــــــه إذا كـــــــــان قـــــــــد صـــــــــاده لأجلـــــــــه
ــيد  ــاهر الفعـــــــــــل )أي صـــــــــ ــد فقـــــــــــط علـــــــــــى ظـــــــــ ــه لا يعتمـــــــــ ــن الحـــــــــــديث أن تحريمـــــــــ يظهـــــــــــر مـــــــــ

ــده ــاً فــــــــي  .البــــــــر( ولكــــــــن علــــــــى نيــــــــة الصــــــــائد وقصــــــ ــة تلعــــــــب دوراً مهمــــــ ــذا يعنــــــــي أن النيــــــ هــــــ
 .3تحديد حكم الأكل من الصيد 

 :المناقشة

ــديث تتعلـــــــــق  ــة الحـــــــ ــناد ضـــــــــعيف وعلـــــــ ــذا الحـــــــــديث بـــــــــأن الإســـــــ ــتدلال بهـــــــ ــوق  الاســـــــ نـــــــ
ــا  .بصـــــــــحته هنـــــــــاك مـــــــــن يقـــــــــول إن الحـــــــــديث معلـــــــــق أو ضـــــــــعيف مـــــــــن حيـــــــــث الســـــــــند، ممـــــــ

 .4يضعف الاستدلال به

 
دار ابــــــــن تيميــــــــة، تقريــــــــب فتــــــــاوى ورســــــــائل شــــــــيخ الإســــــــلام ابــــــــن : محــــــــرر الطيــــــــار،أحمــــــــد بــــــــن ناصــــــــر  1

 .497ص  ،1الجزء  هـ، 1441 والتوزيع،الجوزي للنشر 
تحقيــــــــــق حبيــــــــــب الــــــــــرحمن الجــــــــــامع، كتــــــــــاب : المصــــــــــنف ويليــــــــــه الصــــــــــنعاني،عبــــــــــد الــــــــــرزاق بــــــــــن همــــــــــام  2

 .434، ص 4هـ، الجزء  1403الأعظمي، المجلس العلمي، الطبعة الثانية، 
إعـــــــلام المـــــــوقعين عـــــــن  الجوزيـــــــة،شـــــــمس الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن أيـــــــوب بـــــــن ســـــــعد ابـــــــن قـــــــيم  3

ــالمين، رب  ــد الســـــــــــــــلام العـــــــــــــ ــد عبـــــــــــــ ــة  إبـــــــــــــــراهيم.تحقيـــــــــــــــق: محمـــــــــــــ ـــ 1411 الأولـــــــــــــــى،الطبعـــــــــــــ  -هـــــــــــــ
 .503ص  ،4بيروت. الجزء  العلمية،دار الكتب  م،1991

ــد بـــــــــن حجـــــــــر  4 ــد بـــــــــن أحمـــــــ ــر فـــــــــي تخـــــــــريج  العســـــــــقلاني،أحمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــ التلخـــــــــيص الحبيـــــــ
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ي  - 3 ــِّ دَقَاتِّ بَنـــــــــ ــَ ى صـــــــــ ــَ لًا عَلـــــــــ ــُ ــلم رَجـــــــــ ــه وســـــــــ ــلى الله عليـــــــــ ولُ  َِّّ صـــــــــ ــُ مَلَ رَســـــــــ تَع  ــ  اســـــــــ
الَ  بَهُ، قــــــــَ اءَ حَاســــــــَ ا جــــــــَ ة، فَلَمــــــــَّ نَ اللُّتبيــــــــَّ عَى ابــــــــ  د  لَي م ، يــــــــُ ة   :ســــــــُ يــــــــَّ ذَا هَدِّ الُكُم  وَهــــــــَ ذَا مــــــــَ الَ  .هــــــــَ فَقــــــــَ

ــلم ــه وســــــــ ــلى الله عليــــــــ ولُ  َِّّ صــــــــ ــُ لاَّ ) :رَســــــــ ــَ تَ فَهــــــــ ــ  ي جَلَســــــــ ــِّ تِّ فــــــــ ــ  ــكَ بَيــــــــ كَ، أَبِّيــــــــ ــ ِّ ى وَأُمــــــــ ــَّ حَتــــــــ
كَ  قًا(تَأ تِّيــــــــَ ادِّ تَ صــــــــَ يَّتُكَ إِّن  كُنــــــــ  دِّ الَ  .هــــــــَ مَّ قــــــــَ هِّ، ثــــــــُ ى عَلَيــــــــ  دَ  ََّ وَأَث نــــــــَ ا، فَحَمــــــــِّ مَّ خَطَبَنــــــــَ ا  :ثــــــــُ "أَمــــــــَّ

ولُ  ــُ أ تِّي فَيَقــــــ ــَ ي  َُّ، فَيــــــ ــِّ نــــــ ا وَلاَّ ــَّ مــــــ لِّ مِّ ــَ ى ال عَمــــــ ــَ ن كُم  عَلــــــ ــِّ لَ مــــــ ــُ مِّلُ الرَّجــــــ تَع  ــ  إِّن ِّي أَســــــ ــَ دُ، فــــــ ــ  ذَا  :بَعــــــ ــَ هــــــ
يَّتُهُ" يَت  لِّي، أَفَلَا جَلَسَ فِّي بَي تِّ أَبِّيهِّ وَأُم ِّهِّ حَتَّى تَأ تِّيَهُ هَدِّ يَّة  أهُ دِّ مَالُكُم  وَهَذَا هَدِّ

1. 

 :وجه الدلالة

ــة خلــــــــــف الأفعــــــــــال، حيــــــــــث أن  ــار النيــــــــــة الكامنــــــــ ــى أهميــــــــــة اعتبــــــــ ــير الحــــــــــديث إلــــــــ يشــــــــ
ــة غيـــــــــر مقبولـــــــــة بســـــــــبب  ــلم اعتبـــــــــر تصـــــــــرفات ابـــــــــن اللتبيــــــ ــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســــــ رســــــ

ــال عبـــــــــر ادعــــــــاء الهـــــــــدايا ــة خفيـــــــــة للاحتيــــــ ــة الباطنـــــــــة تُؤخـــــــــذ  .نيــــــ ــدل علـــــــــى أن النيــــــ هـــــــــذا يــــــ
 .2بعين الاعتبار في تقييم الأفعال، حتى لو لم تكن مُعبر عنها بوضوح

 :الراجأ

ــاهرة  ــار الإرادة الظـــــــــ ــاهين حـــــــــــول اعتبـــــــــ ــين الاتجـــــــــ ــع بـــــــــ ــرون الجمـــــــــ ــاء يـــــــــ بعـــــــــــض الفقهـــــــــ
يفضـــــــــــــــلون اعتبـــــــــــــــار الإرادة الظـــــــــــــــاهرة إلا إذا  .فـــــــــــــــي الفقـــــــــــــــه الإســـــــــــــــلامي الباطنـــــــــــــــةالإرادة و 

وُجـــــــــدت قرينـــــــــة قويـــــــــة تـــــــــدل علـــــــــى الإرادة الباطنـــــــــة، حيـــــــــث يمكـــــــــن التوفيـــــــــق بـــــــــين الاثنـــــــــين 
ــروف، و  ــاً للظـــــــ ــن وفقـــــــ ــك مـــــــ ــث ذلـــــــ ــاف حيـــــــ ــم الأحنـــــــ ــا لـــــــ ــاهرة مـــــــ ــى الإرادة الظـــــــ ــزون علـــــــ يركـــــــ

ــإنهم  ــة، فـــــــــ ــة قويـــــــــ ــوفرت قرينـــــــــ ــن إذا تـــــــــ ــك. ولكـــــــــ ــلاف ذلـــــــــ ــت خـــــــــ ــة تُثبـــــــــ ــة قويـــــــــ ــد قرينـــــــــ توجـــــــــ
ــلاف  ــة خــــــــ ــد إذا كانــــــــــت النيــــــــ ــل العقــــــــ ــن أن يُبطــــــــ ــث يمكــــــــ ــة، حيــــــــ ــالإرادة الباطنــــــــ ــون بــــــــ يعترفــــــــ

 .الظاهر

 :القاعدة المطبقة

تُســـــــــــتخدم عنـــــــــــدما تكـــــــــــون الإرادة الظـــــــــــاهرة  :الأصنننننننننننل فننننننننننني الكنننننننننننلام الحقيقنننننننننننة •

 
مؤسســــــــة قرطبــــــــة،  قطــــــــب،تحقيــــــــق أبــــــــو عاصــــــــم حســــــــن بــــــــن عبــــــــاح بــــــــن الكبيــــــــر، أحاديــــــــث الرافعــــــــي 
 .281، ص 3م، الجزء  1995هـ/ 1416الطبعة الأولى، 

ــد بـــــــــن  1 ــماعيل، محمـــــــ ــاري إســـــــ ــطفى ديـــــــــب  د.تحقيـــــــــق  ،صـــــــــحيح البخـــــــ ــا،مصـــــــ ــر ودار  البغـــــــ دار ابـــــــــن كثيـــــــ
 .2559ص  ،6م، الجزء  1993 -هـ  1414اليمامة، الطبعة الخامسة، 

ــة الشــــــــــريعة  الكــــــــــريم، المــــــــــدخلعبــــــــــد  زيــــــــــدان، 2 ــالة للطباعــــــــــة والنشــــــــــر الإســــــــــلامية، لدراســــــــ مؤسســــــــــة الرســــــــ
 .305، ص 1966والتوزيع، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 
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 .واضحة ولا توجد قرائن تدل على خلافها

تُطبـــــــق عنـــــــدما  :العبنننننننرة فننننننني العقنننننننود للمقاصننننننند والمعننننننناني لا للألفننننننناظ والمبننننننناني •
تكــــــــــون هنــــــــــاك حاجــــــــــة لتجــــــــــاوز المعنــــــــــى الحرفــــــــــي للبحــــــــــث عــــــــــن النيــــــــــة الحقيقيــــــــــة 

 .للمتعاقدين، خاصة عند تعذر إعمال الإرادة الظاهرة

ــة فــــــــــــي  :النتيجنننننننننننننة ــاهين لتــــــــــــوفير عدالــــــــــ ــين الاتجــــــــــ ــتخدم الجمــــــــــــع بــــــــــ يمكــــــــــــن أن يُســــــــــ
التطبيــــــــــــق، بتقـــــــــــــديم الإرادة الظـــــــــــــاهرة إلا إذا وُجـــــــــــــدت دلائــــــــــــل أو قـــــــــــــرائن قويـــــــــــــة تســـــــــــــتدعي 

 وف.الأخذ بالإرادة الباطنة، مع إمكانية اللجوء لكلا الاتجاهين وفقاً للظر 
مـــــــــن حيـــــــــث الأخـــــــــذ بـــــــــالإرادة ويؤيـــــــــد الباحـــــــــث وجهـــــــــة نظـــــــــر أصـــــــــحاب الاتجـــــــــاه الأول 

الظــــــــاهرة والأدلــــــــة التــــــــي تــــــــم الاســــــــتناد عليهــــــــا فــــــــي ذلــــــــك حيــــــــث أنــــــــه مــــــــن الصــــــــعب عمليــــــــاً 
إثبـــــــــــات الإرادة الخفيـــــــــــة للأطـــــــــــراف إلا مـــــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــــا أظهـــــــــــروه وتشـــــــــــكل فـــــــــــي إرادتهـــــــــــم 
ــاه  ــه أصـــــــــحاب الاتجـــــــ ــا ذهـــــــــب إليـــــــ ــا مـــــــ ــا كـــــــــل طـــــــــرف، وأمـــــــ ــد عليهـــــــ ــاهرة والتـــــــــي اعتمـــــــ الظـــــــ
الثــــــــاني مــــــــن حيــــــــث الاخــــــــذ بــــــــالإرادة الباطنــــــــة ومــــــــن خــــــــلال عــــــــرض الأدلــــــــة التــــــــي اســــــــتندوا 
ــاهرة  ــإرادة ظـــــــ ــادرة بـــــــ ــال صـــــــ ــة إلا مـــــــــن خـــــــــلال أفعـــــــ ــوء النيـــــــ ــات ســـــــ ــن إثبـــــــ ــا فـــــــــلا يمكـــــــ عليهـــــــ
ــة(  ــة )الحقيقيــــــــ ــى الإرادة الباطنــــــــ ــةً علــــــــ ــا قرينــــــــ ــة واعتبارهــــــــ ــوء النيــــــــ ــات ســــــــ ــا إثبــــــــ ــن معهــــــــ يمكــــــــ

وهــــــــذا  نخــــــــرج مــــــــن دائــــــــرة الأخــــــــذ بــــــــالإرادة الظــــــــاهرةوبالتــــــــالي فــــــــنحن فــــــــي كــــــــلا الحــــــــالتين لا 
ــك مـــــــــن اســـــــــتقرار  ــا فـــــــــي ذلـــــــ ــة لمـــــــ ــريعات المدنيـــــــــة الحديثـــــــ ــب التشـــــــ ــت إليـــــــــه أغلـــــــ ــا اتجهـــــــ مـــــــ

 للمعاملات وتحقيقاً للعدالة.
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 المبحث الثاني 

السعودي مع الفقه الاسلامي في موقفه من نظريتي الارادة المنظم مدى تقارب 
 والرادة الباطنة الظاهرة 

تعـــــــــــــد  نظريتـــــــــــــا الإرادة الظـــــــــــــاهرة والإرادة الباطنـــــــــــــة مـــــــــــــن المواضـــــــــــــيع الجوهريـــــــــــــة فـــــــــــــي 
ــه الوضــــــــعي الفقــــــــه الإســــــــلامي ــم مــــــــدى صــــــــحة والفقــــــ ا فــــــــي فهــــــ ــً ــان دورًا محوريــــــ ، حيــــــــث يلعبــــــ

ــاملات  ــر  .العقـــــــــــود والمعـــــــــ ــاهرة علـــــــــــى التعبيـــــــــ ــي الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي، تركـــــــــــز الإرادة الظـــــــــ ففـــــــــ
ــرتبط الإرادة  ــا تـــــــــــ ــال، بينمـــــــــــ ــوال أو الأفعـــــــــــ ــر الأقـــــــــــ ــة الشـــــــــــــخص عبـــــــــــ ــن نيـــــــــــ ــارجي عـــــــــــ الخـــــــــــ
ــن أن  ــن يمكــــــ ــوال، لكــــــ ــلوك أو الأقــــــ ــي الســــــ ــر فــــــ ــد لا تظهــــــ ــي قــــــ ــة التــــــ ــة الداخليــــــ ــة بالنيــــــ الباطنــــــ

 .تؤثر في العقد أو المعاملة في حال تم الكشف عنها
ــلامي فـــــــــــي العصــــــــــــر  ــهده العــــــــــــالم الإســـــــــ ــذي شـــــــــ ــور القــــــــــــانوني الـــــــــ ــار التطـــــــــ ــي إطـــــــــ وفـــــــــ
ــنعكس  ــي أن يـــــــ ــن الطبيعـــــــ ــان مـــــــ ــعودية، كـــــــ ــة الســـــــ ــة العربيـــــــ ــي المملكـــــــ ــة فـــــــ ــديث، وخاصـــــــ الحـــــــ
ــاملات  ــيم المعــــــ ــعى إلــــــــى تنظــــــ ــة، التــــــــي تســــــ ــى تشــــــــريعات الدولــــــ ــه الإســــــــلامي علــــــ ــأثير الفقــــــ تــــــ
ــي الإرادة  ــان لتطبيــــــــــق نظريتــــــــ ــد كــــــــ ــع الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية، ولقــــــــ ــا يتوافــــــــــق مــــــــ ــود بمــــــــ والعقــــــــ

فــــــــــــي الأنظمــــــــــــة القانونيــــــــــــة دور بــــــــــــارز فــــــــــــي تشــــــــــــكيل مواقــــــــــــف  الباطنــــــــــــةالإرادة و الظــــــــــــاهرة 
ــنظم ــي ترتيــــــــــب  المــــــــ ــار النيــــــــــة فــــــــ ــدى اعتبــــــــ ــحة العقــــــــــود ومــــــــ ــألة صــــــــ ــعودي تجــــــــــاه مســــــــ الســــــــ

 .الآثار القانونية لها
الســــــــــعودي مــــــــــع الفقــــــــــه  المــــــــــنظميهــــــــــدف هــــــــــذا المبحــــــــــث إلــــــــــى دراســــــــــة مــــــــــدى تقــــــــــارب 
ــاهرة  ــه مـــــــــــن نظريتـــــــــــي الإرادة الظـــــــــ ــةالإرادة و الإســـــــــــلامي فـــــــــــي موقفـــــــــ ، مـــــــــــن خـــــــــــلال الباطنـــــــــ

تحليـــــــــل التشـــــــــريعات القانونيـــــــــة الســـــــــعودية مقارنـــــــــة بالمفـــــــــاهيم الفقهيـــــــــة التـــــــــي اســـــــــتقر عليهـــــــــا 
ــاتين  ــع هـــــــ ــعودي مـــــــ ــام الســـــــ ــل النظـــــــ ــة مـــــــــدى تفاعـــــــ ــى دراســـــــ ــنعمل علـــــــ ــلام، ســـــــ ــاء الإســـــــ علمـــــــ

 .النظريتين، وذلك من خلال المطلبين التاليين

ــارب  :المطلننننننننننننب الأول ــدى تقـــــــــ ــنظممـــــــــ ــاهرة  المـــــــــ ــة الإرادة الظـــــــــ ــن نظريـــــــــ ــعودي مـــــــــ الســـــــــ
 .مقارنة بالفقه الاسلامي

ــدى تقـــــــــارب  :المطلننننننننننب الثنننننننننناني ــنظممـــــــ ــن نظريـــــــــة الإرادة الباطنـــــــــة  المـــــــ الســـــــــعودي مـــــــ
 .مقارنة بالفقه الاسلامي
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 المطلب الأول 

 السعودي من نظرية الرادة الظاهرة مقارنة بالفقه الاسلامي المنظم مدى تقارب 
تُعـــــــــــد نظريـــــــــــة الإرادة مـــــــــــن الموضـــــــــــوعات الجوهريـــــــــــة التـــــــــــي تشـــــــــــغل الفكـــــــــــر القـــــــــــانوني 

وفــــــــــــي الســــــــــــياق  .فــــــــــــي معظــــــــــــم الأنظمــــــــــــة القانونيــــــــــــة، ســــــــــــواء كانــــــــــــت تقليديــــــــــــة أو حديثــــــــــــة
الإســــــــــــلامي، يعــــــــــــد فهــــــــــــم الإرادة الباطنــــــــــــة أو الظــــــــــــاهرة فــــــــــــي التعاقــــــــــــدات أمــــــــــــرًا ذا أهميــــــــــــة 
خاصـــــــــة، حيـــــــــث يـــــــــتم النظـــــــــر إليهـــــــــا مـــــــــن منظـــــــــور الفقـــــــــه الإســـــــــلامي فـــــــــي إطـــــــــار تأصـــــــــيل 

أمــــــــــــا فــــــــــــي المملكــــــــــــة ، شــــــــــــرعي يعكــــــــــــس المبــــــــــــادئ المســــــــــــتندة إلــــــــــــى الشــــــــــــريعة الإســــــــــــلامية
ــ ــة الســــــــــعودية، فيُعــــــــ ــة  د العربيــــــــ ــوانين المدنيــــــــ ا مــــــــــن القــــــــ ــً ــانوني الســــــــــعودي مزيجــــــــ ــام القــــــــ النظــــــــ

ــا يطــــــــــرح  ــديلات المعاصــــــــــرة، ممــــــــ ــع بعــــــــــض التعــــــــ ــتندة إلــــــــــى الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية مــــــــ المســــــــ
ــعود  ــريع الســــــــ ــارب التشــــــــ ــدى تقــــــــ ــول مــــــــ ــاؤلات حــــــــ ــا تســــــــ ــاهرة كمــــــــ ــة الإرادة الظــــــــ ــع نظريــــــــ ي مــــــــ

 .يتصورها الفقه الإسلامي

ــاملات  ــي المعـــــــــ ــاهرة فـــــــــ ــرة الإرادة الظـــــــــ ــى فكـــــــــ ــه الإســـــــــــلامي يتبنـــــــــ ــين أن الفقـــــــــ ــي حـــــــــ ففـــــــــ
ا  ا لصـــــــــحة العقــــــــــد، فإنــــــــــه فـــــــــي الوقــــــــــت ذاتـــــــــه يــــــــــولي اهتمامــــــــــً والعقـــــــــود، التــــــــــي تعـــــــــد أساســــــــــً

ا  وهــــــــو مــــــــا يــــــــوازي التغريــــــــر - التــــــــدليسالإرادة الباطنــــــــة فــــــــي حــــــــالات معينــــــــة مثــــــــل بــــــــخاصــــــــً
وهــــــــــو مــــــــــا يجعــــــــــل المقارنــــــــــة بــــــــــين الفقــــــــــه الإســــــــــلامي والنظــــــــــام ، -الســــــــــعودي نظــــــــــامفــــــــــي ال

ــذه النظريـــــــــــة ــق هـــــــــ ــعودي فـــــــــــي تطبيـــــــــ ــألة الســـــــــ ــرة للاهتمـــــــــــام مســـــــــ ــث أن النظـــــــــــام  .مثيـــــــــ حيـــــــــ
ــعودي، رغـــــــــــــم اعتمـــــــــــــاده الأساســـــــــــــي علـــــــــــــى الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي كمصـــــــــــــدر رئيســـــــــــــي  الســـــــــــ
للتشــــــــــــريع، يواجــــــــــــه تحــــــــــــديات تطبيــــــــــــق الإرادة الظــــــــــــاهرة فــــــــــــي ظــــــــــــل التحــــــــــــولات القانونيــــــــــــة 

 .والاقتصادية الحديثة

تتمحــــــــــور نظريــــــــــة الإرادة فــــــــــي مجــــــــــال العقــــــــــود حــــــــــول فكــــــــــرة أساســــــــــية هــــــــــي أن العقــــــــــد 
ــاهرة فــــــــــي التعبيــــــــــر عــــــــــن  د لا يُعــــــــــ ــدين واضــــــــــحة وظــــــــ صــــــــــحيحًا إلا إذا كانــــــــــت إرادة المتعاقــــــــ

وقـــــــــد اجتهـــــــــد الفقهـــــــــاء فـــــــــي تحديـــــــــد كيفيـــــــــة ظهـــــــــور هـــــــــذه الإرادة  .نيـــــــــتهم فـــــــــي إبـــــــــرام العقـــــــــد 
ــود  ــواع العقــــــ ــف أنــــــ ــى الإرادة  .فــــــــي مختلــــــ ــاح علــــــ ــي الأســــــ ــد فــــــ ــلامي، يُعتَمــــــ ــه الإســــــ ــي الفقــــــ ففــــــ

الظـــــــــاهرة، ســـــــــواء كانـــــــــت شـــــــــفوية أو مكتوبـــــــــة أو مـــــــــن خـــــــــلال أفعـــــــــال ملموســـــــــة تـــــــــدل علـــــــــى 
لكــــــــن، تظــــــــل هنــــــــاك أهميــــــــة خاصــــــــة لــــــــلإرادة الباطنــــــــة  .رغبــــــــة الأطــــــــراف فــــــــي إتمــــــــام العقــــــــد 

ــتثنائية مثــــــــــل  ــرفــــــــــي بعــــــــــض الحــــــــــالات الاســــــــ ، حيــــــــــث يمكــــــــــن أن يــــــــــؤدي الغلــــــــــطأو  التغريــــــــ
 .تعارض النية الظاهرة مع الباطنة إلى إبطال العقد 

ــه الإســــــــــــلامي يعكــــــــــــس  ــعودي والفقــــــــــ ــام الســــــــــ ــين النظــــــــــ ــاين بــــــــــ ــل والتبــــــــــ ــذا التماثــــــــــ إن هــــــــــ
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ــام الشـــــــــرعية  ــق بـــــــــين الأحكــــــ ــه للتوفيــــــ ــعودي فـــــــــي محاولاتــــــ ــانوني الســــــ ــي الفكـــــــــر القــــــ ــورًا فــــــ تطــــــ
ــة ، والمتطلبـــــــــــات العصـــــــــــرية ــم كيفيـــــــــ ــذا التقـــــــــــارب، نســـــــــــتطيع فهـــــــــ ــة هـــــــــ ومـــــــــــن خـــــــــــلال دراســـــــــ

ــنظمتعامــــــــــــــل  ــعودي المــــــــــــ ــع  الســــــــــــ ــبل التكيــــــــــــــف مــــــــــــ ــاهرة، وســــــــــــ ــة الإرادة الظــــــــــــ ــع نظريــــــــــــ مــــــــــــ
ــة ــة فــــــــي المملكــــــ ــة القانونيــــــ ــى الممارســــــ ــرأ علــــــ ــد تطــــــ ــرة التــــــــي قــــــ ــديات المعاصــــــ ــن  .التحــــــ ويمكــــــ

الســــــــــــعودي والفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي مــــــــــــن خــــــــــــلال  المــــــــــــنظمتنــــــــــــاول موضــــــــــــوع التقــــــــــــارب بــــــــــــين 
الفـــــــــــروع التاليـــــــــــة، حيـــــــــــث ســـــــــــيتناول الفـــــــــــرع الأول الإرادة الظـــــــــــاهرة فـــــــــــي الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي 
ــي  ــراً فـــــــ ــام الســـــــــعودي وأخيـــــــ ــاهرة فـــــــــي النظـــــــ ــاني الإرادة الظـــــــ ــيتناول الفـــــــــرع الثـــــــ ــم ســـــــ ومـــــــــن ثـــــــ

ــيتناول البحــــــــــث  ــرع الثالــــــــــث ســــــــ ــين الفــــــــ ــارب بــــــــ ــنظمالتقــــــــ ــلامي  المــــــــ ــه الإســــــــ ــعودي والفقــــــــ الســــــــ
 .في تطبيق الإرادة الظاهرة

 : الرادة الظاهرة في الفقه السلاميالفرع الأول: 
ر عـــــــــــنتُ الإرادة الظـــــــــــاهرة هـــــــــــي التـــــــــــي  الشـــــــــــخص بشـــــــــــكل خـــــــــــارجي، ســـــــــــواء  نيـــــــــــة عبـــــــــــ 

بـــــــــالكلام أو الفعـــــــــل، وهـــــــــي إحـــــــــدى الركـــــــــائز الأساســـــــــية التـــــــــي يعتمـــــــــد عليهـــــــــا الفقهـــــــــاء فـــــــــي 
يُطلــــــــــق علــــــــــى هــــــــــذه الإرادة "الظــــــــــاهرة"  .تحديــــــــــد صــــــــــحة العقــــــــــد فــــــــــي الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية

ــرين ملاحظتهـــــــــا، مـــــــــا يجعلهـــــــــا قابلـــــــــة  ــوال يمكـــــــــن للآخـــــــ ــي أفعـــــــــال أو أقـــــــ ــا تتجســـــــــد فـــــــ لأنهـــــــ
ا  .للاختبـــــــــــــار أمـــــــــــــام القضـــــــــــــاء وتعتبـــــــــــــر الإرادة الظـــــــــــــاهرة فـــــــــــــي الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي أساســـــــــــــً

للحكـــــــــــم بصـــــــــــحة أو فســـــــــــاد العقـــــــــــد، حيـــــــــــث أن الشـــــــــــريعة لا تتعامـــــــــــل مـــــــــــع الإرادة الباطنـــــــــــة 
ــالعقود فـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي  .أو الداخليـــــــــة إذا لـــــــــم تظهـــــــــر هـــــــــذه الإرادة بشـــــــــكل واضـــــــــح فـــــــ
 1.تُبنى على ظاهر الأمور والأفعال التي لا يمكن تجاهلها

ــاء أعنـــــــــد  ــاق فـــــــــي يإنشـــــــ ــد عبـــــــــر ا  اتفـــــــ الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية، يُفتـــــــــرض أن الطـــــــــرفين قـــــــ
عـــــــــن إرادتهمــــــــــا بشـــــــــكل واضــــــــــح، إمــــــــــا شـــــــــفهيًا أو كتابيــــــــــاً أو مــــــــــن خـــــــــلال أفعــــــــــال معينــــــــــة، 

ــة ــود النيــــــ ــى وجــــــ ــاطع علــــــ ــل قــــــ ــة دليــــــ ــر بمثابــــــ ــذه تعتبــــــ ــي تطرقــــــــت  .وهــــــ ــن أبــــــــرز الآراء التــــــ مــــــ
مــــــــــن أكثــــــــــر المــــــــــذاهب الفقهيــــــــــة  د لهـــــــــذه النقطــــــــــة نجــــــــــد رأي المــــــــــذهب الحنفــــــــــي، الــــــــــذي يُعــــــــــ

ــذه الفكـــــــــرة ــكًا بهـــــــ ــد الأطـــــــــراف فـــــــــي .تمســـــــ ــه إذا تصـــــــــرف أحـــــــ ــاء الحنفيـــــــــة أنـــــــ  إذ يـــــــــرى الفقهـــــــ
العقـــــــــد مـــــــــن خـــــــــلال قـــــــــول  أو فعـــــــــل  يعبـــــــــر عـــــــــن رغبتـــــــــه فـــــــــي إتمـــــــــام المعاملـــــــــة، فـــــــــإن هـــــــــذا 
ــون غيـــــــر  ــي قـــــــد تكـــــ ــة الداخليـــــــة التـــــ ــن النيـــــ ــات وجـــــــود الإرادة، بغـــــــض النظـــــــر عـــــ ــي لإثبـــــ يكفـــــ

 
(. نظريــــــــــــة العقــــــــــــد فــــــــــــي القــــــــــــانون المــــــــــــدني الأردنــــــــــــي بــــــــــــين الإرادة ٢٠٠٦ملكــــــــــــاوي، بشــــــــــــار عــــــــــــدنان. ) 1

، كليـــــــــــــــة الحقـــــــــــــــوق، الجامعـــــــــــــــة مجلـــــــــــــــة علـــــــــــــــوم الشـــــــــــــــريعة والقـــــــــــــــانون الظـــــــــــــــاهرة والإرادة الباطنـــــــــــــــة. 
 .٢٨٥(، ص ٢)٣٣الأردنية، 
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فـــــــــي عقـــــــــد البيـــــــــع، عنـــــــــدما يـــــــــذكر البـــــــــائع للمشـــــــــتري أنـــــــــه يريـــــــــد بيـــــــــع ســـــــــلعة  :مثنننننننننال
ــن إرادة  ــر عـــــــ ــول يعبـــــــ ــذا القبـــــــ ــإن هـــــــ ــتري العـــــــــرض، فـــــــ ــدد، ويقبـــــــــل المشـــــــ ــ  محـــــــ ــة بمبلـــــــ معينـــــــ
ــد  ــة أحـــــــــ ــت نيـــــــــ ــى وإن كانـــــــــ ــحيحًا، حتـــــــــ ــد صـــــــــ ــون العقـــــــــ ــالي يكـــــــــ ــاهرة، وبالتـــــــــ ــرفين الظـــــــــ الطـــــــــ

 .2الأطراف قد تكون غير موجهة نحو الإتمام الفعلي للصفقة

ــالإرادة  ــاهرة فــــــــــي العقــــــــــود، لا بــــــــ ــالإرادة الظــــــــ ــافعية يأخــــــــــذون بــــــــ ــة والشــــــــ فمــــــــــذهب الحنفيــــــــ
ــة  ــذون بنظريــــــــــ ــاملات لا يأخــــــــــ ــتقرار المعــــــــــ ــدأ اســــــــــ ــى مبــــــــــ ــاً علــــــــــ ــم حفاظــــــــــ ــة، أي أنهــــــــــ الباطنــــــــــ

ــ ــانوني-ث الباعــــــ ــه القــــــ ــي الفقــــــ ــبب فــــــ ــة للســــــ ــة الحديثــــــ ــا النظريــــــ ــي يقابلهــــــ ــدم -التــــــ ــبب عــــــ ، وســــــ
ــث  ــة الباعــــــــ ــذهم بنظريــــــــ ــه الجرمــــــــــاني،  أخــــــــ ــارزة كالفقــــــــ ــوعية بــــــــ ــة موضــــــــ ــم ذو نزعــــــــ لأن فقههــــــــ

والباعـــــــــــث الـــــــــــذي يختلـــــــــــف بـــــــــــاختلاف الأشـــــــــــخاص عنصـــــــــــر ذاتـــــــــــي داخلـــــــــــي قلـــــــــــق يهـــــــــــدد 
   .المعاملات 

ــأثير  ــد، لولا تــــــــ ــيغة التعاقــــــــ ــه فــــــــــي صــــــــ ــان مصــــــــــرحاً بــــــــ ــد إلا إذا كــــــــ لباعــــــــــث علــــــــــى العقــــــــ
ــا  ــاهرة كالاســــــــــــتاجار علــــــــــــى الغنــــــــــــاء والنــــــــــــوح والملاهــــــــــــي وغيرهــــــــــ أي تضــــــــــــمنته الإرادة الظــــــــــ

فــــــــإذا لـــــــم يصــــــــرح بـــــــه فـــــــي صــــــــيغة العقـــــــد بــــــــأن كانـــــــت الإرادة الظــــــــاهرة لا  .مـــــــن المعاصـــــــي
ــن  ــية مــــــ ــه الأساســــــ ــتماله علــــــــى أركانــــــ ــد صــــــــحيح لاشــــــ ــر مشــــــــروع، فالعقــــــ ــاً غيــــــ تتضــــــــمن باعثــــــ
ــد  ــد، ولأنــــــــــه قــــــــــد لا تحصــــــــــل المعصــــــــــية بعــــــــ إيجــــــــــاب وقبــــــــــول وأهليــــــــــة المحــــــــــل لحكــــــــــم العقــــــــ

ــد، ولا عبــــــــــرة ل باعــــــــــث فــــــــــي إبطــــــــــال العقــــــــــد، أي أن العقــــــــــد صــــــــــحيح فــــــــــي الظــــــــــاهر، لالعقــــــــ
ــة  ــه مكـــــــــروه حـــــــــرام، بســـــــــبب النيـــــــ ــد غيـــــــــر المشـــــــــروع، لكنـــــــ ــة أو القصـــــــ دون بحـــــــــث فـــــــــي النيـــــــ

 .3غير المشروعة
ــافعية بصــــــــــــحة العقــــــــــــود التاليــــــــــــة مــــــــــــع الكراهــــــــــــة  وبنــــــــــــاء عليــــــــــــه قــــــــــــال الحنفيــــــــــــة والشــــــــــ

 :التحريمية عند الحنفية والحرمة أو الكراهة عند الشافعية

 
(. نظريـــــــــــــة العقـــــــــــــد فـــــــــــــي الشـــــــــــــريعة الإســـــــــــــلامية والقـــــــــــــانون 1990د. الصـــــــــــــده، عبـــــــــــــد المـــــــــــــنعم فـــــــــــــرج. ) 1

 .93ص  الجامعي،. القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الوضعي
. بــــــــــــدون المصــــــــــــادر الإراديــــــــــــة -مصــــــــــــادر الالتــــــــــــزام (. 1991د. الأهــــــــــــواني، حســــــــــــام الــــــــــــدين كامــــــــــــل. ) 2

 .33ص  نشر،دار 
ــد. ) 3 ــن محمــــــــ ــان بــــــــ ــدبيان، دبيــــــــ ــة  1432الــــــــ ــالة ومعاصــــــــــرة )الطبعــــــــ ــة أصــــــــ ــاملات الماليــــــــ (. 2هـــــــــــ(. المعــــــــ

 .410بدون ناشر، ص 
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)أي البيــــــــــــع الصــــــــــــوري المتخــــــــــــذ وســــــــــــيلة للربــــــــــــا( كبيــــــــــــع ســــــــــــلعة  :بيــــــــــــع العينــــــــــــة - 1 
ــون الفــــــرق  ــر، فيكــــ ــة وعشــــ ــال بماــــ ــي الحــــ ــراؤها فــــ ــم شــــ ــرة، ثــــ ــة ليــــ ــدة بماــــ ــى مــــ ــل إلــــ ــثمن مؤجــــ بــــ

لكـــــــــــن أبـــــــــــا حنيفـــــــــــة اســـــــــــتثناه مـــــــــــن مبدئـــــــــــه فـــــــــــي عـــــــــــدم النظـــــــــــر إلـــــــــــى النيـــــــــــة غيـــــــــــر  .ربـــــــــــا
المشــــــــروعة، اعتبــــــــر هــــــــذا العقــــــــد فاســــــــداً إن خــــــــلا مــــــــن توســــــــط شــــــــخص ثالــــــــث بــــــــين المالــــــــك 

فيكـــــــــون بيـــــــــع العينـــــــــة ممنوعـــــــــاً غيـــــــــر جـــــــــائز عنـــــــــد مالـــــــــك  .المقـــــــــرض والمشـــــــــتري المقتـــــــــرض 
ذلــــــــــــك الشــــــــــــافعي وأصــــــــــــحابه  أجــــــــــــازو  .وأبــــــــــــي حنيفــــــــــــة وأحمــــــــــــد والهادويــــــــــــة مــــــــــــن الزيديــــــــــــة

ــاظ البيــــــــع التــــــــي لا ــن ألفــــــ ــا وقــــــــع مــــــ ــاهر بمــــــ ــواز فــــــــي الظــــــ ــى الجــــــ ــتدلين علــــــ ــا  مســــــ ــراد بهــــــ يــــــ
 .1حصول مضمونه

ــد بيـــــــــع العينـــــــــة أحـــــــــد المواضـــــــــيع المثيـــــــــرة للجـــــــــدل فـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي، ويشـــــــــير  ويعــــــ
إلـــــــــــى نـــــــــــوع مـــــــــــن البيـــــــــــوع الصـــــــــــورية التـــــــــــي يتخـــــــــــذها الـــــــــــبعض وســـــــــــيلة للتلاعـــــــــــب، غالبـــــــــــاً 

 .بغرض التوصل إلى ربا محظور
ــ ــة ممنـــــــــوع ويعـــــــ ــع العينـــــــ ــو أن بيـــــــ ــذا الموضـــــــــوع هـــــــ ــداً  د والقـــــــــول المشـــــــــهور فـــــــــي هـــــــ فاســـــــ

لأن النيـــــــة الباطنـــــــة للأطـــــــراف فـــــــي هـــــــذه المعاملـــــــة غالبـــــــاً مـــــــا تكـــــــون تهـــــــدف إلـــــــى التهـــــــرب 
 .من تحريمه الربا، بما أن الفرق بين الثمنين لا يعدو كونه ربا محظورًا

ــف،  ــكل مختلــــــ ــة بشــــــ ــع العينــــــ ــل مــــــــع بيــــــ ــذهب الحنفــــــــي يتعامــــــ ــد أن المــــــ ــك، نجــــــ ــع ذلــــــ ومــــــ
إذ اســــــــــتثناه مــــــــــن القاعــــــــــدة العامــــــــــة التــــــــــي تــــــــــنص علــــــــــى عــــــــــدم النظــــــــــر إلــــــــــى النيــــــــــة غيــــــــــر 

ا مــــــــن تــــــــدخل طــــــــرف ثالــــــــث )مثــــــــل  .المشــــــــروعة ا لأبــــــــي حنيفــــــــة، إذا كــــــــان البيــــــــع خاليــــــــً وفقــــــــً
لكـــــــــن فـــــــــي حالـــــــــة وجـــــــــود طـــــــــرف ثالـــــــــث،  .وســـــــــيط(، فالعقـــــــــد يكـــــــــون فاســـــــــدًا ويجـــــــــب تجنبـــــــــه

ــ ــد  د يعـــــ ــائزًا فـــــــي المـــــــذهب الحنفـــــــي مـــــــن الناحيـــــــة النظريـــــــة، رغـــــــم أن النيـــــــة قـــــ بيـــــــع العينـــــــة جـــــ
 .تكون مشبوهة

أمـــــــــا فـــــــــي مـــــــــذهب الإمـــــــــام الشـــــــــافعي وأصـــــــــحابه، فقـــــــــد جـــــــــازوا بيـــــــــع العينـــــــــة بشـــــــــرق أن 
يقتصــــــــــــر الأمــــــــــــر علــــــــــــى الألفــــــــــــاظ الظــــــــــــاهرة للبيــــــــــــع، دون نيــــــــــــة مضــــــــــــمونة خلــــــــــــف تلــــــــــــك 

ــاظ ــا  .الألفــــــ ــة مــــــ ــة الداخليــــــ ــا علــــــــى النيــــــ ــتم حكمهــــــ ــدأ أن البيــــــــوع لا يــــــ ــذا الــــــــرأي يراعــــــــي مبــــــ هــــــ
 .لم يكن هناك دلائل واضحة على التلاعب أو الغ 

ــراف  ــاهرة للأطــــــ ــة الظــــــ ــين النيــــــ ــة بــــــ ــي التفرقــــــ ــدي فــــــ ــرز التحــــــ ــة، يبــــــ ــة الواقعيــــــ ــن الناحيــــــ مــــــ

 
م(. الأصــــــــــــــل )د. محمــــــــــــــد بوينوكــــــــــــــالن،  2012الشــــــــــــــيباني، أبــــــــــــــو عبــــــــــــــد الله محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن. ) 1

 .187، ص 3تحقيق ودراسة، الطبعة الأولى(. دار ابن حزم. الجزء 
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وفــــــــــــي حــــــــــــين أن المالكيــــــــــــة  .وعمليــــــــــــة التلاعــــــــــــب الباطنــــــــــــة التــــــــــــي تجــــــــــــري وراء الكــــــــــــواليس
وأحمـــــــــد بـــــــــن حنبـــــــــل والزيديـــــــــة يـــــــــرون أن بيـــــــــع العينـــــــــة ممنـــــــــوع بالكامـــــــــل لأن الهـــــــــدف منـــــــــه 
ــإن الفقــــــــه الشــــــــافعي يبــــــــدو أكثــــــــر مرونــــــــة فــــــــي  ــالثمن لأغــــــــراض ربويــــــــة، فــــــ هــــــــو التلاعــــــــب بــــــ
تحديـــــــــد جـــــــــواز المعاملـــــــــة إذا كانـــــــــت الألفـــــــــاظ والأعمـــــــــال الظـــــــــاهرة صـــــــــحيحة مـــــــــن الناحيـــــــــة 

 .الشكلية، مما يعكس التباين الفقهي في هذا الموضوع
ا كبيـــــــــرًا فـــــــــي كيفيـــــــــة  ولـــــــــذلك، يعـــــــــد بيـــــــــع العينـــــــــة مـــــــــن المواضـــــــــيع التـــــــــي تظهـــــــــر تباينـــــــــً
تطبيــــــــــــق المــــــــــــذاهب الإســــــــــــلامية المختلفــــــــــــة للمبــــــــــــادئ الفقهيــــــــــــة المتعلقــــــــــــة بالنيــــــــــــة الظــــــــــــاهرة 

ــة ــد الباطنــــــــ ــدة  .والمقاصــــــــ ــع القاعــــــــ ــاء مــــــــ ــل الفقهــــــــ ــة تعامــــــــ ــود إلــــــــــى طريقــــــــ ــاين يعــــــــ ــذا التبــــــــ هــــــــ
القائلــــــــــة "النيــــــــــة تُحكــــــــــم علــــــــــى الأعمــــــــــال" مقابــــــــــل مبــــــــــدأ "الألفــــــــــاظ الظــــــــــاهرة تكفــــــــــي للحكــــــــــم 

 ."على صحة العقد 
بيـــــــــع العنـــــــــب لعاصـــــــــر الخمـــــــــر، أي لمـــــــــن يعلـــــــــم البـــــــــائع أنـــــــــه ســـــــــيتخذه خمـــــــــراً، أو  - 2

ــه  ــراً أو توهمـــــ ــاذه خمـــــ ــي اتخـــــ ــإن شـــــــك فـــــ ــافعية، فـــــ ــد الشـــــ ــو حـــــــرام عنـــــ ــاً، وهـــــ ــاً غالبـــــ يظنـــــــه ظنـــــ
، وهـــــــذا يتوافـــــــق مـــــــع النظريـــــــة الحديثـــــــة فـــــــي ســـــــبب العقـــــــد والتـــــــي 1فـــــــالبيع مكـــــــروه فـــــــي رأيهـــــــم
 تهتم بالباعث الشخصي.

، يمكـــــــــــن تنـــــــــــاول مســـــــــــألة بيـــــــــــع الباطنــــــــــة والإرادة الظـــــــــــاهرة الإرادةفــــــــــي ضـــــــــــوء نظريـــــــــــة 
الأولــــــــــى تتعلــــــــــق بظــــــــــاهر المعاملــــــــــة أي الألفــــــــــاظ  :العنـــــــــب لعاصــــــــــر الخمــــــــــر مــــــــــن زاويتــــــــــين

الأطـــــــــــراف  وايـــــــــــاوالأفعـــــــــــال التـــــــــــي صـــــــــــدرت عـــــــــــن البـــــــــــائع والمشـــــــــــتري، والثانيـــــــــــة تتعلـــــــــــق بن
ؤثر علـــــــــــى صـــــــــــحة المعاملـــــــــــة مـــــــــــن الناحيـــــــــــة  الباطنـــــــــــة، ومـــــــــــا إذا كانـــــــــــت هـــــــــــذه النوايـــــــــــا تـــــــــــُ

 .الشرعية

ــد  ــال عنـــــــ ــاظ والأفعـــــــ ــر مـــــــــن الألفـــــــ ــا يظهـــــــ ــياق هـــــــــي مـــــــ ــذا الســـــــ ــاهرة فـــــــــي هـــــــ الإرادة الظـــــــ
فـــــــــــي  .إتمــــــــــام المعاملــــــــــة، مثــــــــــل بيــــــــــع العنــــــــــب وتبــــــــــادل الأمــــــــــوال بــــــــــين البــــــــــائع والمشــــــــــتري 

ــي  ــاوز فـــــــ ــم يتجـــــــ ــرفين لـــــــ ــين طـــــــ ــحيح بـــــــ ــد صـــــــ ــو عقـــــــ ــع هـــــــ ــول إن البيـــــــ ــن القـــــــ ــاهر، يمكـــــــ الظـــــــ
ــراء ــع والشــــــــ ــاملات البيــــــــ ــي معــــــــ ــرع فــــــــ ــيه الشــــــــ ــا يقتضــــــــ ــكله مــــــــ ــذه الناحيــــــــــة، إذا  .شــــــــ ــن هــــــــ مــــــــ

ــر  ــد يظهــــــ ــروق، قــــــ ــاظ والشــــــ ــة بالألفــــــ ــرعية المتعلقــــــ ــام الشــــــ ا للأحكــــــ ــً ــتم وفقــــــ ــة تــــــ كانــــــــت المعاملــــــ
 .البيع كمعاملة صحيحة

 
م(.  1984الرملــــــــــي، شــــــــــمس الــــــــــدين محمــــــــــد بــــــــــن أبــــــــــي العبــــــــــاح أحمــــــــــد بــــــــــن حمــــــــــزة شــــــــــهاب الــــــــــدين. ) 1

 .171، ص 1نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )الطبعة الأخيرة(. دار الفكر. الجزء 



120 

 

الشـــــــــريعة الإســــــــــلامية لا تكتفـــــــــي بـــــــــالنظر إلـــــــــى الظـــــــــاهر فقــــــــــط،  نجـــــــــد أن ومـــــــــع ذلـــــــــك
ــة ــراف المعاملــــــ ــة لأطــــــ ــة الباطنــــــ ــل تُفحــــــــص النيــــــ ــب  .بــــــ ــة تلعــــــ ــة الباطنــــــ ــإن النيــــــ ــا، فــــــ ــن هنــــــ مــــــ

ــكوك  ــة الشــــــ ــي حالــــــ ــة فــــــ ــائزًا أم لا، خاصــــــ ــع جــــــ ــان البيــــــ ــا إذا كــــــ ــد مــــــ ــي تحديــــــ ا فــــــ ــً دورًا محوريــــــ
 .المتعلقة باستخدام العنب في صناعة الخمر

الإرادة الباطنــــــــــة فــــــــــي هــــــــــذه القضــــــــــية تتمثــــــــــل فــــــــــي نيــــــــــة المشــــــــــتري )عاصــــــــــر الخمــــــــــر( 
ــدًا غيــــــــر جــــــــائز فــــــــي نظــــــــر  فــــــــي اســــــــتخدام العنــــــــب لإنتــــــــاج الخمــــــــر، وهــــــــذا مــــــــا يجعلــــــــه عقــــــ

حتـــــــــى لـــــــــو كانـــــــــت الألفـــــــــاظ والظـــــــــروف الظـــــــــاهرة تشـــــــــير إلـــــــــى بيـــــــــع  .العديـــــــــد مـــــــــن الفقهـــــــــاء
ــة،  .عــــــــــادي للســــــــــلعة، إلا أن النيــــــــــة الباطنــــــــــة للطــــــــــرفين تكــــــــــون حاســــــــــمة ففــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــ

ــإن الإرادة الباطنـــــــــة للمشـــــــــتري تتجـــــــــه نحـــــــــو الغـــــــــ  أو اســـــــــتخدام الســـــــــلعة فـــــــــي صـــــــــناعة  فـــــــ
الخمـــــــر وتجنيــــــــب  محـــــــرام )الخمـــــــر(، وهــــــــو مـــــــا يتنــــــــاقض مـــــــع مقاصـــــــد الشــــــــريعة فـــــــي تحــــــــري

 .المسلمين وسائل وأسباب الوقوع فيه
ــة فـــــــــــي  ــة الباطنـــــــــ ــار النيـــــــــ ــاين الآراء حـــــــــــول مـــــــــــدى اعتبـــــــــ ــة، تتبـــــــــ ــة الفقهيـــــــــ مـــــــــــن الناحيـــــــــ

ــود  ــذهب  .العقــــــ ــي مــــــ ــافعيففــــــ ــالشــــــ ا إذا  د ، لا يُعــــــ ــً ــر محرمــــــ ــر الخمــــــ ــع العنــــــــب لعاصــــــ ــد بيــــــ عقــــــ
ــر واضـــــــــحة ــت النيـــــــــة غيــــــ ــة المشـــــــــتري أو إذا كانــــــ ــك فـــــــــي نيــــــ ــان هنـــــــــاك شــــــ ــه يُعـــــــــ .كــــــ  د ولكنــــــ

ــرًا ــه خمـــــــ ــنع منـــــــ ــتري سيصـــــــ ــأن المشـــــــ ــن بـــــــ ــوهم أو الظـــــــ ــال التـــــــ ــي حـــــــ ا فـــــــ ــً ــن إذا  .مكروهـــــــ ولكـــــــ
كـــــــــان هنـــــــــاك يقـــــــــين بـــــــــأن العنـــــــــب سيُســـــــــتخدم فـــــــــي صـــــــــناعة الخمـــــــــر، فـــــــــإن العقـــــــــد يصـــــــــبح 

ا ا قطعـــــــً ــً . وبالإشـــــــارة إلـــــــى مســـــــألة الكراهـــــــة فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلامي فلـــــــم يجـــــــد الباحـــــــث محرمـــــ
ــائل  ــانون علــــــــى مســــــ ــد القــــــ ــالي فــــــــلا يمكــــــــن أن يعتمــــــ ــانوني وبالتــــــ ــه القــــــ ــا فــــــــي الفقــــــ مــــــــا يقابلهــــــ

ــر  ــة بـــــــــل أن القـــــــــانون ينظــــــ ــو مخـــــــــالف للقـــــــــانون أم لا، كمـــــــــا أن الكراهــــــ إلـــــــــى الفعـــــــــل هـــــــــل هــــــ
ــل  ــو العمــــــ ــاء هــــــ ــد الفقهــــــ ــروه عنــــــ ــث أن المكــــــ ــلامي حيــــــ ــه الإســــــ ــي الفقــــــ ــر فــــــ ــو المعتبــــــ ــذا هــــــ هــــــ

 الذي يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. 
ؤثر  المالكيـــــــــةأمـــــــــا فـــــــــي المـــــــــذاهب الأخـــــــــرى، مثـــــــــل  والحنابلـــــــــة، فـــــــــإن النيـــــــــة الباطنـــــــــة تـــــــــُ

ــتري الــــــــذي يُعــــــــرف  بشــــــــكل أكبــــــــر فــــــــي تحديــــــــد شــــــــرعية العقــــــــد، فيُحظــــــــر بيــــــــع العنــــــــب للمشــــــ
ــة  .بنيتـــــــــه الســـــــــياة لاســـــــــتخدامه فـــــــــي صـــــــــناعة الخمـــــــــر ــأثير الإرادة الباطنـــــــ ــا، يتضـــــــــح تـــــــ وهنـــــــ

 .بشكل أكبر في اعتبار العقد فاسدًا أو محرمًا
فـــــــــــي مســـــــــــألة بيـــــــــــع  الباطنـــــــــــةالإرادة و نظريـــــــــــة الإرادة الظـــــــــــاهرة فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بتطبيـــــــــــق 

ــة  العنـــــــــــــب لعاصـــــــــــــر الخمـــــــــــــر، يتضـــــــــــــح أن الشـــــــــــــريعة الإســـــــــــــلامية تُعطـــــــــــــي أهميـــــــــــــة بالغـــــــــــ
ــة  ــن الناحيــــــ ــحيحة مــــــ ــدو صــــــ ــي تبــــــ ــاملات التــــــ ــي المعــــــ ــى فــــــ ــدين حتــــــ ــة للمتعاقــــــ لــــــــلإرادة الباطنــــــ
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ففــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة، قــــــــــد تكــــــــــون الإرادة الظــــــــــاهرة مــــــــــن جانــــــــــب البــــــــــائع تتعلــــــــــق  .الشــــــــــكلية
ببيــــــــــع العنــــــــــب كســــــــــلعة عاديــــــــــة، لكــــــــــن الإرادة الباطنــــــــــة للمشــــــــــتري تُشــــــــــير إلــــــــــى اســــــــــتخدام 

ا حـــــــول مـــــــدى  .العنـــــــب فـــــــي صـــــــناعة الخمـــــــر، وهـــــــو أمـــــــر محـــــــرم ــً وهـــــــذا يطـــــــرح ســـــــؤالًا مهمـــــ
 .تأثير النية الباطنة على صحة العقود في الشريعة

ــل  ــوال، بــــــ ــال وأقــــــ ــن أفعــــــ ــر مــــــ ــا يظهــــــ ــى مــــــ ــر فقــــــــط علــــــ ــريعة لا تقتصــــــ ــع، الشــــــ فــــــــي الواقــــــ
علـــــــــى النيـــــــــة الباطنـــــــــة لأنهـــــــــا هـــــــــي التـــــــــي تحـــــــــدد الهـــــــــدف والغايـــــــــة مـــــــــن وراء أيضـــــــــاً تركـــــــــز 
ا بغــــــــض  .العقــــــــد  فــــــــإذا كانــــــــت النيــــــــة تتجــــــــه نحــــــــو فعــــــــل محــــــــرم، فــــــــإن العقــــــــد يصــــــــبح محرمــــــــً

 .النظر عن صيغته الظاهرة
ــوء  ــر الخمــــــــــر الإرادة الظــــــــــاهرة والإرادة الباطنــــــــــةفــــــــــي ضــــــــ ــب لعاصــــــــ ، فــــــــــإن بيــــــــــع العنــــــــ

ــ ــناعة  د يُعــــــ ــب لصــــــ ــتخدام العنــــــ ــي اســــــ ــتري فــــــ ة المشــــــ ــ  ــي بنيــــــ ــم اليقينــــــ ــال العلــــــ ــي حــــــ ا فــــــ ــً محرمــــــ
ــن الإرادة  .الخمـــــــــر ــلعة، ولكـــــــ ــع للســـــــ ــرد بيـــــــ ــو مجـــــــ ــد هـــــــ ــر أن العقـــــــ ــد تُظهـــــــ ــاهرة قـــــــ الإرادة الظـــــــ

ــلعة بطـــــــرق غيـــــــر شـــــــرعية تـــــــؤثر علـــــــى  الباطنـــــــة التـــــــي تشـــــــير إلـــــــى نيـــــــة التصـــــــرف فـــــــي الســـــ
ا هــــــــــــذا التفاعــــــــــــل بــــــــــــين الإرادتــــــــــــين يوضــــــــــــح كيــــــــــــف أن  .صــــــــــــحة العقــــــــــــد وتجعلــــــــــــه محرمــــــــــــً

ــوع المعـــــــــاملات  ــدم وقـــــــ ــال لضـــــــــمان عـــــــ ــة وراء الأفعـــــــ ــين الاعتبـــــــــار النيـــــــ ــذ بعـــــــ ــريعة تأخـــــــ الشـــــــ
 .في المحظورات الشرعية

إلا أن الباحــــــــــث يختلــــــــــف مــــــــــع هــــــــــذا الــــــــــرأي ويــــــــــرى بــــــــــأن المشــــــــــتري للعنــــــــــب يحاســــــــــب 
ــاح  ــه مبــــــ ــا يبيعــــــ ــي ذلــــــــك لأن مــــــ ــائع فــــــ ــأن للبــــــ ــراً ولا شــــــ ــب خمــــــ ــر العنــــــ ــه إذا عصــــــ ــى فعلــــــ علــــــ
 إذاوبالتـــــــالي فلـــــــيس عليـــــــه مســــــــؤولية تجـــــــاه الفعـــــــل الـــــــذي قــــــــام بـــــــه المشـــــــتري فيمـــــــا بعــــــــد إلا 

ــه  ــذا إقـــــــــــرار منـــــــــ ــراً فهـــــــــ ــه يشـــــــــــتري العنـــــــــــب لعصـــــــــــرها خمـــــــــ ر المشـــــــــــتري صـــــــــــراحةً بأنـــــــــ ــ  عبـــــــــ
ــم  ــه العنــــــــب لأنــــــــه علــــــ ــاع لــــــ ــائع إن بــــــ ــالي يــــــــؤثم البــــــ ــا حــــــــرم الله وبالتــــــ ــتخدام العنــــــــب فيمــــــ باســــــ

ــالى يقــــــــــول كَ ﴿ بــــــــــذلك بموجــــــــــب إقــــــــــرار المشــــــــــتري، االله تعــــــــ يْسَ لننننننننننَ ا لننننننننننَ ُ  مننننننننننَ وَلا تَقننننننننننْ
هِّ  م   بننننننننننِّ لننننننننننْ ــب هـــــــــو 1﴾عِّ ــراء المشـــــــــتري للعنـــــــ ــبب شـــــــ ــر للبـــــــــائع أن ســـــــ ــم يظهـــــــ ، وعليـــــــــه إن لـــــــ

لعصـــــــر العنـــــــب خمـــــــراً فـــــــلا مســـــــؤولية عليـــــــه ولـــــــيس عليـــــــه أن يمنـــــــع بيـــــــع العنـــــــب لأحـــــــد مـــــــا 
لمجــــــــــرد الشــــــــــكوك فلابــــــــــد أن يتــــــــــيقن مــــــــــن ذلــــــــــك إلتزامــــــــــاً بقولــــــــــه تعــــــــــالى، كمــــــــــا أنــــــــــه مــــــــــن 

 الصعب التيقن وإثبات أن نية المشتري للعنب هي بقصد عصره خمراً.
ــاع  - 3 ــلمين أو لقطـــــــ ــه المســـــــ ــة أو لمـــــــــن يقاتـــــــــل بـــــــ ــة الداخليـــــــ بيـــــــــع الســـــــــلاح فـــــــــي الفتنـــــــ
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الطــــــــــــــرق المحــــــــــــــاربين ومثلــــــــــــــه بيــــــــــــــع أدوات القمــــــــــــــار، وإيجــــــــــــــار دار للــــــــــــــدعارة أو للقمــــــــــــــار، 
وبيـــــــــع الخشــــــــــب لمــــــــــن يتخــــــــــذ منــــــــــه آلات الملاهــــــــــي والإجــــــــــارة علــــــــــى حمــــــــــل الخمــــــــــر لمــــــــــن 

 .2، وهو بيع حرام عند الشافعية1يشربها ونحو ذلك
يتضــــــــــــــح أن الشــــــــــــــريعة الإســــــــــــــلامية  الإرادة الظــــــــــــــاهرة والإرادة الباطنــــــــــــــة،فــــــــــــــي ضــــــــــــــوء 

ا النيــــــــــة  تأخــــــــــذ بعــــــــــين الاعتبــــــــــار لــــــــــيس فقــــــــــط الألفــــــــــاظ والمعــــــــــاملات الظــــــــــاهرة، بــــــــــل أيضــــــــــً
فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بمســـــــــألة بيـــــــــع الســـــــــلاح فـــــــــي الفتنـــــــــة أو  .التـــــــــي تكمـــــــــن وراء هـــــــــذه المعـــــــــاملات 

ــاكن المخصصــــــــــــة  ــار، وإيجــــــــــــار الأمــــــــــ ــلمين، وبيــــــــــــع أدوات القمــــــــــ ــه المســــــــــ ــل بــــــــــ ــن يقاتــــــــــ لمــــــــــ
ــن  ــابهها مــــــــــ ــا شــــــــــ ــي، ومــــــــــ ــناعة آلات الملاهــــــــــ ــع الخشــــــــــــب لصــــــــــ ــار، وبيــــــــــ ــدعارة أو القمــــــــــ للــــــــــ

ــر دور  ــاملات، يظهـــــــــــ ــةمعـــــــــــ ــذه  الإرادة الباطنـــــــــــ ــم هـــــــــــ ــد حكـــــــــــ ــي تحديـــــــــــ ــم فـــــــــــ ــل حاســـــــــــ كعامـــــــــــ
 .المعاملات 

، يمكــــــــــن أن الإرادة الظــــــــــاهرةفــــــــــي البدايــــــــــة، إذا نظرنــــــــــا إلــــــــــى المعــــــــــاملات مــــــــــن خــــــــــلال 
علـــــــــــى  .نجــــــــــد أن الألفــــــــــاظ المســــــــــتخدمة قــــــــــد تكـــــــــــون صــــــــــحيحة ومشــــــــــروعة فــــــــــي ظاهرهــــــــــا

ــمن  ــد يتضــــــ ــاكن قــــــ ــذه الأمــــــ ــار لهــــــ ــب أو الإيجــــــ ــع الخشــــــ ــلاح أو بيــــــ ــع الســــــ ــال، بيــــــ ــبيل المثــــــ ســــــ
ــاهرة ــة الظـــــــ ــة أو الفقهيـــــــ ــة مشـــــــــروعة مـــــــــن حيـــــــــث النصـــــــــوص القانونيـــــــ ــيغًا تجاريـــــــ ــع  .صـــــــ فبيـــــــ

ا، وكــــــــذلك بيــــــــع الخشــــــــب أو الإيجــــــــار لمكــــــــان مــــــــا،  الســــــــلاح، فــــــــي حــــــــد ذاتــــــــه، لــــــــيس محرمــــــــً
ا بموجـــــــــــب النصـــــــــــوص العامـــــــــــة ولكـــــــــــن النقطـــــــــــة الأساســـــــــــية تكمـــــــــــن فـــــــــــي  .لا يعـــــــــــد محرمـــــــــــً

 .وراء هذه المعاملات  النية الباطنة

ــراف فــــــــــي  ــة الأطــــــــ ــمن نيــــــــ ــد يتضــــــــ ــا قــــــــ ــو مــــــــ ــة، وهــــــــ ــر الإرادة الباطنــــــــ ــة نظــــــــ ــن وجهــــــــ مــــــــ
ــر  ــرعًا، يتغيــــــــــ ــورة شــــــــــ ــراض محظــــــــــ ــي أغــــــــــ ــتأجرة فــــــــــ ــة أو المســــــــــ ــياء المباعــــــــــ ــتخدام الأشــــــــــ اســــــــــ

ــم ــي  .الحكــــــ ــتخدام الســــــــلاح فــــــ ــلمين أو اســــــ ــه المســــــ ــل بــــــ ــن يقاتــــــ ــع الســــــــلاح لمــــــ ــة بيــــــ ــي حالــــــ فــــــ
ا ــً ــد محرمــــــ ــبح العقــــــ ــرفين بحيــــــــث يصــــــ ــة للطــــــ ــر الإرادة الباطنــــــ ــة، تتغيــــــ ــذه  .الفتنــــــ ــي هــــــ ــه فــــــ لأنــــــ

ــدف  ــى الهــــــــ ــل إلــــــــ ــان، بــــــــ ــتخدمها الطرفــــــــ ــي اســــــــ ــاظ التــــــــ ــى الألفــــــــ ــط إلــــــــ ــر فقــــــــ ــة لا ينظــــــــ الحالــــــــ

 
ــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــين. ) 1 ــي، محمـــــــــــود بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن موســـــــــــى بــــــــ م(. البنايـــــــــــة شـــــــــــرح  2000العينــــــــ

ــة. الجــــــــــزء  ــب العلميــــــــ ــى(. دار الكتــــــــ ــة الأولــــــــ ــعبان، الطبعــــــــ ــالح شــــــــ ــن صــــــــ ــق: أيمــــــــ ــة )تحقيــــــــ ، 7الهدايــــــــ
 .119ص 

ن وآخـــــــــــرون، الفقـــــــــــه المنهجـــــــــــي علـــــــــــى مـــــــــــذهب الإمـــــــــــام الشـــــــــــافعي رحمـــــــــــه الله تعـــــــــــالى،  2 مصـــــــــــطفى الخـــــــــــِّ
ــق،  ــر والتوزيـــــــــــــع، دمشـــــــــــ ــة والنشـــــــــــ ــم للطباعـــــــــــ ــة، دار القلـــــــــــ ــة الرابعـــــــــــ ـــ  1413الطبعـــــــــــ م.  1992 –هـــــــــــ

 .10، ص 6الجزء 
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ــام العقـــــــــــــد، والـــــــــــــذي يتعـــــــــــــارض مـــــــــــــع مقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــريعة  الخفـــــــــــــي أو البـــــــــــــاطني وراء إتمـــــــــــ
 .الإسلامية التي تحظر القتل والفتنة

ــت  ــو، إذا كانـــــــــ ــس النحـــــــــ ــتخدام أدوات القمــــــــــــار أو  الباطنـــــــــــة الإرادةعلـــــــــــى نفـــــــــ ــي اســـــــــ هـــــــــ
ــإن الشـــــــــــريعة تـــــــــــرى  ــناعة آلات الملاهـــــــــــي، فـــــــــ ــار أو صـــــــــ ــدعارة أو القمـــــــــ ــان للـــــــــ ــار مكـــــــــ إيجـــــــــ
أن هـــــــــذه المعـــــــــاملات تصـــــــــبح محظـــــــــورة، حتـــــــــى إذا كانـــــــــت الألفـــــــــاظ الظـــــــــاهرة )مثـــــــــل البيـــــــــع 

تشــــــــــي  الباطنـــــــــة الإرادةفـــــــــي هـــــــــذه الحالـــــــــة،  .أو الإيجـــــــــار( ســـــــــليمة مـــــــــن الناحيـــــــــة الشــــــــــكلية
ا  باســـــــــتخدام هـــــــــذه الأشـــــــــياء فـــــــــي أغـــــــــراض غيـــــــــر شـــــــــرعية، وبالتـــــــــالي يصـــــــــبح العقـــــــــد محرمـــــــــً

 .لأن غايته تتعارض مع المقاصد الشرعية
ــذه الفكـــــــــرة  ــن الفقهـــــــــاء إلـــــــــى هـــــــ ــافعية وغيـــــــــرهم مـــــــ ــتند الشـــــــ ــة الفقهيـــــــــة، يســـــــ ــن الناحيـــــــ مـــــــ

ــأن  ــةبـــــــ ــا الباطنـــــــــة النيـــــــ ــة أو حرمتهـــــــ ــواز المعاملـــــــ ــدد جـــــــ ــي التـــــــــي تحـــــــ ــت الإرادة  .هـــــــ وإن كانـــــــ
ــم  ــد تـــــــ ــد قـــــــ ــة )أي أن العقـــــــ ــة القانونيـــــــ ــن الناحيـــــــ ــليمة مـــــــ ــذه المعـــــــــاملات ســـــــ ــاهرة فـــــــــي هـــــــ الظـــــــ

قــــــــــــد تحــــــــــــول دون جــــــــــــوازه  الباطنــــــــــــة الإرادةوفــــــــــــق الألفــــــــــــاظ والشــــــــــــروق الصــــــــــــحيحة(، إلا أن 
 .إذا كانت تشير إلى استخدام المنتج في غرض محرم

ــاهرة  ــذا هــــــــو أن الشــــــــريعة لا تقــــــــف عنــــــــد الحــــــــدود الظــــــ مــــــــا يمكــــــــن استخلاصــــــــه مــــــــن هــــــ
فقــــــــــــط، بــــــــــــل تأخــــــــــــذ فــــــــــــي الاعتبــــــــــــار النيــــــــــــة الباطنــــــــــــة للطــــــــــــرفين فــــــــــــي للألفــــــــــــاظ والعقــــــــــــود 

ــاملات  ــث  .المعـــــــــ ــن حيـــــــــ ــة مـــــــــ ــون مقبولـــــــــ ــد تكـــــــــ ــاهرة قـــــــــ ــياقات، الإرادة الظـــــــــ ــذه الســـــــــ ــي هـــــــــ فـــــــــ
ــا  الشــــــــــكل، لكــــــــــن الإرادة الباطنــــــــــة قــــــــــد تفضــــــــــح الغــــــــــرض الحقيقــــــــــي وراء المعاملــــــــــة وتظهرهــــــــ

ة ــ  ــداف محرمــــــ ــيلة لتحقيــــــــق أهــــــ ــداع أو وســــــ ــا محــــــــض خــــــ ــاملات  .علــــــــى أنهــــــ ــي معــــــ ــذا، فــــــ وهكــــــ
ــار، يمكــــــــــن أن تكــــــــــون الإرادة  ــلمين أو بيــــــــــع أدوات القمــــــــ ــلاح لقتــــــــــال المســــــــ ــل بيــــــــــع الســــــــ مثــــــــ
ــذه  ــائي مــــــــن هــــــ ــار الرئيســــــــي للحكــــــــم الشــــــــرعي، حيــــــــث أن الهــــــــدف النهــــــ الباطنــــــــة هــــــــي المعيــــــ

ــد الشـــــــــريعة فـــــــــي ت ــع مقاصـــــــ ــاقض مـــــــ ــاظ المعـــــــــاملات يتنـــــــ ــة والحفـــــــ ــالح العامـــــــ ــيل المصـــــــ حصـــــــ
 .على المجتمع وحمايته من الفساد 

إذاً، تبقـــــــــــــــــى الإرادة الباطنـــــــــــــــــة عنصـــــــــــــــــرًا أساســـــــــــــــــيًا فـــــــــــــــــي تقيـــــــــــــــــيم صـــــــــــــــــحة العقـــــــــــــــــود 
ا جــــــــــزءًا لا يتجــــــــــزأ مــــــــــن والمعـــــــــاملات فــــــــــي الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية ، ويجــــــــــب أن تكــــــــــون دائمــــــــــً

دراســـــــــــة الحكـــــــــــم الشـــــــــــرعي لأي معاملـــــــــــة، بغـــــــــــض النظـــــــــــر عـــــــــــن كيفيـــــــــــة ظهورهـــــــــــا بشـــــــــــكل 
 .ظاهري 
ل - 4 وهــــــــــو الــــــــــذي يعقــــــــــد زواجــــــــــه علــــــــــى امــــــــــرأة مطلقــــــــــة طلاقــــــــــاً ثلاثــــــــــاً  :زواج المحلــــــــــ ِّ

)أي البـــــــــائن( بقصـــــــــد تحليلهـــــــــا لزوجهـــــــــا الأول بالـــــــــدخول بهـــــــــا فـــــــــي ليلـــــــــة واحـــــــــدة مـــــــــثلًا ثـــــــــم 
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ــة  ــاهر الآيــــــــــ ــلًا بظــــــــــ ــد، عمــــــــــ ــن جديــــــــــ ــا مــــــــــ ــد عليهــــــــــ ــا الأول العقــــــــــ ــح لزوجهــــــــــ ــا ليصــــــــــ يطلقهــــــــــ
 :البقـــــــرةســـــــورة }فـــــــإن طلقهـــــــا فـــــــلا تحـــــــل لـــــــه مـــــــن بعـــــــد حتـــــــى تـــــــنكح زوجـــــــاً غيـــــــره    :القرآنيـــــــة
ــة  ــلب العقـــــــــد مـــــــــا يخـــــــــل [ 230الآيــــــ وهـــــــــو مكـــــــــروه عنـــــــــد الشــــــــافعية إذا لـــــــــم يشـــــــــرق فـــــــــي صــــــ

ــد الـــــــــــوقء حـــــــــــرم  ــإن شـــــــــــرق ذلـــــــــــك كـــــــــــأن شـــــــــــرق أن يطلـــــــــــق بعـــــــــ بمقصـــــــــــوده الأصـــــــــــلي، فـــــــــ
 .1وبطل

ــل  ــر أن مســـــــــــــألة زواج المحلـــــــــــ ــة، يظهـــــــــــ ــوء الإرادة الظـــــــــــــاهرة والإرادة الباطنـــــــــــ ــي ضـــــــــــ فـــــــــــ
ــة  ــرفات القانونيــــــــــ ــة وراء التصــــــــــ ــة النيــــــــــ ــا أهميــــــــــ ــائل التــــــــــــي تتجلــــــــــــى فيهــــــــــ ــن المســــــــــ ــي مــــــــــ هــــــــــ

مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا الســــــــــياق، تتضــــــــــح العلاقــــــــــة بــــــــــين  .والألفــــــــــاظ المســــــــــتخدمة فــــــــــي العقــــــــــود 
ــد، حتـــــــــى وإن  ــى العقـــــــ ــرع علـــــــ ــه فـــــــــي الشـــــــ ــذي تتركـــــــ ــر الـــــــ ــدين والأثـــــــ ــة للمتعاقـــــــ ــة الباطنـــــــ النيـــــــ

 .كانت الصيغة الظاهرة للعقد سليمة
ــتوفياً  ــون مســــــــ ــرأة يكــــــــ ــل والمــــــــ ــين الرجــــــــ ــزواج بــــــــ ــد الــــــــ ــاهرة، عقــــــــ مــــــــــن حيــــــــــث الإرادة الظــــــــ
الشـــــــــروق الشـــــــــكلية للأهليـــــــــة والقبـــــــــول، ولا يوجـــــــــد مـــــــــا يمنـــــــــع العقـــــــــد مـــــــــن الناحيـــــــــة الظـــــــــاهرة 

ــانوني ــه القــــــ ــا  .مــــــــن تحقيــــــــق هدفــــــ ــل ويــــــــدخل بهــــــ ــزواج مــــــــن الرجــــــ ــن للمــــــــرأة أن تقبــــــــل الــــــ يمكــــــ
علــــــــى أســــــــاح هــــــــذا العقــــــــد الشــــــــرعي، ويتحقــــــــق فــــــــي ظــــــــاهر الأمــــــــر الــــــــزواج الصــــــــحيح بــــــــين 

ــالي، فــــــــــي غيــــــــــاب أي شــــــــــروق أو نيــــــــــة غيــــــــــر مشــــــــــروعة، قــــــــــد لا يظهــــــــــر  .الطــــــــــرفين وبالتــــــــ
 .في الإرادة الظاهرة أي خلل في المعاملة

ــد  ــا يكمـــــــــن فـــــــــي نيـــــــــة الرجـــــــــل الـــــــــذي يعقـــــــ لكـــــــــن فـــــــــي الإرادة الباطنـــــــــة، والتـــــــــي هـــــــــي مـــــــ
ــد الحقيقـــــــــــــــي وراء  ــا الأول، يتضــــــــــــــح المقصــــــــــــ ــرأة لزوجهــــــــــــ ــل المــــــــــــ ــرض تحليــــــــــــ ــزواج بغــــــــــــ الــــــــــــ

هـــــــــــذه الإرادة الباطنـــــــــــة غيـــــــــــر مشـــــــــــروعة، لأنهـــــــــــا تهـــــــــــدف إلـــــــــــى خـــــــــــداع الشـــــــــــريعة  .الـــــــــــزواج
ــا  ــرأة ســــــــبق أن طلقهــــــ ــل امــــــ ــزوج الرجــــــ ــرم أن يتــــــ ــذي يحــــــ ــرعي الــــــ ــم الشــــــ ــه علــــــــى الحكــــــ والتمويــــــ

 .ثلاثًا إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر بشكل طبيعي لا من أجل التحليل
ــدف  ــث أن الهـــــــ ــزواج، حيـــــــ ــم الـــــــ ــة الباطنـــــــــة تـــــــــتحكم فـــــــــي حكـــــــ ــياق، النيـــــــ ــذا الســـــــ ــي هـــــــ فـــــــ
مــــــن العقـــــــد فــــــي هـــــــذا الحالــــــة هـــــــو التحايــــــل علـــــــى الشــــــريعة، وهـــــــو مــــــا يجعـــــــل العقــــــد بـــــــاطلًا 

بنـــــــــاءً علـــــــــى ذلـــــــــك، فحتـــــــــى لـــــــــو كانـــــــــت  .حتـــــــــى وإن تـــــــــم وفـــــــــق الصـــــــــيغة الظـــــــــاهرة للـــــــــزواج
الإرادة الظـــــــــــاهرة تشـــــــــــير إلـــــــــــى زواج شـــــــــــرعي مـــــــــــن حيـــــــــــث الشـــــــــــكل، إلا أن الإرادة الباطنـــــــــــة 

 
ــار . ) 1 ــو الحــــــــ ــو أبــــــــ ــد آل بورنــــــــ ــن محمــــــــ ــد بــــــــ ــن أحمــــــــ ــدقي بــــــــ ــد صــــــــ ــزي، محمــــــــ ــوعة  2003الغــــــــ م(. موســــــــ

 .1246، ص 11القواعد الفقهية )الطبعة الأولى(. مؤسسة الرسالة. الجزء 
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ــى  ــا تنطــــــــوي علــــــ ــه، لأنهــــــ ــبب الــــــــرئيس فــــــــي تحريمــــــ التــــــــي تهــــــــدف إلــــــــى التحليــــــــل تكــــــــون الســــــ
 .نية غير مشروعة تتنافى مع مقاصد الشريعة

ــي و  ــإن زواج المحلــــــــــل فــــــــ ــافعية، فــــــــ ا الشــــــــ ــً ــاء، خصوصــــــــ ــه الفقهــــــــ ــا ذهــــــــــب إليــــــــ ا لمــــــــ ــً وفقــــــــ
ــد  ــة التحليـــــــــل، قـــــــ ــد القاضـــــــــي بنيـــــــ ــلب العقـــــــ ــح فـــــــــي صـــــــ ــم يتضـــــــــمن الشـــــــــرق الواضـــــــ حـــــــــال لـــــــ

ا، ولكنـــــــــــــه لا يعـــــــــــــ إلا أن الشـــــــــــــافعية  .بـــــــــــــاطلًا مـــــــــــــن الناحيـــــــــــــة الظـــــــــــــاهرة د يكـــــــــــــون مكروهـــــــــــــً
ــد  ــي العقــــــ ــرطًا فــــــ ــمن شــــــ ــاطلًا إذا تضــــــ ا وبــــــ ــً ــبح محرمــــــ ــزواج يصــــــ ــذا الــــــ ــى أن هــــــ ــددون علــــــ يشــــــ

ــا الأول ــرض تحليلهـــــــــا لزوجهــــــ ــد الـــــــــوقء بغــــــ ــلاق المـــــــــرأة بعــــــ ــنص علـــــــــى طــــــ هـــــــــذا التوجـــــــــه  .يــــــ
ا  ــً يعكـــــــــس كيـــــــــف أن الشـــــــــريعة لا تكتفـــــــــي بالألفـــــــــاظ الظـــــــــاهرة فـــــــــي العقـــــــــد، بـــــــــل تضـــــــــع وزنـــــــ
ــة  ــاطلًا إن كانـــــــــت تنطـــــــــوي علـــــــــى نيـــــــ ــد بـــــــ ــل العقـــــــ ــد تجعـــــــ ــة التـــــــــي قـــــــ أكبـــــــــر لـــــــــلإرادة الباطنـــــــ

 .غير شرعية
مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذه المســــــــــــألة، يمكننــــــــــــا أن نلاحــــــــــــظ أن الإرادة الظــــــــــــاهرة قــــــــــــد تكــــــــــــون 
ســــــــليمة مــــــــن الناحيــــــــة الشــــــــكلية، حيــــــــث أن عقــــــــد الــــــــزواج قــــــــد يــــــــتم بالشــــــــكل الصــــــــحيح بــــــــين 

ــا،  .الطــــــــــرفين، وقــــــــــد يــــــــــتم الوفــــــــــاء بجميــــــــــع شــــــــــروطه الظــــــــــاهرة ولكــــــــــن، الإرادة الباطنــــــــــة هنــــــــ
التـــــــــي تظهـــــــــر مـــــــــن خـــــــــلال النيـــــــــة المبي تـــــــــة لـــــــــدى الرجـــــــــل فـــــــــي اســـــــــتخدام الـــــــــزواج كوســـــــــيلة 
لتحليـــــــــل المـــــــــرأة لزوجهـــــــــا الأول، تجعلـــــــــه عقـــــــــدًا غيـــــــــر مشـــــــــروع، بـــــــــل يعـــــــــد منافيـــــــــاً لمقاصـــــــــد 

ــريعة ــى  .الشــــــ ــاظ علــــــ ــي الحفــــــ ــزواج هــــــ ــن الــــــ ــة مــــــ ــلامية أن الغايــــــ ــريعة الإســــــ ــر الشــــــ ــذا، تعتبــــــ لــــــ
ــام  ــى الأحكــــــــــ ــيلة للتحايــــــــــــل علــــــــــ ــتخدامها كوســــــــــ ــيس اســــــــــ ــتقرارها، ولــــــــــ ــق اســــــــــ الأســــــــــــرة وتحقيــــــــــ

 .الشرعية
ــز بـــــــــين  ــة التمييــــــ ــى أهميــــــ ــير إلــــــ ــألة يشــــــ ــذه المســــــ ــة فــــــــي هــــــ ــديث عــــــــن الإرادة الباطنــــــ الحــــــ
مـــــــا يظهــــــــر فـــــــي العقــــــــد مـــــــن كلمــــــــات وصـــــــي ، ومــــــــا يكمـــــــن وراء هــــــــذه الكلمـــــــات مــــــــن نوايــــــــا 

إن الفقـــــــــه الإســـــــــلامي فـــــــــي هـــــــــذه المســـــــــألة يؤكـــــــــد علـــــــــى أن  .قـــــــــد تكـــــــــون محظـــــــــورة شـــــــــرعًا
ــة  ــار الأهـــــــــــم فـــــــــــي الحكـــــــــــم علـــــــــــى صـــــــــــحة العقـــــــــــد، وأن غايـــــــــ النيـــــــــــة الباطنـــــــــــة هـــــــــــي المعيـــــــــ
ــى  ــدف إلــــــ ــي تهــــــ ــة التــــــ ــروعًا، إلا أن النيــــــ ــدًا مشــــــ ــون عقــــــ ــد يكــــــ ــاهر قــــــ ــم أن الظــــــ ــل، رغــــــ التحليــــــ

 .التحايل على الشريعة تجعل العقد محرمًا

ــا يعكــــــــس اً إذ  ــة، ممــــــ ــاطن النيــــــ ــي بــــــ ــل ينظــــــــر فــــــ ــاهر، بــــــ ــر علــــــــى الظــــــ ، الأمــــــــر لا يقتصــــــ
أن الإرادة الباطنـــــــــــة تُعتبـــــــــــر أداة أساســـــــــــية فـــــــــــي تقيـــــــــــيم صـــــــــــحة المعـــــــــــاملات الشـــــــــــرعية، وأن 
النيــــــــــة إذا كانـــــــــــت غيـــــــــــر مشـــــــــــروعة، فإنهـــــــــــا تُفســــــــــد العقـــــــــــد، حتـــــــــــى لـــــــــــو كانـــــــــــت صـــــــــــياغته 

 .الظاهرة سليمة
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فهــــــــــــذا الاتجــــــــــــاه لا يأخــــــــــــذ بالســــــــــــبب أو الباعــــــــــــث إلا إذا كــــــــــــان داخــــــــــــلًا فــــــــــــي صــــــــــــيغة 
ــمنه  ــم تتضـــــــــ ــه إذا لـــــــــ ــد بـــــــــ ــمناً، ولا يعتـــــــــ ــو ضـــــــــ ــن الإرادة ولـــــــــ ــر عـــــــــ ــمنه التعبيـــــــــ ــد وتضـــــــــ العقـــــــــ

 .صيغة العقد 

 :الرادة الظاهرة في النظام السعودي الفرع الثاني:
يتبنـــــــــــى النظـــــــــــام الســـــــــــعودي بشـــــــــــكل عـــــــــــام مبـــــــــــدأ الإرادة الظـــــــــــاهرة فـــــــــــي العديـــــــــــد مـــــــــــن 

ــة ــة والمدنيـــــــــــ ــاملات التجاريـــــــــــ ــال المعـــــــــــ ــي مجـــــــــــ ا فـــــــــــ ــً ــه، وخصوصـــــــــــ ــام  .قوانينـــــــــــ ا للنظـــــــــــ ــً وفقـــــــــــ
ــذا التوافـــــــــق  ــان هـــــــ ــواء كـــــــ ــاهرًا، ســـــــ ــين إرادتـــــــــين ظـــــــ ــق بـــــــ ــد أي توافـــــــ ــمل العقـــــــ ــعودي، يشـــــــ الســـــــ

ا أو مـــــــــن خـــــــــلال الإشـــــــــارة أو ال ، طالمـــــــــا أنـــــــــه يعبـــــــــر عـــــــــن نيــــــــــة معاطــــــــــاةشـــــــــفهيًا أو كتابيـــــــــً
ــرفين ــين الطــــــ ــدد علــــــــى  .حقيقيــــــــة بــــــ ــذي يشــــــ ــلامي الــــــ ــه الإســــــ ــدأ مــــــــع الفقــــــ ــذا المبــــــ ــق هــــــ يتوافــــــ

 .أنه لا يمكن التعويل على النية الباطنة إلا في حالات محدودة للغاية

كمـــــــــــا يعتـــــــــــرف نظـــــــــــام الإثبـــــــــــات الســـــــــــعودي بمـــــــــــا يُســـــــــــمى "القـــــــــــرائن" التـــــــــــي يمكـــــــــــن أن 
ــدل علـــــــــــــــى الإرادة الظـــــــــــــــاهرة، مثـــــــــــــــل رســـــــــــــــائل البريـــــــــــــــد الإلكترونـــــــــــــــي أو المحادثـــــــــــــــات  تـــــــــــــ

ــد  ــام العقــــــ ــي إتمــــــ ــراف فــــــ ــى إرادة الأطــــــ ــيلًا علــــــ ــر دلــــــ ــي تُعتبــــــ ــة، التــــــ ــد  .الكتابيــــــ ــا، نجــــــ ــن هنــــــ مــــــ
ــة،  أن النظــــــــام الســــــــعودي يركــــــــز بشــــــــكل كبيــــــــر علــــــــى التعبيــــــــر الواضــــــــح والمعلــــــــن عــــــــن النيــــــ
ا مـــــــــع توجهـــــــــات  ويعطـــــــــي الاعتبـــــــــار الأساســـــــــي للأدلـــــــــة الظـــــــــاهرة، وهـــــــــو مـــــــــا يتوافـــــــــق تمامـــــــــً

 .الفقه الإسلامي في هذا الصدد 
ــة  ــاملات المدنيــــــــ ــام المعــــــــ ــن نظــــــــ ــة مــــــــ ــد المائــــــــ ــانون بعــــــــ ــادة التاســــــــــعة والثمــــــــ نصــــــــــت المــــــــ

 :السعودي على ما يلي

فنننننني حننننننال إبننننننرام عقنننننند صننننننوري، يُسننننننمأ لنننننندائني المتعاقنننننندين وللخلنننننن  " .1
الخنننننننناص، شننننننننريطة أن يكونننننننننوا حسننننننننني النيننننننننة، بالتمسننننننننك بالعقنننننننند الصننننننننوري، 
ا الحننننننق فنننننني التمسننننننك بالعقنننننند المسننننننتتر وزثبننننننات صننننننورية العقنننننند  ولهننننننم أيضننننننً

 .ال ي أضر بهم

فننننننني حالنننننننة تعنننننننارض مصنننننننالأ الأطنننننننراف المعنينننننننة، إذا تمسنننننننك بعضنننننننهم  .2
بالعقنننننند الظنننننناهر وآثننننننر الآخننننننرون التمسننننننك بالعقنننننند المسننننننتتر، تُعطننننننى الأفضننننننلية 

 ".للتمسك بالعقد الظاهر
ــد بشـــــــــكل عــــــــام علـــــــــى  ــنص، يتضـــــــــح أن النظــــــــام الســـــــــعودي يعتمــــــ ــلال هـــــــــذا الــــــ ــن خــــــ مــــــ
ــاملات  ــال المعـــــــــ ــي مجـــــــــ ــة فـــــــــ ــوانين، خاصـــــــــ ــن القـــــــــ ــد مـــــــــ ــي العديـــــــــ ــاهرة فـــــــــ ــدأ الإرادة الظـــــــــ مبـــــــــ

ا متــــــــــــى توافــــــــــــق  د التجاريــــــــــــة والمدنيــــــــــــة، وبحســــــــــــب النظــــــــــــام الســــــــــــعودي، يعــــــــــــ العقــــــــــــد قائمــــــــــــً
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ا أو عبـــــــــــر الإشـــــــــــارة أو  ا، ســـــــــــواء كـــــــــــان ذلـــــــــــك التوافـــــــــــق شـــــــــــفهيًا أو مكتوبـــــــــــً الطرفـــــــــــان إراديـــــــــــً
ــاةا ــين الأطـــــــــرافلمعاطـــــــ ــة بـــــــ ــة الحقيقيـــــــ ــه يعكـــــــــس النيـــــــ ــا أنـــــــ ــدأ  .، طالمـــــــ ــذا المبـــــــ ويعكـــــــــس هـــــــ

ا مـــــــــع الفقـــــــــه الإســـــــــلامي الـــــــــذي يُؤكـــــــــد علـــــــــى أنـــــــــه لا يجـــــــــوز الاعتمـــــــــاد علـــــــــى النيـــــــــة  توافقـــــــــً
 .الباطنة إلا في حالات استثنائية جدًا

 الســـــــــعودي، أن العديـــــــــد مـــــــــن المعـــــــــاملات المـــــــــدني  النظـــــــــامفـــــــــي ســـــــــياق ونجـــــــــد أيضـــــــــاً و 
ــر  ــود لا تُعتبــــــــ ــمل عقــــــــ ــذا يشــــــــ ــاهرة، وهــــــــ ــة ظــــــــ ــر عنهــــــــــا بطريقــــــــ ــم التعبيــــــــ صــــــــــحيحة إلا إذا تــــــــ

ــد أو القبــــــــول الصــــــــريح مــــــــن  ــد التوقيــــــــع علــــــــى العقــــــ ــار، والقــــــــروض، يُعــــــ مثــــــــل البيــــــــع، والإيجــــــ
 .1الأطراف من الوسائل الضرورية لإتمام العقد بشكل قانوني

ــي المــــــــــــــواد  ــام الســــــــــــــعودي فــــــــــــ ــاول النظــــــــــــ ــا تنــــــــــــ ــام  (63)إلــــــــــــــى  (61)كمــــــــــــ مــــــــــــــن نظــــــــــــ
تُعـــــــــــد هـــــــــــذه  .المعـــــــــــاملات المدنيـــــــــــة موضـــــــــــوع التغريـــــــــــر وتداعياتـــــــــــه علـــــــــــى صـــــــــــحة العقـــــــــــود 

ــال  ــي إبطــــــ ــره فــــــ ــر وأثــــــ ــوم التغريــــــ ــى بمفهــــــ ــي تُعنــــــ ــة التــــــ ــم النصــــــــوص القانونيــــــ ــن أهــــــ ــواد مــــــ المــــــ
العقـــــــــود، حيـــــــــث تتعلـــــــــق هـــــــــذه المـــــــــواد بكيفيـــــــــة حمايـــــــــة الأطـــــــــراف مـــــــــن الخـــــــــداع أو التحايـــــــــل 
 .الـــــــذي قـــــــد يُقنــــــــع أحـــــــد الأطــــــــراف بـــــــإبرام عقــــــــد لـــــــم يكـــــــن ليوافــــــــق عليـــــــه لــــــــولا هـــــــذا الخــــــــداع
ويعكـــــــــــــس هـــــــــــــذا الموقـــــــــــــف حـــــــــــــرص النظـــــــــــــام الســـــــــــــعودي علـــــــــــــى حمايـــــــــــــة الإرادة الظـــــــــــــاهرة 
ا لنظـــــــــام المعــــــــــاملات  ا لصـــــــــحة العقـــــــــود وفقـــــــــً للأطـــــــــراف، وهـــــــــو المبـــــــــدأ الـــــــــذي يعـــــــــد أساســـــــــً
ــلامي  ــه الإســــــ ــا الفقــــــ ــي تناولهــــــ ــة التــــــ ــادئ العامــــــ ــع المبــــــ ــى مــــــ ــا يتماشــــــ ــعودي، بمــــــ ــدني الســــــ المــــــ

 .د وشروق صحتهافي تعريفه للعقو 

مـــــــــــن النظـــــــــــام الســـــــــــعودي تعريـــــــــــف التغريـــــــــــر كعمليـــــــــــة خـــــــــــداع  (61)وتســـــــــــتهل المـــــــــــادة 
يقـــــــوم بهـــــــا أحـــــــد المتعاقـــــــدين لإجبــــــــار الطـــــــرف الآخـــــــر علـــــــى إبــــــــرام عقـــــــد لـــــــم يكـــــــن ليوافــــــــق 

ــا الســـــــــكوت المتعمـــــــــد لإخفـــــــــاء أمـــــــــر  .عليـــــــــه لـــــــــولا هـــــــــذا الخـــــــــداع ــا تشـــــــــمل المـــــــــادة ذاتهـــــــ كمـــــــ
ــ ــث يُعــــــ ــوهري، حيــــــ ــرر  د جــــــ ــرف المغــــــ ــين أن الطــــــ ــر إذا تبــــــ ــن التغريــــــ ا مــــــ ــً ــكوت نوعــــــ ــذا الســــــ هــــــ

وتعكـــــــــس هـــــــــذه النصـــــــــوص  .2بـــــــــه كـــــــــان ســـــــــيأبى إتمـــــــــام العقـــــــــد لـــــــــو علـــــــــم بـــــــــالأمر المخفـــــــــي
 .فهما دقيقًا لما يمكن أن يعكر صفو إرادة الأطراف ويُفسد صحته

 
ــالة حـــــــــــول نظريـــــــــــة عامـــــــــــة لمبـــــــــــدأ حســـــــــــن النيـــــــــــة فـــــــــــي المعـــــــــــاملات(. 1989د. بـــــــــــدوي، ســـــــــــيد. ) 1 : رســـــــــ

 .23ص  القاهرة،دكتوراه. القاهرة: جامعة 
ــد ) 2 ــري محمــــــــ ــادل جبــــــــ ــب، عــــــــ ــن الارادة (، 2003د. حبيــــــــ ــلان عــــــــ ــي الاعــــــــ ــكوت فــــــــ ــة الســــــــ ــة –قيمــــــــ  دراســــــــ

 وما بعدها. 23، الاسكندرية: دار الفكر الجامعي، ص مقارنة
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ــادة  لتمــــــــــنح المغــــــــــرر بــــــــــه الحــــــــــق فــــــــــي إبطــــــــــال العقــــــــــد إذا تبــــــــــين أن  (62)وتــــــــــأتي المــــــــ
ــدم  ــا أقــــــ ــر، لمــــــ ــذا التغريــــــ ــولا هــــــ ــه لــــــ ــد، وأنــــــ ــن العقــــــ ــوهري مــــــ ــزء جــــــ ــق بجــــــ ــان يتعلــــــ ــر كــــــ التغريــــــ

وهــــــــذا يعكــــــــس بوضــــــــوح كيــــــــف يُعــــــــد التغريــــــــر  .الطــــــــرف المغــــــــرر عليــــــــه فــــــــي إتمــــــــام التعاقــــــــد 
ــام الســــــــعودي ــي النظــــــ ــد فــــــ ــال العقــــــ ا لإبطــــــ ــً ا كافيــــــ ــً ــببًا قانونيــــــ ــة  .ســــــ ــر أهميــــــ ــذا الأمــــــ ــر هــــــ يُظهــــــ

العقــــــــــــد صــــــــــــحيحًا إذا كانــــــــــــت الإرادة لــــــــــــم  د الإرادة الظــــــــــــاهرة فــــــــــــي العقــــــــــــود، حيــــــــــــث لا يُعــــــــــــ
ــر ــة بســــــــــــبب التغريـــــــــ ــن نيــــــــــــة حقيقيـــــــــ ــر عـــــــــ ــة إذا كــــــــــــان  (63)وتتنـــــــــــاول المــــــــــــادة  .تُعبـــــــــ حالـــــــــ

التغريــــــــر قــــــــد صــــــــدر مــــــــن طــــــــرف ثالــــــــث لــــــــيس مــــــــن أطــــــــراف العقــــــــد، وتســــــــمح للمغــــــــرر بــــــــه 
ــد إذا ثبــــــــت  ــالتغرير أو كــــــــان مــــــــن بالطلــــــــب بإبطــــــــال العقــــــ أن الطــــــــرف الآخــــــــر كــــــــان يعلــــــــم بــــــ

هــــــــــــذا يوســــــــــــع نطــــــــــــاق الحمايــــــــــــة القانونيــــــــــــة ليشــــــــــــمل حــــــــــــالات  .المفتــــــــــــرض أن يعلــــــــــــم بــــــــــــه
 .التغرير التي قد تحد  عبر أطراف غير مباشرة في العقد 

ــمان أن  ــديدًا علـــــــــى ضـــــــ ا شـــــــ ــً ــواد حرصـــــــ ــذه المـــــــ ــي هـــــــ ــعودي فـــــــ ــام الســـــــ ــر النظـــــــ إذاً، يُظهـــــــ
ــاهرة هــــــــــــي الأســــــــــــاح الــــــــــــذي يُبنــــــــــــى عليــــــــــــه صــــــــــــحة العقــــــــــــود  ــ .تكــــــــــــون الإرادة الظــــــــــ  د ويُعــــــــــ

لـــــــــذلك، نجـــــــــد  .1التغريـــــــــر أحـــــــــد الأســـــــــباب الرئيســـــــــية التـــــــــي تـــــــــؤثر فـــــــــي ســـــــــلامة هـــــــــذه الإرادة
ــذلك أن  ــد بــــــــ ــارم، ويقصــــــــ ــكل صــــــــ ــاهرة بشــــــــ ــدأ الإرادة الظــــــــ ــى مبــــــــ ــعودي يتبنــــــــ ــام الســــــــ أن النظــــــــ
تكـــــــــون العبـــــــــرة فـــــــــي صـــــــــحة العقـــــــــد بمـــــــــا يظهـــــــــر للغيـــــــــر مـــــــــن إرادة الأطـــــــــراف، ولـــــــــيس بمـــــــــا 

 .يعتقده الطرفان في داخل أنفسهم
ومـــــــــــن الملاحـــــــــــظ أن النظـــــــــــام الســـــــــــعودي لا يقصـــــــــــر الحمايـــــــــــة علـــــــــــى التغريـــــــــــر الـــــــــــذي 
يـــــــتم بـــــــين أطـــــــراف العقـــــــد فقـــــــط، بـــــــل يمتـــــــد ليشـــــــمل التغريـــــــر الـــــــذي قـــــــد يصـــــــدر عـــــــن طـــــــرف 

ا يتماشــــــــــــى مــــــــــــع الواقــــــــــــع  .ثالــــــــــــث  ــً هــــــــــــذا التنــــــــــــوع فــــــــــــي الحمايــــــــــــة يعكــــــــــــس تطــــــــــــورًا قانونيــــــــــ
ــراف فـــــــــــــــي المعـــــــــــــــاملات الاقتصـــــــــــــــادية  ــر، حيـــــــــــــــث تتـــــــــــــــداخل المصـــــــــــــــالح والأطــــــــــــ المعاصــــــــــــ

ــدًا ــكل أكثـــــــــر تعقيـــــــ ــة بشـــــــ ــب إبطـــــــــال  .الحديثـــــــ ــرر بـــــــــه طلـــــــ ــن للطـــــــــرف المغـــــــ وبالتـــــــــالي، يُمكـــــــ
العقــــــــــد إذا ثبــــــــــت علــــــــــم الطــــــــــرف الآخــــــــــر بــــــــــالتغرير أو إذا كــــــــــان مــــــــــن المفتــــــــــرض أن يعلــــــــــم 

 .به
ا كبيـــــــــرًا  وعنـــــــــد مقارنـــــــــة هـــــــــذه الأحكـــــــــام مـــــــــع الفقـــــــــه الإســـــــــلامي، نجـــــــــد أن هنـــــــــاك توافقـــــــــً
ــر  ــأن تغريــــــ ــا ورد فــــــــي الفقــــــــه الإســــــــلامي بشــــــ ــام الســــــــعودي ومــــــ ــه النظــــــ ــا يــــــــنص عليــــــ ــين مــــــ بــــــ

ــود  ــي العقــــــ ــراف فــــــ ــ .الأطــــــ ــلامي، يُعــــــ ــه الإســــــ ا للفقــــــ ــً ــرم  د فوفقــــــ ــد أُبــــــ ــان قــــــ ــاطلًا إذا كــــــ ــد بــــــ العقــــــ
 

ــاريخ(.  1 ــدون تـــــــ ــماعيل. )بـــــــ ــدين إســـــــ ــي الـــــــ ــدين، محـــــــ ــم الـــــــ ــة العقـــــــــد د. علـــــــ ــوانين  -نظريـــــــ ــين القـــــــ ــة بـــــــ مقارنـــــــ
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ــه ــرر بــــــ ــة للطــــــــرف المغــــــ ــي الإرادة الحقيقــــــ ــا يُلغــــــ ــداع، ممــــــ ــى غــــــــ  أو خــــــ ــاءً علــــــ ــر  .بنــــــ وتعتبــــــ
ــة  ــد النيـــــــ ــث تُعـــــــ ا، حيـــــــ ــً ــه الإســـــــــلامي أيضـــــــ ــي الفقـــــــ ــيًا فـــــــ ــزءًا أساســـــــ ــاهرة جـــــــ ــرة الإرادة الظـــــــ فكـــــــ

فالفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي لا يعتـــــــــــرف  .الباطنـــــــــــة غيـــــــــــر كافيـــــــــــة وحـــــــــــدها لتبريـــــــــــر صـــــــــــحة العقـــــــــــد 
بالنيــــــــــــة الباطنــــــــــــة إلا فــــــــــــي حــــــــــــالات اســــــــــــتثنائية جــــــــــــدًا، ويُفضــــــــــــل العمــــــــــــل علــــــــــــى القــــــــــــرائن 
ــة أم  ــاءً علـــــــــى إرادة حقيقيـــــــ ــم بنـــــــ ــد تـــــــ ــد قـــــــ ــان العقـــــــ ــا إذا كـــــــ ــد مـــــــ ــة لتحديـــــــ والظـــــــــروف المحيطـــــــ

 .لا
ــألة التغريــــــــــر مــــــــــن  ولكــــــــــن الفــــــــــرق يظهــــــــــر فــــــــــي تعامــــــــــل النظــــــــــام الســــــــــعودي مــــــــــع مســــــــ

ــدين  .طــــــــرف ثالــــــــث  ــين المتعاقــــــ ــأثر التغريــــــــر بــــــ ــه الإســــــــلامي يعتــــــــرف بــــــ ــين أن الفقــــــ ففــــــــي حــــــ
ــام  ــد أن النظـــــــ ــة، نجـــــــ ــراف الخارجيـــــــ ــر الأطـــــــ ــن تغريـــــــ ــة مـــــــ ــحة لحمايـــــــ ــارة واضـــــــ ــط دون إشـــــــ فقـــــــ
ــر  ــوع التغريــــــ ــال وقــــــ ــي حــــــ ــى فــــــ ــة الأطــــــــراف حتــــــ ــة لحمايــــــ ــة قانونيــــــ ــع آليــــــ ــد وضــــــ ــعودي قــــــ الســــــ
ــي النظـــــــــام  ــان فـــــــ ــن الأمـــــــ ــافية مـــــــ ــة إضـــــــ ــيف طبقـــــــ ــا يضـــــــ ــو مـــــــ ــة، وهـــــــ ــراف خارجيـــــــ ــن أطـــــــ مـــــــ

ــة التــــــــي  .القــــــــانوني الســــــــعودي ــادية الحديثــــــ ــة الاقتصــــــ ــع البياــــــ ا مــــــ ــً ــه يعكــــــــس تكيُّفــــــ ــذا التوجــــــ هــــــ
 .تتعدد فيها العلاقات التجارية وتتعقد فيها الأطراف المعنية في التعاقد 

ــا يتعلـــــــــق بتو  ــعوفيمـــــــ ــأن تو ال قيـــــــ ــام الســـــــــعودي بـــــــ ــد، يعتـــــــــرف النظـــــــ ــععقـــــــ ــد  قيـــــــ ــد يعـــــــ العقـــــــ
ــاهرة للأطـــــــــراف ــد مـــــــــن الإرادة الظـــــــ ــائل التأكـــــــ ــم وســـــــ ــد  .أحـــــــــد أهـــــــ ــد يُعـــــــ ــالتوقيع علـــــــــى العقـــــــ فـــــــ

ا علــــــــى إرادة الأطــــــــراف، وهــــــــو مــــــــا يتوافــــــــق مــــــــع المبــــــــدأ القــــــــانوني الــــــــذي يؤكــــــــد  ــً دلــــــــيلًا ماديــــــ
ا علـــــــــى اتفـــــــــاق ظـــــــــاهر وواضـــــــــح بـــــــــين الأطـــــــــراف  .علـــــــــى أن العقـــــــــد يجـــــــــب أن يكـــــــــون قائمـــــــــً

ــن  ــنظمولا يمكــــــ ــد   للمــــــ ــحة العقــــــ ــرار صــــــ ــي إقــــــ ــة فــــــ ــة الباطنــــــ ــى النيــــــ ــد علــــــ ــعودي أن يعتمــــــ الســــــ
ــة  ــانوني أو مثبتــــــــ إذ لا يمكــــــــــن قبــــــــــول الاعتــــــــــراف بــــــــــالإرادة إلا إذا كانــــــــــت موثقــــــــــة بشــــــــــكل قــــــــ

  .عبر الأدلة الملموسة مثل التوقيعات والشهادات 
ــواد  ــا هـــــــــو أن النظـــــــــام الســـــــــعودي يســـــــــعى مـــــــــن خـــــــــلال تلـــــــــك المـــــــ والمغـــــــــزى الأهـــــــــم هنـــــــ

ــن التعـــــــــرض  ــراف مـــــــ ــة الأطـــــــ ــى حمايـــــــ ــرإلـــــــ ــالحهم للتغريـــــــ ــر بمصـــــــ ــد يضـــــــ ــذي قـــــــ ــدو  .الـــــــ ويبـــــــ
ــنظمأن  ــد علـــــــى  المـــــ ــع التغريـــــــر ويؤكـــــ ــي التعامـــــــل مـــــ ــذرًا فـــــ ا أكثـــــــر حـــــ ــً ــعودي يتخـــــــذ موقفـــــ الســـــ

ــاد علـــــــــى الأدلـــــــــة الواضـــــــــحة التـــــــــي لا تحتمـــــــــل  أهميـــــــــة الإرادة الظـــــــــاهرة مـــــــــن خـــــــــلال الاعتمـــــــ
ــب  ــك أو التلاعـــــــ ــرف بـــــــــالإرادة  .الشـــــــ ــذي لا يعتـــــــ ــلامي الـــــــ ــر الإســـــــ ــع الفكـــــــ ــذا يتماشـــــــــى مـــــــ وهـــــــ

 .1الباطنة إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تتطلب تدخل الفقهاء

 
. القـــــــــــاهرة: مشـــــــــــروعية محـــــــــــل الالتـــــــــــزام بـــــــــــين الشـــــــــــريعة والقـــــــــــانون (. 1997د. إبـــــــــــراهيم، طـــــــــــه محمـــــــــــد. ) 1
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ــدأ الإرادة  ــنظم مبـــــــ ــد تبنـــــــــى بشـــــــــكل واضـــــــــح ومـــــــ ــام الســـــــــعودي قـــــــ ــذلك نـــــــــرى أن النظـــــــ وبـــــــ
يخــــــــص التغريــــــــر فـــــــي العقــــــــود، وهــــــــو مــــــــا يتماشـــــــى مــــــــع المبــــــــادئ الأساســــــــية  فيمــــــــاالظـــــــاهرة 

ــا الفقــــــــه الإســــــــلامي ــه مــــــــن خــــــــلال  .التــــــــي أقرهــــــ ــام الســــــــعودي نفســــــ ــع ذلــــــــك، يميــــــــز النظــــــ ومــــــ
ــن  ــر مـــــــ ــود تغريـــــــ ــال وجـــــــ ــى فـــــــــي حـــــــ ــد حتـــــــ ــال العقـــــــ ــمح بإبطـــــــ ــي تســـــــ ــة التـــــــ ــة القانونيـــــــ المرونـــــــ

 .أطراف خارجية، مما يعكس حماية قانونية متقدمة في المعاملات الحديثة
ــة  ــيع المهمــــــــ ــد المواضــــــــ ــة أحــــــــ ــاملات القانونيــــــــ ــي المعــــــــ ــراه فــــــــ ــألة الإكــــــــ ــا تعتبــــــــــر مســــــــ كمــــــــ

ــل  ــعودي، حيــــــــــث تعامــــــــ ــنظمفــــــــــي النظــــــــــام الســــــــ ــراه فــــــــــي المــــــــــواد  المــــــــ ــعودي مــــــــــع الإكــــــــ الســــــــ
ــن نظــــــــــام المعــــــــــاملات المدنيــــــــــة (67)إلــــــــــى  (64) نــــــــــص النظــــــــــام  (65)ففــــــــــي المــــــــــادة  .مــــــــ

ــد الأطـــــــــراف بخطـــــــــر جســـــــــيم يهـــــــــدد حياتـــــــــه أو  ــى أن الإكـــــــــراه يتحقـــــــــق عنـــــــــدما يُهـــــــــدد أحــــــ علــــــ
ا إلـــــــــى طـــــــــرف ثالـــــــــث، ممـــــــــا  عرضـــــــــه أو مالـــــــــه، أو حتـــــــــى عنـــــــــدما يكـــــــــون التهديـــــــــد موجهـــــــــً
 .يضــــــــغط علــــــــى الطــــــــرف المكــــــــره لإبــــــــرام عقــــــــد لــــــــم يكــــــــن ليوافــــــــق عليــــــــه لــــــــولا هــــــــذا التهديــــــــد 
وهــــــــــذه الفكــــــــــرة تعكــــــــــس أحــــــــــد المبــــــــــادئ الأساســــــــــية فــــــــــي النظــــــــــام الســــــــــعودي الــــــــــذي يعتمــــــــــد 

ــ العقــــــــــد صــــــــــحيحًا إذا  د علــــــــــى الإرادة الحــــــــــرة فــــــــــي إبــــــــــرام العقــــــــــود، حيــــــــــث لا يمكــــــــــن أن يُعــــــــ
كـــــــان قـــــــد تـــــــم تحـــــــت تـــــــأثير الإكـــــــراه الـــــــذي يُفقـــــــد هـــــــذا العقـــــــد شـــــــرطًا أساســـــــيًا مـــــــن شـــــــروطه، 

 .وهو الإرادة الحرة للطرف المكره
ــتند  ــنظمويســــــــ ــادة  المــــــــ ــل فــــــــــي المــــــــ ــدة عوامــــــــ ــى عــــــــ ــراه إلــــــــ ــدير الإكــــــــ ــعودي فــــــــــي تقــــــــ الســــــــ

، مثــــــــــــــل الســــــــــــــن، والحالــــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــــة والصــــــــــــــحية، بالإضــــــــــــــافة إلــــــــــــــى الظــــــــــــــروف (66)
ــأثير الإكــــــــــراه علــــــــــى الشــــــــــخص  فعلــــــــــى ســــــــــبيل  .الخاصــــــــــة التــــــــــي قــــــــــد تــــــــــؤثر فــــــــــي شــــــــــدة تــــــــ

ــة  ــدات مقارنـــــــ ــأثرًا بالتهديـــــــ ــر تـــــــ ــعيف أكثـــــــ ــون الشـــــــــخص المـــــــــريض أو الضـــــــ ــد يكـــــــ ــال، قـــــــ المثـــــــ
قــــــــــد تلعــــــــــب دورًا كبيــــــــــرًا فــــــــــي تقــــــــــدير بالشــــــــــخص الســــــــــليم، كمــــــــــا أن الظــــــــــروف الاجتماعيــــــــــة 

ــأثير الإكـــــــــراه  ا مـــــــــن  .مـــــــــدى تـــــــ ــً ــذا التوجـــــــــه يعكـــــــــس اهتمامـــــــ الســـــــــعودي بظـــــــــروف  المـــــــــنظمهـــــــ
ــو  ــه، وهــــــ ــى إرادتــــــ ــدي علــــــ ــكل جــــــ ــر بشــــــ ــد أثــــــ ــد قــــــ ــان التهديــــــ ــد إذا كــــــ ــره لتحديــــــ الشــــــــخص المكــــــ
ا العوامـــــــــــل  أمــــــــــر لا يقتصـــــــــــر فقــــــــــط علـــــــــــى الاعتبـــــــــــارات الموضــــــــــوعية، بـــــــــــل يشــــــــــمل أيضـــــــــــً

 .الشخصية التي قد تؤثر على قرار الشخص 

ــادة  ــدت المــــــــ ــد أكــــــــ ــراه، فقــــــــ ــذي يترتــــــــــب علــــــــــى الإكــــــــ ــزاء الــــــــ ــن الجــــــــ ــا عــــــــ ــن  (67)أمــــــــ مــــــــ
ــد  ــام الســــــــــعودي علــــــــــى أن للمكــــــــــره حــــــــــق طلــــــــــب إبطــــــــــال العقــــــــــد إذا كــــــــــان الإكــــــــــراه قــــــــ النظــــــــ
ــأن  ــعودي بـــــــ ــام الســـــــ ــة النظـــــــ ــو أمـــــــــر يعكـــــــــس قناعـــــــ ــد، وهـــــــ ــد أطـــــــــراف العقـــــــ ــن أحـــــــ ــدر مـــــــ صـــــــ

 
 .36ص  ،العربيةدار النهضة 
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ــذلك يجــــــــب أن  ــيس منســــــــجمًا مــــــــع الإرادة الحــــــــرة، ولــــــ ــأثير الإكــــــــراه لــــــ ــد المبــــــــرم تحــــــــت تــــــ العقــــــ
ولكــــــــن إذا كــــــــان الإكــــــــراه قــــــــد صــــــــدر مــــــــن طــــــــرف ثالــــــــث  .يُعتبــــــــر بــــــــاطلًا أو قــــــــابلًا للإبطــــــــال

ولـــــــــــيس مـــــــــــن المتعاقـــــــــــد الآخـــــــــــر، فـــــــــــلا يمكـــــــــــن للمكـــــــــــره طلـــــــــــب الإبطـــــــــــال إلا إذا اســـــــــــتطاع 
إثبـــــــــات أن المتعاقـــــــــد الآخـــــــــر كـــــــــان يعلـــــــــم بهـــــــــذا الإكـــــــــراه أو كـــــــــان مـــــــــن المفتـــــــــرض أن يعلـــــــــم 

وهــــــــــذا يســــــــــتهدف حمايــــــــــة الطــــــــــرف المكــــــــــره مــــــــــن الإكراهــــــــــات التــــــــــي قــــــــــد تكــــــــــون قــــــــــد  .بــــــــــه
ــد،  ا فـــــــي العقـــــ ــً ــم تكـــــــن طرفـــــ ــة لـــــ ــاءت مـــــــن أطـــــــراف خارجيـــــ ا مـــــــن جـــــ ــً ــا يضـــــــيف نوعـــــ ــو مـــــ وهـــــ

ــراف  ــن أطــــــ ــالإكراه مــــــ ــتهدفة بــــــ ــون مســــــ ــد تكــــــ ــي قــــــ ــراف التــــــ ــززة للأطــــــ ــة المعــــــ ــة القانونيــــــ الحمايــــــ
 غير متعاقدة.

ــأن  ــتركون فـــــــــي اعتـــــــــرافهم بـــــــ ــاء يشـــــــ ــد أن الفقهـــــــ ــه الإســـــــــلامي، نجـــــــ ــا إلـــــــــى الفقـــــــ إذا نظرنـــــــ
الإكـــــــــراه هـــــــــو ســـــــــبب مـــــــــن أســـــــــباب فســـــــــاد العقـــــــــد، حيـــــــــث إن العقـــــــــد لا يكـــــــــون صـــــــــحيحًا إذا 
، أُبـــــــــــرم تحـــــــــــت تهديـــــــــــد أو ضـــــــــــغط مـــــــــــادي أو معنـــــــــــوي يـــــــــــؤدي إلـــــــــــى فقـــــــــــدان الإرادة الحـــــــــــرة

ا يُفقـــــــــد العقـــــــــد شـــــــــرطه الأساســـــــــي وهـــــــــو  د فـــــــــالإكراه فـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي يُعـــــــــ ا طارئـــــــــً ظرفـــــــــً
ــام  .توافـــــــــــق الإرادتـــــــــــين ــيل عـــــــــــن النظـــــــــ ويختلـــــــــــف الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي فـــــــــــي بعـــــــــــض التفاصـــــــــ

الســــــــــعودي فــــــــــي مســــــــــألة تقــــــــــدير الإكــــــــــراه، حيــــــــــث نجــــــــــد أن الفقهــــــــــاء قــــــــــد يعتمــــــــــدون أكثــــــــــر 
علــــــــى تقــــــــدير درجــــــــة الإكــــــــراه مــــــــن خــــــــلال مــــــــا إذا كــــــــان التهديــــــــد قــــــــد أثــــــــر علــــــــى الشــــــــخص 

ورغـــــــــــم أن الفقـــــــــــه  .بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر أو إذا كـــــــــــان يتعلـــــــــــق بحقوقـــــــــــه الماليـــــــــــة أو الشخصـــــــــــية
ــد  ــرة ضـــــــــ ــة كبيـــــــــ ــع حمايـــــــــ ــه يضـــــــــ ــرة، إلا أنـــــــــ ــدات المباشـــــــــ ــى التهديـــــــــ ــز علـــــــــ ــلامي يركـــــــــ الإســـــــــ

 .العقود التي يُبرمها الشخص تحت تأثير الإكراه 
ويُلاحـــــــــظ أن النظـــــــــام الســـــــــعودي، فـــــــــي تعاملاتـــــــــه مـــــــــع الإكـــــــــراه، يبـــــــــدو أكثـــــــــر وضـــــــــوحًا 

ــالم ــاره، فـــــــــــ ــراه وآثـــــــــــ ــنيف القـــــــــــــانوني للإكـــــــــــ ــق بالتصـــــــــــ ــا يتعلـــــــــــ ــعودي يشـــــــــــــترق  نظمفيمـــــــــــ الســـــــــــ
ا لــــــــه  ضــــــــرورة إثبــــــــات تــــــــأثير الإكــــــــراه علــــــــى الشــــــــخص المكــــــــره، ســــــــواء كــــــــان التهديــــــــد موجهــــــــً

ــى شـــــــــــخص آخـــــــــــر ا إلـــــــــ ــً ــان موجهـــــــــ ــنح  .مباشـــــــــــرة أو كـــــــــ ــتم مـــــــــ ــدو  الإكـــــــــــراه، يـــــــــ ــد حـــــــــ وعنـــــــــ
إذا كـــــــــــان الطـــــــــــرف الآخـــــــــــر قـــــــــــد ارتكـــــــــــب  الشـــــــــــخص المكـــــــــــره الحـــــــــــق فـــــــــــي إبطـــــــــــال العقـــــــــــد 

أمـــــــا إذا كـــــــان الإكـــــــراه صـــــــادرًا عـــــــن طـــــــرف ثالـــــــث، فـــــــلا يُمـــــــنح المكـــــــره هـــــــذا الحـــــــق  .الإكـــــــراه 
وفـــــــــي الفقــــــــــه الإســـــــــلامي، لا يُشــــــــــترق  .إلا إذا ثبـــــــــت علــــــــــم الطـــــــــرف الآخــــــــــر بـــــــــذلك الإكــــــــــراه 
لـــــــــــــم بـــــــــــــالإكراه، ولكـــــــــــــن تُعتبـــــــــــــر الإرادة بالضـــــــــــــرورة أن يكـــــــــــــون المتعاقـــــــــــــد الآخـــــــــــــر قـــــــــــــد ع

المحجوبـــــــــة بفعـــــــــل الإكـــــــــراه كافيـــــــــة لإبطـــــــــال العقـــــــــد، حتـــــــــى وإن لـــــــــم يكـــــــــن المتعاقـــــــــد الآخـــــــــر 
 .على دراية بذلك

ويجــــــــــب أن نأخــــــــــذ فــــــــــي الحســــــــــبان أن الفقــــــــــه الإســــــــــلامي يركــــــــــز بشــــــــــكل أكبــــــــــر علــــــــــى 
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ــة  ــر النيـــــــــ ــا، ولا تُعتبـــــــــ ــي المعتـــــــــــرف بهـــــــــ ــاهرة هـــــــــ ــر الإرادة الظـــــــــ ــة والإرادة، حيـــــــــــث تعتبـــــــــ النيـــــــــ
ــراه  ــت للإكــــــ ــد تعرضــــــ ــت الإرادة قــــــ ــارًا إذا كانــــــ ــة معيــــــ ــع مــــــــا نــــــــص ، الباطنــــــ ــذا يتماشــــــــى مــــــ وهــــــ

عليـــــــــه النظـــــــــام الســـــــــعودي، حيـــــــــث يُشـــــــــترق أن تكـــــــــون الإرادة حـــــــــرة عنـــــــــد إبـــــــــرام العقـــــــــد، وأن 
ا إذا كانـــــــــت الإرادة قـــــــــد تـــــــــأثرت بـــــــــالإكراه، وهـــــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي يعـــــــــد  العقـــــــــد لا يكـــــــــون قائمـــــــــً

 .1ركيزة أساسية في فقه العقود 
ــي بعــــــــض الأحيــــــــان  ــد زاد فــــــ ــعودي قــــــ ــد أن النظــــــــام الســــــ ــابه، نجــــــ ــذا التشــــــ ــم هــــــ ــن رغــــــ لكــــــ

ــادة  ــام القانونيــــــــة التــــــــي تتعلــــــــق بــــــــالإكراه، مثلمــــــــا فعــــــــل فــــــــي المــــــ ، (66)مــــــــن توضــــــــيح الأحكــــــ
ــايير  ــاف معـــــــــ ــى ظـــــــــــروف  دقيقـــــــــــةحيـــــــــــث أضـــــــــ ــاءً علـــــــــ ــأثير الإكـــــــــــراه بنـــــــــ ــدى تـــــــــ ــدير مـــــــــ لتقـــــــــ

خطـــــــــــوة نحـــــــــــو حمايـــــــــــة أوســـــــــــع للأفـــــــــــراد فـــــــــــي ظـــــــــــل  د الشـــــــــــخص المكـــــــــــره، وهـــــــــــو مـــــــــــا يُعـــــــــــ
ــراف  ــن أطــــــ ــدات مــــــ ــالح والتهديــــــ ــداخل المصــــــ ــى تــــــ ــؤدي إلــــــ ــد تــــــ ــي قــــــ ــرة التــــــ ــروف المعاصــــــ الظــــــ

  .متعددة
ــادئ  ــن المبــــــــــ ــد مــــــــــ ــذ العديــــــــــ ــد أخــــــــــ ــعودي قــــــــــ ــام الســــــــــ ــول إن النظــــــــــ ــن القــــــــــ ــذلك يمكــــــــــ وبــــــــــ

، لكنــــــــه قــــــــام بتطــــــــوير هــــــــذه المبــــــــادئ الأساســــــــية مــــــــن الفقــــــــه الإســــــــلامي فــــــــي مســــــــألة الإكــــــــراه 
ــداخلات  ــرض التـــــــــــ ــرة التـــــــــــــي تفـــــــــــ ــة المعاصـــــــــــ ــع الاحتياجـــــــــــــات القانونيـــــــــــ ــا يتماشـــــــــــــى مـــــــــــ بمـــــــــــ

ــة  .الاقتصـــــــــــادية المعقـــــــــــدة ع دائـــــــــــرة الحمايـــــــــ ــ  ــام الســـــــــــعودي قـــــــــــد وســـــــــ حيـــــــــــث نجـــــــــــد أن النظـــــــــ
ــي  ــادر الللأطـــــــــراف مـــــــــن التغريـــــــــر أو الإكـــــــــراه حتـــــــــى فـــــــ ــالات الصـــــــ ــر  ةحـــــــ ــن أطـــــــــراف غيـــــــ مـــــــ

متعاقـــــــــــدة، وهـــــــــــو مـــــــــــا يعكـــــــــــس قـــــــــــدرة النظـــــــــــام القـــــــــــانوني الســـــــــــعودي علـــــــــــى التكيـــــــــــف مـــــــــــع 
 .التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة

ــالج  ــا عــــــ ــنظمكمــــــ ــن  المــــــ ــة مــــــ ــبن فــــــــي نظــــــــام المعــــــــاملات المدنيــــــ ــألة الغــــــ ــعودي مســــــ الســــــ
حيـــــــــــث قـــــــــــدم حمايـــــــــــة قانونيـــــــــــة للمُتعاقـــــــــــدين ضـــــــــــد التســـــــــــلط  (69) و (68)خـــــــــــلال المـــــــــــواد 

 .والاستغلال في العقود التجارية والمدنية
إذا  هبأنـــــــــــــ أوضـــــــــــــحت ، نظـــــــــــــام المعـــــــــــــاملات المدنيـــــــــــــة الســـــــــــــعوديمـــــــــــــن  (68)المـــــــــــــادة 

ــتغل ــدين  اســــــ ــد المتعاقــــــ ــةأحــــــ ــة حاجــــــ ــي  ملحــــــ ــاهر فــــــ ــد أو ضــــــــعف ظــــــ ــرام  المتعاقــــــ ــر لإبــــــ الآخــــــ
فـــــــي المطالبـــــــة بتعـــــــديل العقـــــــد  للمغبـــــــون  يمـــــــنح الحـــــــقالـــــــنص  فـــــــإنغـــــــبن،  منـــــــه لحقـــــــهعقـــــــد 

ــة ــم المحكمــــــ ــى حكــــــ ــاءً علــــــ ــه بنــــــ ــدد  .أو إبطالــــــ ا يحــــــ ــً ــارًا قانونيــــــ ــنص إطــــــ ــذا الــــــ ــع هــــــ ــد وضــــــ وقــــــ
 

ــد المجيــــــــــد وآخــــــــــرين ) الحكــــــــــيم،د.  1 ــانون المــــــــــدني (، 1980عبــــــــ ــة الالتــــــــــزام فــــــــــي القــــــــ الــــــــــوجيز فــــــــــي نظريــــــــ
ــادر الالتــــــــــــــــزام، الجــــــــــــــــزء الاول –العراقــــــــــــــــي  ــة والنشــــــــــــــــر، مصــــــــــــــ ــب للطباعــــــــــــــ ــة دار الكتــــــــــــــ ، مؤسســــــــــــــ
 .35العراق، ص  –الموصل 
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 طـــــــــــــرفحـــــــــــــدود التســـــــــــــلط والاســـــــــــــتغلال فـــــــــــــي العقـــــــــــــود، حيـــــــــــــث يهـــــــــــــدف إلـــــــــــــى حمايـــــــــــــة ال
ــرام  ــى إبــــــ ــارهم علــــــ ــتغلالهم وإجبــــــ ــى اســــــ ــؤدي إلــــــ ــد تــــــ ــف قــــــ ــي مواقــــــ ــوع فــــــ ــن الوقــــــ الأضــــــــعف مــــــ

ــدرتهم ــن قـــــــ ــر مـــــــ ــة أكبـــــــ ــة أو قانونيـــــــ ــود تحملهـــــــــم أعبـــــــــاء ماليـــــــ ــعى  .عقـــــــ ــذلك، يســـــــ ــنظم بـــــــ المـــــــ
 .السعودي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الأطراف المتعاقدة

ــا  ــارة إلــــــــــى أن الغــــــــــبن المجــــــــــرد يعيــــــــــب العقــــــــــد ولا يعيــــــــــب الإرادة، ومهمــــــــ وتجــــــــــدر الإشــــــــ
كــــــــان فاحشــــــــاً فهــــــــو لا يــــــــؤثر علــــــــى إبطــــــــال العقــــــــد كمــــــــا نصــــــــت عليــــــــه الفقــــــــرة الثانيــــــــة مــــــــن 

لــــــــــيس للمتعاقــــــــــد طلــــــــــب إبطــــــــــال العقــــــــــد لمجــــــــــرد  ( والتــــــــــي نصــــــــــت علــــــــــى أنــــــــــه69المــــــــــادة )
فـــــــــــي تأكيـــــــــــد علـــــــــــى أن الغـــــــــــبن المجـــــــــــرد غيـــــــــــر موجـــــــــــب لإبطـــــــــــال العقـــــــــــد، إلا أن  ،الغـــــــــــبن
ــرة  ــة الفقـــــ ــال الثانيـــــ ــي حـــــ ــك فـــــ ــتثناء وذلـــــ ــددت اســـــ ــة حـــــ ــديم الأهليـــــ ــال عـــــ ــى مـــــ ــبن علـــــ ــان الغـــــ كـــــ

ــرين  ــتثنائيَن آخــــــــ ــد اســــــــ ــذلك يوجــــــــ ــة، وكــــــــ ــه النصــــــــــوص النظاميــــــــ ــي بــــــــ ــا تقضــــــــ ــها ومــــــــ وناقصــــــــ
ــادة ) ــا فــــــــي المــــــ ــى أنــــــــه: "316منصــــــــوص عليهمــــــ ــت علــــــ ــث نصــــــ إذا لنننننننننم يكنننننننننن رألإ ( حيــــــ

المنننننال محنننننددًا عنننننند العقننننند وتبنننننين فننننني النننننثمن غنننننبن للمشنننننتري جننننناز لنننننه طلنننننب إبطنننننال 
ا لرفنننننننع العنننننننبن "، العقننننننند، وللبنننننننائع تنننننننوقي البطنننننننال إذا قننننننندم منننننننا تنننننننرا  المحكمنننننننة كافينننننننً

ــى أنـــــــــه: "631والمـــــــــادة ) يجننننننننننوز نقننننننننننض القسننننننننننمة الاتفاقيننننننننننة إذا ( والتـــــــــي نصـــــــــت علـــــــ
أثبننننن  المتقاسنننننم أننننننه قننننند لحقنننننه منهنننننا غنننننبن ويجنننننب أن ترفنننننع الننننندعوى خنننننلال السننننننة 
التاليننننننة للقسننننننمة، وللطننننننرف الآخننننننر تننننننوقي نقننننننض القسننننننمة إذا أكمننننننل للمتقاسننننننم نقنننننندًا 

ا مننننننا يرفننننننع ــتثناءات فــــــي حــــــال الغــــــبن المجــــــرد "عنننننننه العننننننبن أو عينننننننً ــا، وهــــــذه الاســــ إذا  أمــــ
نتيجــــــــــة اســــــــــتغلال ضــــــــــعفاً الغــــــــــبن مقترنــــــــــاً بالاســــــــــتغلال كعيــــــــــب مــــــــــن عيــــــــــوب الإرادة كـــــــــان 

ــادة ) ــه المــــــ ــا نصــــــــت عليــــــ ــد الآخــــــــر كمــــــ ــة فــــــــي المتعاقــــــ ــة ملحــــــ ــاهراً أو حاجــــــ ــبح 68ظــــــ ( يصــــــ
  .إبطال العقد طلب من حق المتعاقد الآخر 

وفيمـــــــــــا يخـــــــــــص إجـــــــــــراءات رفـــــــــــع الـــــــــــدعوى المتعلقـــــــــــة بـــــــــــالغبن، فقـــــــــــد نصـــــــــــت المـــــــــــادة 
ــة  (68) ــه يجـــــــــب علـــــــــى الطـــــــــرف المغبـــــــــون تقـــــــــديم دعـــــــــوى قضـــــــــائية خـــــــــلال مائـــــــ علـــــــــى أنـــــــ

ــرام العقـــــــــد  ــن تـــــــــاريخ إبـــــــ ا مـــــــ ــانين يومـــــــــً ــرورة الالتـــــــــزام  .وثمـــــــ ــد علـــــــــى ضـــــــ ــذا الـــــــــنص يؤكـــــــ هـــــــ
بالمهلـــــــــــة الزمنيـــــــــــة المحـــــــــــددة لتقـــــــــــديم الـــــــــــدعوى، وهـــــــــــو مـــــــــــا يســـــــــــاهم فـــــــــــي حمايـــــــــــة حقـــــــــــوق 

ــاءات الباطلـــــــــــة أو المتـــــــــــأخرة الأطـــــــــــراف ــا يُعـــــــــــ .مـــــــــــن الادعـــــــــ ــذا الإجـــــــــــراء حمايـــــــــــة  د كمـــــــــ هـــــــــ
ــى  ــة علــــــــ ــون مبنيــــــــ ــد تكــــــــ ــي قــــــــ ــون التــــــــ ــن الطعــــــــ ــة مــــــــ ــاملات القانونيــــــــ ــي المعــــــــ ــدين فــــــــ للمتعاقــــــــ

فـــــــــي الوقـــــــــت ذاتـــــــــه، يـــــــــوفر هـــــــــذا التحديـــــــــد الزمنـــــــــي  .وقـــــــــائع أو ظـــــــــروف قديمـــــــــة أو مُتغيـــــــــرة
ضــــــــــمانًا لاســــــــــتقرار المعــــــــــاملات التجاريــــــــــة والمدنيــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال منــــــــــع إلغــــــــــاء العقــــــــــود أو 

 .تعديلها بعد مرور فترة طويلة على إبرامها
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ــادة  ــد أوضــــــــــحت المــــــــ ــبن، فقــــــــ ــال بســــــــــبب الغــــــــ ــد حقــــــــــوق الإبطــــــــ ـــ تقييــــــــ ــبة لـــــــــ ــا بالنســــــــ أمــــــــ
ــاد  (69) ــادة العـــــــــوض أو نقصـــــــــه بشـــــــــكل غيـــــــــر معتـــــــ أن الغـــــــــبن يمكـــــــــن أن يـــــــــؤدي إلـــــــــى زيـــــــ

 الســــــــــــعودي تــــــــــــرك للمحكمــــــــــــة حريــــــــــــة تحديــــــــــــد الغــــــــــــبن المــــــــــــنظمولكــــــــــــن  .فــــــــــــي المعــــــــــــاملات 
ــامته ــتندًا إلـــــــــــــى العـــــــــــــرف المحلـــــــــــــيوجســـــــــــ ــدين ، مســـــــــــ ــين المتعاقـــــــــــ  .وظـــــــــــــروف التعامـــــــــــــل بـــــــــــ

ــبن ــيم مـــــــــدى جســـــــــامة الغـــــــ ــة هـــــــــي التـــــــــي تقـــــــ ــالي، فـــــــــإن المحكمـــــــ ــتغلال  وبالتـــــــ اقترانـــــــــه بالاســـــــ
ــاءً  مــــــــن عدمــــــــه وتحــــــــدد مــــــــا إذا كــــــــان مــــــــن العــــــــدل تعــــــــديل الالتزامــــــــات أو إبطــــــــال العقــــــــد بنــــــ

ــيم ــذا التقيــــــ ــى هــــــ ــد  .علــــــ ــرف المتعاقــــــ ــن للطــــــ ــه لا يمكــــــ ــى أنــــــ ــها علــــــ ــادة نفســــــ ــا نصــــــــت المــــــ كمــــــ
ــد  ــا يُعــــــ ــو مــــــ ــبن، وهــــــ ــود غــــــ ــرد وجــــــ ــدة لمجــــــ ــق المزايــــــ ــن طريــــــ ــرم عــــــ ــد المبــــــ ــي العقــــــ ــن فــــــ الطعــــــ
ــة علــــــى  ــون مبنيــــ ــد تكــــ ــالات قــــ ــي حــــ ــود فــــ ــي العقــــ ــن فــــ ــع الطعــــ ــى منــــ ــدف إلــــ ا يهــــ ــً ــدًا قانونيــــ تقييــــ

 .اختلافات اقتصادية قد تحد  في السوق دون أن تكون هناك نية للاستغلال
ــنظمباختصــــــــار، نجـــــــــد أن  ــبن فـــــــــي نظـــــــــام  المــــــ ــد تعامـــــــــل مــــــــع مســـــــــألة الغــــــ الســـــــــعودي قــــــ
ــة  ــاملات المدنيــــــــ ــدد المعــــــــ ــكل محــــــــ ــحة  .بشــــــــ ــايير واضــــــــ ــة معــــــــ ــواد المعنيــــــــ ــعت المــــــــ ــد وضــــــــ فقــــــــ

للتعامـــــــــــل مـــــــــــع حـــــــــــالات الغـــــــــــبن، ممـــــــــــا يســـــــــــاهم فـــــــــــي حمايـــــــــــة الأطـــــــــــراف المتعاقـــــــــــدة مـــــــــــن 
ــتغلال ــلط والاســـــــــــ ــزام  .التســـــــــــ ــد علـــــــــــــى ضـــــــــــــرورة الالتـــــــــــ ــم التأكيـــــــــــ فـــــــــــــي نفـــــــــــــس الوقـــــــــــــت، تـــــــــــ

بـــــــــــــالإجراءات القانونيـــــــــــــة والمهـــــــــــــل الزمنيـــــــــــــة المحـــــــــــــددة لرفـــــــــــــع الـــــــــــــدعوى، لضـــــــــــــمان عـــــــــــــدم 
ــون  ــديم الطعــــــ ــي تقــــــ ــأخير فــــــ ــي  .التــــــ ــدير فــــــ ــة التقــــــ ــاكم حريــــــ ــام للمحــــــ ــا يتــــــــرك النظــــــ ــد كمــــــ  تحديــــــ
ا للعـــــــــرف المحلـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــار القـــــــــانوني يعـــــــــزز العدالـــــــــة ويمنـــــــــع التلاعـــــــــب  .الغـــــــــبن وفقـــــــــً

املات التجاريــــــــــة والمدنيــــــــــة فــــــــــي العقــــــــــود، ممــــــــــا يســــــــــاهم فــــــــــي تحســــــــــين النزاهــــــــــة فــــــــــي المعــــــــــ
 .وحماية حقوق الأفراد في النظام الاقتصادي

 :السعودي والفقه السلامي في تطبيق الرادة الظاهرةالمنظم التقارب بين الفرع الثالث:  

الســــــــــعودي مـــــــــع الفقــــــــــه  المـــــــــنظميتفـــــــــق  :الاشننننننننننترا  فنننننننننني المبنننننننننناد  الأساسننننننننننية •
ســــــــــواء كانــــــــــت  .أســــــــــاح لصــــــــــحة العقــــــــــود تعــــــــــد الإســــــــــلامي فــــــــــي أســــــــــس الإرادة الظــــــــــاهرة، و 

الســـــــــــــعودي لا يلتفـــــــــــــت  المـــــــــــــنظمالفعـــــــــــــل، فـــــــــــــإن بالكتابـــــــــــــة أو بالإرادة ظـــــــــــــاهرة بـــــــــــــالكلام أو 
 .إلى النية الباطنة ما لم يُظهرها الشخص علانية في سياق المعاملة

ــين  :الاخنننننننننتلاف فننننننننني تطبينننننننننق بعننننننننننض القنننننننننوانين الحديثنننننننننة • ــارب بـــــــ ــم التقـــــــ رغـــــــ
ــإن  المــــــــنظم ــه الإســــــــلامي، فــــــ ــعودي والفقــــــ ــد  العملــــــــي التطبيــــــــقالســــــ ــة قــــــ ــي المملكــــــ ــانون فــــــ للقــــــ

ففــــــــــي  .يختلــــــــــف فــــــــــي بعــــــــــض الحــــــــــالات، لا ســــــــــيما فــــــــــي المعــــــــــاملات التجاريــــــــــة المعاصــــــــــرة
حــــــــــــين أن الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي قــــــــــــد يقتصــــــــــــر فــــــــــــي بعــــــــــــض الحــــــــــــالات علــــــــــــى الإجــــــــــــراءات 
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الســـــــــعودي المـــــــــدني التقليديـــــــــة لتوثيـــــــــق العقـــــــــد )مثـــــــــل شـــــــــهادات الشـــــــــهود(، نجـــــــــد أن النظـــــــــام 
ــل  ــق وســــــــــائل الإثبــــــــــات الحديثــــــــــة مثــــــــ ــلال تطبيــــــــ ــن خــــــــ ــر مــــــــ ــورات العصــــــــ ــب تطــــــــ ــد يواكــــــــ قــــــــ

وهــــــــــذا  .، ممــــــــــا يعــــــــــزز دور الإرادة الظــــــــــاهرة فــــــــــي الســــــــــياقات الحديثــــــــــةالإلكترونــــــــــي التوثيــــــــــق
يُظهــــــــــر درجــــــــــة مــــــــــن التفاعــــــــــل مــــــــــع المتغيــــــــــرات العالميــــــــــة التــــــــــي قــــــــــد لا تكــــــــــون واردة فــــــــــي 

 .1الفقه الإسلامي التقليدي
الســـــــــــعودي يتقـــــــــــارب بدرجـــــــــــة كبيـــــــــــرة مـــــــــــع الفقـــــــــــه  المـــــــــــنظموبـــــــــــذلك يمكـــــــــــن القـــــــــــول أن 

ــاهرة كشـــــــــــرق أساســـــــــــي فـــــــــــي صـــــــــــحة العقـــــــــــود  ــه مـــــــــــن الإرادة الظـــــــــ  .الإســـــــــــلامي فـــــــــــي موقفـــــــــ
يســـــــــتند النظـــــــــام الســـــــــعودي فـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــياق إلـــــــــى مبـــــــــادئ الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية، والتـــــــــي 

ولكـــــــــــن مـــــــــــع تزايـــــــــــد التحـــــــــــديات  .تضـــــــــــع الإرادة الظـــــــــــاهرة فـــــــــــي مركـــــــــــز العمليـــــــــــة التعاقديـــــــــــة
قــــــــــد يواجــــــــــه النظــــــــــام الســــــــــعودي و المعاصــــــــــرة وتطــــــــــور الأنظمــــــــــة الاقتصــــــــــادية والاجتماعيــــــــــة 

بعــــــــــض التحــــــــــديات فــــــــــي تطبيــــــــــق الإرادة الظــــــــــاهرة بشــــــــــكل صــــــــــارم فــــــــــي جميــــــــــع الحــــــــــالات، 
ــة فـــــــــي المعـــــــــاملات الرقميـــــــــة والتكنولوجيـــــــــا الحديثـــــــــة ورغـــــــــم ذلـــــــــك، يبقـــــــــى التقـــــــــارب  .خاصـــــــ

ا، ويعكـــــــــس التط النظـــــــــامبـــــــــين  بيـــــــــق الســـــــــعودي والفقـــــــــه الإســـــــــلامي فـــــــــي هـــــــــذا المجـــــــــال قويـــــــــً
 .المستمر لمبادئ الشريعة الإسلامية في تنظيم المعاملات اليومية
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 المطلب الثاني

 السعودي من نظرية الرادة الباطنة مقارنة بالفقه الاسلامي  المنظممدى تقارب 
تُعـــــــــــــد نظريـــــــــــــة الإرادة الباطنـــــــــــــة مـــــــــــــن المفـــــــــــــاهيم الأساســـــــــــــية التـــــــــــــي يتناولهـــــــــــــا الفقـــــــــــــه 

ــ ــث يُعــــــ ــراد، حيــــــ ــين الأفــــــ ــاملات بــــــ ــود والمعــــــ ــيم العقــــــ ــي تنظــــــ ــلامي فــــــ ــداخلي  د الإســــــ ــد الــــــ القصــــــ
ــه ــحته أو بطلانـــــــ ــد صـــــــ ــي تحديـــــــ ا فـــــــ ــً ــرًا مهمـــــــ ــد عنصـــــــ ــي العقـــــــ ــراف فـــــــ ــر ف الإرادة  .للأطـــــــ وتُعـــــــ

الباطنـــــــــة بأنهــــــــــا النيـــــــــة أو القصــــــــــد الخفــــــــــي الـــــــــذي يعتنقــــــــــه الشــــــــــخص فـــــــــي داخلــــــــــه، بعيــــــــــدًا 
ــال أو الأقــــــــــوال ــة  .عــــــــــن التعبيــــــــــر الظــــــــــاهر مــــــــــن خــــــــــلال الأفعــــــــ ــا، تكمــــــــــن أهميــــــــ ومــــــــــن هنــــــــ
الســــــــعودي، حيــــــــث يســــــــعى  والنظــــــــامدراســــــــة هــــــــذا المفهــــــــوم فــــــــي كــــــــل مــــــــن الفقــــــــه الإســــــــلامي 

ــلال مراقبـــــــــة الإرادة  ــراد مـــــــــن خـــــــ ــوق الأفـــــــ ــة وحمايـــــــــة حقـــــــ ــق العدالـــــــ ــا إلـــــــــى تحقيـــــــ ــل منهمـــــــ كـــــــ
 .1التي تظهر في المعاملات بين الأطراف
ــلامي، يُعـــــــــ ــي الفقـــــــــه الإســــــ ــود، ولا يُشـــــــــترق فـــــــــي  د فــــــ ــي صـــــــــحة العقــــــ ا فــــــ ــاهر أساســـــــــً الظــــــ

ــا  ــذ بمــــــــ ــة بشــــــــــكل صــــــــــريح، بــــــــــل يُؤخــــــــ العقــــــــــود أن يعبــــــــــر الطرفــــــــــان عــــــــــن نواياهمــــــــــا الباطنــــــــ
ــال أو أقــــــــوال ــالرجوع إلــــــــى الإرادة  .يظهــــــــر مــــــــن أفعــــــ ــتثناء يســــــــمح بــــــ ــد اســــــ ــم ذلــــــــك، يوجــــــ ورغــــــ

الباطنــــــــــــة فــــــــــــي حــــــــــــالات خاصــــــــــــة مثــــــــــــل التــــــــــــدليس أو الاحتيــــــــــــال، إذ قــــــــــــد يتعــــــــــــذر علــــــــــــى 
الطـــــــــــرف المتضـــــــــــرر فـــــــــــي هـــــــــــذه الحـــــــــــالات التـــــــــــزام ظـــــــــــاهر الإرادة ويجـــــــــــب الانتبـــــــــــاه إلـــــــــــى 
ــت الإرادة الباطنـــــــــة لا  ــد إذا كانـــــــ ــة وإبطـــــــــال العقـــــــ ــمان العدالـــــــ ــل ضـــــــ ــن أجـــــــ ــة مـــــــ ــة الخفيـــــــ النيـــــــ

 .2تتوافق مع الإرادة الظاهرة
ــذي يســـــــــتند بشـــــــــكل رئيســـــــــي إلـــــــــى الشـــــــــريعة  ــا فـــــــــي النظـــــــــام القـــــــــانوني الســـــــــعودي، الــــــ أمــــــ

ــاهرة  ــإن الإرادة الظــــــــ ــريعاته، فــــــــ ــم تشــــــــ ــي معظــــــــ ــلامية فــــــــ ــر الإســــــــ ــار الأكبــــــــ ــا الاعتبــــــــ فــــــــــي لهــــــــ
 المــــــــــــنظمورغــــــــــــم ذلــــــــــــك، يــــــــــــولي  .مــــــــــــا دامــــــــــــت عبــــــــــــارة العقــــــــــــد واضــــــــــــحة صــــــــــــحة العقــــــــــــود 

ــعودي بعــــــــــــض الأهميــــــــــــة لــــــــــــلإرادة الباطنــــــــــــة فــــــــــــي حــــــــــــالات خاصــــــــــــة، لا ســــــــــــيما فــــــــــــي  الســـــــــ
ــالات  ــرحــــــ ــن  التغريــــــ ــة مــــــ ن المحكمــــــ ــ ِّ ــا يُمَكــــــ ــراف، ممــــــ ــليل الأطــــــ ــى تضــــــ ــؤدي إلــــــ ــد تــــــ ــي قــــــ التــــــ

 
ــرزاق أحمــــــــــــد. ) 1 ــنهوري، عبــــــــــــد الـــــــــ ــدني (. 1981د. الســـــــــ ــرح القــــــــــــانون المـــــــــ ــيط فــــــــــــي شـــــــــ نظريــــــــــــة  -الوســـــــــ

ــة. القــــــــــــــــاهرة: دار النهضــــــــــــــــة  -المجلــــــــــــــــد الأول  - الالتــــــــــــــــزام ــد، الطبعــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة المنقحــــــــــــــ العقــــــــــــــ
 وما بعدها. 177ص  العربية،

القــــــــــــــاهرة:  (. مصــــــــــــــادر الالتــــــــــــــزام )الطبعــــــــــــــة الرابعــــــــــــــة(.2012-2011د. إبــــــــــــــراهيم، جــــــــــــــلال محمــــــــــــــد. ) 2
 .97دار النهضة العربية، ص 
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 .استنادًا إلى النية الخفية إبطال العقد أو تعديله
الســــــــــــعودي مــــــــــــع نظريــــــــــــة الإرادة الباطنــــــــــــة فــــــــــــي  المــــــــــــنظمإن دراســــــــــــة مــــــــــــدى تقــــــــــــارب 

ــوم النيـــــــــة  ــع مفهــــــ ــعودي مــــــ ــل النظــــــــام الســــــ ــن فــــــــي فهــــــــم كيفيـــــــــة تعامــــــ ــلامي تكمــــــ ــه الإســــــ الفقــــــ
مــــــــــن هنــــــــــا، نهــــــــــدف إلــــــــــى  .الداخليــــــــــة فــــــــــي العقــــــــــود مقارنــــــــــة بمــــــــــا قــــــــــرره الفقــــــــــه الإســــــــــلامي

ــام الســــــــــعودي والفقــــــــــه الإســــــــــلامي مــــــــــع الإرادة  استكشــــــــــاف كيفيــــــــــة تعامــــــــــل كــــــــــل مــــــــــن النظــــــــ
الباطنـــــــــة، ومـــــــــدى تـــــــــأثير ذلـــــــــك علـــــــــى صـــــــــلاحية العقـــــــــود وحمايـــــــــة حقـــــــــوق الأطـــــــــراف مـــــــــن 

 .خلال تفسير النوايا التي قد لا تكون ظاهرة في المعاملات 

تتمثــــــــــل أهميــــــــــة هــــــــــذه الدراســــــــــة فــــــــــي معرفــــــــــة كيفيــــــــــة تــــــــــوازن النظــــــــــام الســــــــــعودي بــــــــــين 
تطبيــــــــــق الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية مـــــــــــن جهــــــــــة وبــــــــــين الاحتياجـــــــــــات القانونيــــــــــة الحديثــــــــــة مـــــــــــن 
ــة أخـــــــــرى، وكيـــــــــف يمكنـــــــــه الحفـــــــــاظ علـــــــــى العدالـــــــــة وحمايـــــــــة الأطـــــــــراف فـــــــــي عصـــــــــر  جهـــــــ
ا تعـــــــــــديلات أو تفســـــــــــيرات جديـــــــــــدة فيمـــــــــــا  ا ســـــــــــريعًا، يتطلـــــــــــب أحيانـــــــــــً يشـــــــــــهد تطـــــــــــورًا قانونيـــــــــــً

 .يتعلق بالنية في العقود 

 : مفهوم الرادة الباطنة في الفقه السلاميالفرع الأول: 
الإرادة الباطنــــــــــــة فــــــــــــي الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي أحــــــــــــد المواضــــــــــــيع الدقيقــــــــــــة والمهمــــــــــــة  د تُعــــــــــــ

وتُعـــــــــــر ف  .1التـــــــــــي يتناولهـــــــــــا الفقهـــــــــــاء عنـــــــــــد الحـــــــــــديث عـــــــــــن صـــــــــــحة العقـــــــــــود والمعـــــــــــاملات 
ــذي لا يظهــــــــــر فــــــــــي صــــــــــورة فعــــــــــل  ــة الداخليــــــــــة أو القصــــــــــد الــــــــ ــة بأنهــــــــــا النيــــــــ الإرادة الباطنــــــــ

ــرين ــه مـــــــــن الآخـــــــ ــن ملاحظتـــــــ ــارجي يمكـــــــ ــن  .خـــــــ ــد مـــــــ ــاهرة تتجســـــــ ــين أن الإرادة الظـــــــ ــي حـــــــ فـــــــ
خـــــــــلال الأقـــــــــوال والأفعـــــــــال التـــــــــي يقـــــــــوم بهـــــــــا الشـــــــــخص، فـــــــــإن الإرادة الباطنـــــــــة تشـــــــــير إلـــــــــى 

 .النية الكامنة في القلب التي لا تُشترق أن تُعبَّر عنها بقول أو فعل
ــود إلا إذا  يَعتبـــــــــــــر ــة غيـــــــــــــر ملزمـــــــــــــة فـــــــــــــي العقـــــــــــ ــه الإســـــــــــــلامي أن الإرادة الباطنـــــــــــ الفقـــــــــــ

ــا، ــدل عليهـــــــــ ــاهرة تـــــــــ ــاهر ظـــــــــ ــة  اقترنـــــــــــت بمظـــــــــ ــون بنيـــــــــ ــاء لا يعترفـــــــــ ــإن الفقهـــــــــ ــالي، فـــــــــ وبالتـــــــــ
الأطــــــــــراف إذا لــــــــــم تكــــــــــن تلــــــــــك النيــــــــــة واضــــــــــحة بشــــــــــكل ملمــــــــــوح، إذ أن الشــــــــــريعة تهــــــــــدف 
إلــــــــى تحقيــــــــق العدالــــــــة بــــــــين النــــــــاح ومنــــــــع الغــــــــ  والخــــــــداع الــــــــذي قــــــــد يُعتَمــــــــد فــــــــي بعــــــــض 

 .ية للأطرافالحالات لإخفاء النية الحقيق

 
ــة للالتزامــــــــــــــات (. 1999د. عبـــــــــــــد الــــــــــــــرحمن، حمـــــــــــــدي. ) 1 الكتــــــــــــــاب  -الوســــــــــــــيط فـــــــــــــي النظريــــــــــــــة العامـــــــــــ

. القـــــــــــــــــاهرة: دار النهضــــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــد والإرادة المنفـــــــــــــــــردة -الأول: المصـــــــــــــــــادر الإراديـــــــــــــــــة للالتـــــــــــــــــزام 
 .79العربية، ص 
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اســــــــــتثناءات قــــــــــد تســــــــــمح لكــــــــــن مــــــــــع ذلــــــــــك، يتفــــــــــق معظــــــــــم الفقهــــــــــاء علــــــــــى أن هنــــــــــاك 
ــدليس أو الغـــــــــ  ــالات، مثـــــــــل التـــــــ ــة فـــــــــي بعـــــــــض الحـــــــ ــالرجوع إلـــــــــى الإرادة الباطنـــــــ ، حيـــــــــث بـــــــ

قــــــــــد يـــــــــــتم كشـــــــــــف النيـــــــــــة الخفيـــــــــــة للأطــــــــــراف لغايـــــــــــات إبطـــــــــــال العقـــــــــــد أو تكييفـــــــــــه بشـــــــــــكل 
 .يتماشى مع العدالة

 :في التالي مثال على تطبيق الإرادة الباطنة في الفقه الإسلاميويمكن ذكر 
o  ــعر ــا بســـــــــ ــائع وبيعهـــــــــ ــداع البـــــــــ ــة خـــــــــ ــلعة بنيـــــــــ ــتري شـــــــــــخص ســـــــــ ــدما يشـــــــــ عنـــــــــ

أعلـــــــــــى، تظهـــــــــــر إرادتـــــــــــه الباطنـــــــــــة فـــــــــــي أن الغايـــــــــــة مـــــــــــن البيـــــــــــع ليســـــــــــت نيـــــــــــة الشـــــــــــراء أو 
 .الانتفاع، بل التربح على حساب الآخر من خلال غ  أو خداع

العقـــــــــد بـــــــــاطلًا فـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي، نظـــــــــرًا  د فـــــــــي مثـــــــــل هـــــــــذه الحـــــــــالات، يمكـــــــــن أن يُعـــــــــ
 .لاختلاف النية الباطنة عن الظاهرة

ــة  ــد والنيـــــــــ ــيعة ينظـــــــــــرون إلـــــــــــى القصـــــــــ ــة والشـــــــــ ــة والظاهريـــــــــ ــة والحنابلـــــــــ فمـــــــــــذهب المالكيـــــــــ
أو الباعـــــــــــث، فيبطلـــــــــــون التصـــــــــــرف المشـــــــــــتمل علـــــــــــى باعـــــــــــث غيـــــــــــر مشـــــــــــروع، بشـــــــــــرق أن 
ــذلك  ــم بـــــــــ ــه أن يعلـــــــــ ــان بإمكانـــــــــ ــر المشـــــــــــروع، أو كـــــــــ ــبب غيـــــــــ ــر بالســـــــــ ــم الطـــــــــــرف الآخـــــــــ يعلـــــــــ
بــــــــــالظروف والقــــــــــرائن التــــــــــي تــــــــــدل علــــــــــى القصــــــــــد الخبيــــــــــث، كإهــــــــــداء العــــــــــدو هديــــــــــة لقائــــــــــد 

 .1فتكون للدولة .الجي ، والإهداء للحكام والموظفين، فذلك مقصود به الرشوة
أو بمـــــــــــــذهب  الحديثـــــــــــــة )الباعـــــــــــــث( هـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه يأخـــــــــــــذ تقريبـــــــــــــاً بنظريـــــــــــــة الســـــــــــــبب 

الإرادة الباطنـــــــــة فـــــــــي الفقـــــــــه اللاتينـــــــــي، مراعـــــــــاة للعوامـــــــــل الأدبيـــــــــة والخلقيـــــــــة والدينيـــــــــة، فـــــــــإن 
ــل  ــد باطـــــــــ ــر مشـــــــــــروع فالعقـــــــــ ــان غيـــــــــ ــد صـــــــــــحيح، وإن كـــــــــ ــان الباعـــــــــــث مشـــــــــــروعاً، فالعقـــــــــ كـــــــــ

 .حرام، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان

وبنـــــــــــــاء عليـــــــــــــه، قـــــــــــــال المالكيـــــــــــــة والحنابلـــــــــــــة وموافقـــــــــــــوهم بـــــــــــــبطلان العقـــــــــــــود الســـــــــــــابقة 
أنهــــــــــم لا يجيــــــــــزون بيــــــــــع أرض بقصــــــــــد بنــــــــــاء كنيســــــــــة أو بيــــــــــع  :وأضــــــــــاف إليهــــــــــا المالكيــــــــــة

ــب بقصـــــــــد صـــــــــنع صـــــــــليب، أو شـــــــــراء عبـــــــــد بقصـــــــــد أن يكـــــــــون مغنيـــــــــاً، أو اســـــــــتاجار  خشـــــــ
 .2من الرجال يلبسها لمنكراريس فيها عبارات النوح، وبيع ثياب حرير 

ــه  ــا، فلأنــــــ ــداء ونحوهمــــــ ــلاح للأعــــــ ــع الســــــ ــار، وبيــــــ ــب للخمــــــ ــع العنــــــ ــحة بيــــــ ــدم صــــــ ــا عــــــ أمــــــ
 

 .322(. القواعد الفقهية. دار الكتب العلمية، ص. 2008الحنبلي، )ابن رجب  1
(. مواهـــــــــب 1992الطَّرابلســــــــي، شـــــــــمس الـــــــــدين أبــــــــو عبـــــــــد الله محمـــــــــد بــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن عبــــــــد الـــــــــرحمن. ) 2

 .254، ص. 4(. دار الفكر، جـ 3الجليل في شرح مختصر خليل )الطبعة 
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ــه، فــــــــلا يصــــــــح ــية الله بــــــ ــد علــــــــى شــــــــيء لمعصــــــ ــى الحــــــــرام، أو عقــــــ ــاد  .إعانــــــــة علــــــ ــا فســــــ وأمــــــ
ــامية ــزواج الســـــــ ــع أغـــــــــراض الـــــــ ــافى مـــــــ ــه يتنـــــــ ــد،  :زواج المحلـــــــــل، فلأنـــــــ ــد مؤبـــــــ ــه عقـــــــ ــو أنـــــــ وهـــــــ
ــنعم  ــرة دائمــــــــــة، لإنجــــــــــاب ذريــــــــــة تــــــــ ــوين أســــــــ ــه تكــــــــ ــد بــــــــ ــدوء والاطمانــــــــــانقصــــــــ ــذا بالهــــــــ ، وهــــــــ

الـــــــــزواج اتخـــــــــذ لتحليـــــــــل المطلقـــــــــة ثلاثـــــــــاً لزوجهـــــــــا الأول فـــــــــي وضـــــــــع مؤقـــــــــت قلـــــــــق، فهــــــــــو 
 .حيلة لرفع تحريم مؤبد، وهو قصد غير مشروع

وأمـــــــــــا فســـــــــــاد بيـــــــــــع العينـــــــــــة أو بيـــــــــــوع الآجـــــــــــال، فلأنـــــــــــه اتخـــــــــــذ البيـــــــــــع حيلـــــــــــة لتحليـــــــــــل 
ــو وســـــــــيلة لعقـــــــــد  ــو البيـــــــــع والشـــــــــراء، فهـــــــ ــن الغـــــــــرض الحـــــــــق هـــــــ ــل بالربـــــــــا، ولـــــــــم يكـــــــ التعامـــــــ

 .محرم غير مشروع، فيمنع سداً للذرائع المؤدية إلى الحرام
ــي  :والخلاصـــــــــــة ــذكر فـــــــــ ــم تـــــــــ ــو لـــــــــ ــد والنيـــــــــــات، ولـــــــــ ــد بالمقاصـــــــــ ــاه يعتـــــــــ ــذا الاتجـــــــــ أن هـــــــــ

العقــــــــــود، بشــــــــــرق أن يكــــــــــون ذلــــــــــك معلومــــــــــاً للطــــــــــرف الآخــــــــــر، أو كانــــــــــت الظــــــــــروف تحــــــــــتم 
ه ويكـــــــــــون هـــــــــــذا الاتجـــــــــــاه آخـــــــــــذاً بنظريـــــــــــة الســـــــــــبب  .علمـــــــــــه  لأن النيـــــــــــة روح العمـــــــــــل ولبـــــــــــ 

ــلا  ــروعاً، فــــــ ــد مشــــــ ــن ســــــــبب العقــــــ ــم يكــــــ ــإن لــــــ ــبب مشــــــــروعاً، فــــــ ــون الســــــ التــــــــي تتطلــــــــب أن يكــــــ
 .يصح العقد 

أمـــــــــــا فـــــــــــي الأحـــــــــــوال غيـــــــــــر المصـــــــــــحوبة بنيـــــــــــة غيـــــــــــر مشـــــــــــروعة أو بباعـــــــــــث ســـــــــــيء، 
 فهل يصح العقد بنية تحول صفة العقد؟

يصـــــــــــح  :أن للنيـــــــــــة تـــــــــــأثيراً فـــــــــــي صـــــــــــيغة العقـــــــــــود، فقـــــــــــالوا :يـــــــــــرى المالكيـــــــــــة والحنفيـــــــــــة
ــال، كـــــــــالتزويج والنكـــــــــاح  ــك العـــــــــين فـــــــــي الحـــــــ ــظ يـــــــــدل علـــــــــى تمليـــــــ ــد الـــــــــزواج بكـــــــــل لفـــــــ عقـــــــ
والتمليـــــــــك، والجعـــــــــل، والهبـــــــــة والعطيـــــــــة والصـــــــــدقة، بشـــــــــرق تـــــــــوافر النيـــــــــة أو القرينـــــــــة الدالـــــــــة 
ــد  ــاللفظ هـــــــــــو الـــــــــــزواج، وبشـــــــــــرق فهـــــــــــم الشـــــــــــهود للمقصـــــــــــود، لأن عقـــــــــ علـــــــــــى أن المـــــــــــراد بـــــــــ
الـــــــــزواج كغيـــــــــره مـــــــــن العقـــــــــود التـــــــــي تنشـــــــــأ بتراضـــــــــي العاقـــــــــدين، فيصـــــــــح بكـــــــــل لفـــــــــظ يـــــــــدل 

 .1على تراضيهما وإرادتهما
، ففـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي، يمكـــــــــن إثبــــــــــات الإرادة الباطنـــــــــة بنـــــــــاءً علـــــــــى دليـــــــــل ظــــــــــاهر
ــد،  ــحة العقــــــ ــد صــــــ ــي تحديــــــ ــط فــــــ ــة فقــــــ ــى الإرادة الباطنــــــ ــاد علــــــ ــن الاعتمــــــ ــه لا يمكــــــ ــى أنــــــ بمعنــــــ

ــذه الإرادة ــدعم هـــــــ ــح يـــــــ ــل واضـــــــ ــاك دليـــــــ ــان هنـــــــ ــة  .إلا إذا كـــــــ ــة الباطنـــــــ ــثلًا، إذا كانـــــــــت النيـــــــ مـــــــ
للطــــــــــرفين تتعـــــــــــارض مـــــــــــع النصــــــــــوص أو التصـــــــــــرفات الظـــــــــــاهرة، فــــــــــيمكن اعتبارهـــــــــــا غيـــــــــــر 

 
ــهير. ) 1 ــي الشـــــ ــد القرطبـــــ ــن أحمـــــ ــد بـــــ ــد بـــــــن محمـــــ ــن أحمـــــ ــد بـــــ ــد محمـــــ ــو الوليـــــ ــد، أبـــــ ــة 2004ابـــــــن رشـــــ (. بدايـــــ

 .168(. دار الحديث، ص. 2المجتهد ونهاية المقتصد )جـ 
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 .1صحيحة، ما دام لا يوجد دليل يُظهر نية الأطراف بوضوح
فــــــــــإذا كــــــــــان هنــــــــــاك شــــــــــك أو احتمــــــــــال بشــــــــــأن الإرادة الباطنــــــــــة، فــــــــــإن ذلــــــــــك يمكــــــــــن أن 

ــا التخصـــــــيص،  .يخلـــــــق شـــــــبهة تـــــــؤثر فـــــــي صـــــــحة العقـــــــد  أمـــــــا فـــــــي الحـــــــالات التـــــــي يـــــــتم فيهـــــ
ــاح(،  ــير خــــــــــاص )مثــــــــــل القيــــــــ ــام( بتفســــــــ ــام )أي الــــــــــنص العــــــــ ــدما يخصــــــــــص العــــــــ مثــــــــــل عنــــــــ
ــل  ــال الأصــــــ ــى إبطــــــ ــؤدي إلــــــ ــذا لا يــــــ ــن هــــــ ــيص، ولكــــــ ــحة التخصــــــ ــي صــــــ ــك فــــــ ــع الشــــــ ــد يقــــــ فقــــــ

 .أو إلغاء الحكم الأساسي
والتخصـــــــــــيص هنـــــــــــا يشـــــــــــير إلـــــــــــى الاســـــــــــتثناء مـــــــــــن القاعـــــــــــدة العامـــــــــــة، حيـــــــــــث يمكـــــــــــن 
تعــــــــــــــديل أو تخصــــــــــــــيص نــــــــــــــص عــــــــــــــام بنــــــــــــــاءً علــــــــــــــى قواعــــــــــــــد القيــــــــــــــاح أو الاســــــــــــــتثناءات 
ا علــــــــى دليــــــــل ظــــــــاهر، حتــــــــى لا يــــــــؤثر فــــــــي  ــً المحــــــــددة، ولكــــــــن ذلــــــــك يجــــــــب أن يكــــــــون مبنيــــــ

 .إرادة الأطراف
، فإنـــــــــه يجـــــــــب أن بالتـــــــــالي، إذا كـــــــــان هنـــــــــاك شـــــــــبهة أو احتمـــــــــال حـــــــــول النيـــــــــة الباطنـــــــــة

ــل  ــليظـــــ ــك أن يلغـــــــي  العمـــــ ــد، ولا يمكـــــــن للشـــــ ــن العقـــــ ــو ظـــــــاهر مـــــ ــى مـــــــا هـــــ ــاء علـــــ قائمـــــــاً بنـــــ
ــارض مــــــــــع  ــة تتعــــــــ ــة الباطنــــــــ ــت أن النيــــــــ ــوح يثبــــــــ ــل ملمــــــــ ــن هنــــــــــاك دليــــــــ ــم يكــــــــ ــل إذا لــــــــ العمــــــــ

معلومـــــــــــات مـــــــــــن )علـــــــــــى ســـــــــــبيل المثـــــــــــال، إذا كـــــــــــان خبـــــــــــر واحـــــــــــد  .الإجـــــــــــراءات الظـــــــــــاهرة

 
ــه: " 1 ــى أنـــــــ ــزدوي علـــــــ ــث نـــــــــص البـــــــ ــنص  حيـــــــ ــة الـــــــ ــت بعلـــــــ ــو أن هـــــــــذه الإرادة تثبـــــــ ــا فرقـــــــــا وهـــــــ إلا أن بينهمـــــــ

الباطنـــــــــة أيضـــــــــا الإرادة والـــــــــنص ظـــــــــاهر والعلـــــــــة التـــــــــي هـــــــــي وصـــــــــفه كانـــــــــت ظـــــــــاهرة أيضـــــــــا فتثبـــــــــت 
ــه  ــيس لــــــ ــه لــــــ ــداء لأنــــــ ــر بخــــــــلاف الابتــــــ ــدليل ظــــــــاهر فيعتبــــــ ــة بــــــ ــبيل الجهالــــــ ــى ســــــ ــي الخصــــــــوص علــــــ فــــــ
ــؤدي  ــه فيـــــ ــاطن وذلـــــــك لا يوقـــــــف عليـــــ ــا فـــــــي البـــــ ــار مـــــ ــان اعتبـــــــاره اعتبـــــ ــه فكـــــ ــتند إليـــــ ــاهر ليســـــ ــل ظـــــ دليـــــ
ــب شـــــــــبهة فســـــــــقط العلـــــــــم  ــا أصـــــــــلا وإذا ثبـــــــــت احتمـــــــــال الإرادة أوجـــــــ إلـــــــــى الحـــــــــرج فـــــــــلا يعتبـــــــــر أيضـــــــ
دون العمـــــــــل إلا أن خبـــــــــر الواحـــــــــد كـــــــــان فـــــــــوق هـــــــــذا العـــــــــام لأن الخبـــــــــر ثابـــــــــت بأصـــــــــله وإنمـــــــــا وقـــــــــع 
ــا أعنــــــــي فــــــــي العــــــــام إذا خــــــــص  ــق لا يبطــــــــل أصــــــــله وههنــــــ ــبهة فــــــــي الطريــــــ ــه والشــــــ ــي طريقــــــ ــك فــــــ الشــــــ
ــار نظيـــــــر القيـــــــاح فـــــــإن القيـــــــاح فـــــــي  ــله أنـــــــه لـــــــم يتنـــــــاول فصـــــ منـــــــه شـــــــيء وقعـــــــت الشـــــــبهة فـــــــي أصـــــ
أصــــــــله شــــــــبهة مــــــــن حيــــــــث إنــــــــه يحتمــــــــل أن لا يكــــــــون موجبــــــــا وهــــــــذا لأن الــــــــنص الخــــــــاص لمــــــــا كــــــــان 
ــا،  ــام عامـــــ ــلا يبقـــــــى العـــــ ــا فـــــ ــا أيضـــــ ــار مخصوصـــــ ــي فصـــــ ــا بقـــــ ــدي إلـــــــى مـــــ ــال التعـــــ معلـــــــولا يثبـــــــت احتمـــــ
ــد التعــــــــارض فبقــــــــي  ــه دخــــــــل فــــــــي حــــــ ــين لأنــــــ ــقط العمــــــــل بــــــــالأول ولكــــــــن يزيــــــــل اليقــــــ والاحتمــــــــال لا يســــــ
العــــــــام علــــــــى عمومــــــــه كمــــــــا كــــــــان لعــــــــدم ظهــــــــور الــــــــدليل ومــــــــا كــــــــان طريــــــــق بقائــــــــه عــــــــدم الــــــــدليل لــــــــم 

 يكن ثابتا بيقين، ولهذا يجوز تخصيص العام بالقياح ولم يجز ترك خبر الواحد به.".

ــد. ) ــن أحمــــــــ ــز بــــــــ ــد العزيــــــــ ــدين عبــــــــ ــلاء الــــــــ ــر 1890البخــــــــــاري، عــــــــ ــول فخــــــــ ــرار عــــــــــن أصــــــــ (. كشــــــــــف الأســــــــ
 .313(. شركة الصحافة العثمانية، مطبعة سنده، ص. 1الإسلام البزدوي )جـ 
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ــي الطريـــــــــق  ــبهة فـــــــ ــبب الشـــــــ ــه بســـــــ ــه لا يمكـــــــــن إبطالـــــــ ا، فإنـــــــ ــً ا ويقينيـــــــ ــً ــد( موثوقـــــــ ــرف واحـــــــ طـــــــ
 .الذي وصل عبره، طالما أن المصدر الأساسي مؤكد 

وإذا كــــــــــان هنــــــــــاك شـــــــــــبهة فــــــــــي التفســــــــــير أو إرادة باطنـــــــــــة غيــــــــــر واضــــــــــحة، يجـــــــــــب أن 
ــه،  ــق عليــــــ ــل المتفــــــ ــال العمــــــ ــى إبطــــــ ــؤدي إلــــــ ــك لا يــــــ ــاهرة لأن الشــــــ ــة الظــــــ ــى الأدلــــــ ــد علــــــ يُعتمــــــ

ــة اليقـــــــين بشـــــــأنه ــل إلـــــــى إزالـــــ ــل القـــــــانوني إذا كـــــــان  .بـــــ ــر، لا يمكـــــــن إلغـــــــاء العمـــــ بمعنـــــــى آخـــــ
ــت  ــى وإن كانــــــ ــة، حتــــــ ــة المتاحــــــ ــن خــــــــلال الأدلــــــ ــوح مــــــ ــه بوضــــــ ــن فهمــــــ ــد يمكــــــ الــــــــنص أو العقــــــ

 .هناك احتمالات أو شبهات بشأن الإرادة الباطنة

إذن، يتضـــــــــــــح أن إرادة الأطـــــــــــــراف فـــــــــــــي النظـــــــــــــام القـــــــــــــانوني يجـــــــــــــب أن تُبنـــــــــــــى علـــــــــــــى 
ــين  ــاد علـــــــــى التخمـــــــ ــاهرة والعوامـــــــــل القابلـــــــــة للتحقـــــــــق فـــــــــي الواقـــــــــع، دون الاعتمـــــــ الأدلـــــــــة الظـــــــ

 .أو الاحتمالات غير المؤكدة
وكمــــــــــــا قيــــــــــــل إن صــــــــــــيغة العقــــــــــــد هــــــــــــي التعبيــــــــــــر الــــــــــــذي يصــــــــــــدر عــــــــــــن المتعاقــــــــــــدين 

وهــــــــــــذه الإرادة الباطنــــــــــــة  .ويُظهــــــــــــر إرادتهمــــــــــــا الباطنــــــــــــة المتعلقــــــــــــة بإنشــــــــــــاء العقــــــــــــد وإبرامــــــــــــه
مـــــــــــن خـــــــــــلال الألفـــــــــــاظ أو الأقـــــــــــوال أو مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن يقـــــــــــوم  ظهـــــــــــر  ف وتَ يمكـــــــــــن أن تُعـــــــــــرَ 

تُعــــــــــــد هــــــــــــذه الصــــــــــــيغة بمثابــــــــــــة الإيجــــــــــــاب  .مقامهــــــــــــا مــــــــــــن أفعــــــــــــال أو إشــــــــــــارات أو كتابــــــــــــة
الإيجــــــــاب هــــــــو العــــــــرض مــــــــن أحــــــــد الأطــــــــراف، بينمــــــــا  د والقبــــــــول بــــــــين الطــــــــرفين، حيــــــــث يعــــــــ

 .1يُعد القبول من الطرف الآخر قبولًا لهذا العرض بالشروق نفسها
ــان  ــد وصــــــــــــحته يتوقفــــــــــ ــود العقــــــــــ ــة علــــــــــــى أن وجــــــــــ وتتفــــــــــــق مختلــــــــــــف الشــــــــــــرائع القانونيــــــــــ

ــي ــى التراضــــــــ ــدل علــــــــ ــا يــــــــ ــدور مــــــــ ــى صــــــــ ــراف علــــــــ ــين الأطــــــــ ــ .بــــــــ ــد لا يُعــــــــ ا إلا  د فالعقــــــــ ــً قائمــــــــ
عنـــــــــدما يصـــــــــدر عـــــــــن الطـــــــــرفين مـــــــــا يُظهـــــــــر التوافـــــــــق بـــــــــين إرادتهمـــــــــا الباطنـــــــــة، وهـــــــــو مـــــــــا 
ــارة أو  ــة أو الإشــــــــ ــالكلام أو الكتابــــــــ ــا بــــــــ ــتم التعبيــــــــــر عنهــــــــ ــحة يــــــــ ــيغة واضــــــــ يتــــــــــرجم إلــــــــــى صــــــــ

 
ــا الباطنـــــــــة  1 ــه إرادتهمـــــــ ــدين دالًا علـــــــــى توجـــــــ ــا صـــــــــدر مـــــــــن المتعاقـــــــ ــد: هـــــــــي مـــــــ ــيغة العقـــــــ حيـــــــــث ورد: " صـــــــ

ــاء العقــــــــــد وإبرامــــــــــه. وتعــــــــــرف تلــــــــــك  ــا يقــــــــــوم  الباطنــــــــــة بواســــــــــطةالإرادة لإنشــــــــ اللفــــــــــظ أو القــــــــــول أو مــــــــ
ــت  ــد اتفقــــــ ــول. وقــــــ ــاب والقبــــــ ــيغة هــــــــي الإيجــــــ ــة. وهــــــــذه الصــــــ ــل أو الإشــــــــارة أو الكتابــــــ ــن الفعــــــ ــه مــــــ مقامــــــ
الشــــــــرائع علــــــــى أن مــــــــدار وجــــــــود العقــــــــد وتحققــــــــه هــــــــو صــــــــدور مــــــــا يــــــــدل علــــــــى التراضــــــــي مــــــــن كــــــــلا 
الجـــــــــانبين بإنشـــــــــاء التـــــــــزام بينهمـــــــــا. وهـــــــــذا هـــــــــو مـــــــــا يعـــــــــرف بصـــــــــيغة العقـــــــــد عنـــــــــد فقهائنـــــــــا. ويســـــــــمى 
عنـــــــــــــد القـــــــــــــانونيين )التعبيـــــــــــــر عـــــــــــــن الإرادة(. والبحـــــــــــــث فيهـــــــــــــا يكـــــــــــــون ببيـــــــــــــان أســـــــــــــاليب الصـــــــــــــيغة، 

ـــ وشــــــــــــروطها.".  هُ )جــــــــــ ــُ هُ الإســــــــــــلاميُّ وأدلَّتــــــــــ ــ  ة بــــــــــــن مصــــــــــــطفى. )د.ت.(. الفِّقــــــــــ ــَ بــــــــــ ، وَه  ي  ــِّ لــــــــــ (. 4الزُّحَي 
 .2932دار الفكر، ص. 
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 .حتى بالأفعال
ومــــــــــــن الناحيــــــــــــة الفقهيــــــــــــة، يُطلــــــــــــق علــــــــــــى هــــــــــــذه الصــــــــــــيغة مســــــــــــمى "التعبيــــــــــــر عــــــــــــن 
ــتخدام  ــا باســـــــ ــر عنهـــــــ ــتم التعبيـــــــ ــي يـــــــ ــين الإرادة الظـــــــــاهرة، التـــــــ ــربط بـــــــ ــتم الـــــــ ــث يـــــــ الإرادة"، حيـــــــ
أســــــــــــاليب معينــــــــــــة، والإرادة الباطنــــــــــــة، التــــــــــــي هــــــــــــي الــــــــــــدافع الحقيقــــــــــــي وراء التعاقــــــــــــد بــــــــــــين 

وفــــــــــي هــــــــــذا الســــــــــياق، يُعــــــــــد التراضــــــــــي أو التوافــــــــــق بــــــــــين الإرادتــــــــــين )الظــــــــــاهرة  .الأطــــــــــراف
البحـــــــــث فـــــــــي صـــــــــيغة العقـــــــــد  د وبالتـــــــــالي، يُعـــــــــ .والباطنـــــــــة( أساســـــــــيًا لوجـــــــــود العقـــــــــد وصـــــــــحته

ــاليب  ــا هــــــــي الأســــــ ــة ومــــــ ــذه الإرادة الباطنــــــ ــر عــــــــن هــــــ ــتم التعبيــــــ ــم كيــــــــف يــــــ ــيًا لفهــــــ ــرًا أساســــــ أمــــــ
 .1والشروق التي يجب توافرها لتأسيس عقد قانوني سليم

ــيغة  ــإن الاعتــــــــــراف بــــــــــالإرادة الباطنــــــــــة لا يعنــــــــــي تجاهــــــــــل الصــــــــ بنــــــــــاءً علــــــــــى ذلــــــــــك، فــــــــ
الظــــــــاهرة للعقــــــــد، بــــــــل يتطلــــــــب التأكــــــــد مــــــــن أن مــــــــا يظهــــــــر مــــــــن الإيجــــــــاب والقبــــــــول يعكــــــــس 
ــاهرة،  ــتم التعويــــــــل فقــــــــط علــــــــى الظــــــــواهر الظــــــ ــة، بحيــــــــث لا يــــــ حقيقــــــــة نيــــــــة الأطــــــــراف الباطنــــــ
بـــــــــل يأخـــــــــذ بعـــــــــين الاعتبـــــــــار النيـــــــــة الحقيقيـــــــــة للمتعاقـــــــــدين، مـــــــــع ضـــــــــمان أن التعبيـــــــــر عـــــــــن 

 .الإرادة يتم وفقًا للشرق القانوني والتوافقي بين الأطراف

 :الرادة الباطنة في النظام السعوديالفرع الثاني: 
ا فـــــــــي تفســـــــــير صـــــــــحة العقـــــــــود  ــً بينمـــــــــا يعتبـــــــــر الفقـــــــــه الإســـــــــلامي الإرادة الباطنـــــــــة أساســـــــ
فـــــــــــــي حــــــــــــــالات معينــــــــــــــة )مثــــــــــــــل التـــــــــــــدليس أو الاحتيــــــــــــــال(، نجــــــــــــــد أن النظــــــــــــــام القــــــــــــــانوني 

ــكل مختلـــــــــــف ــا بشـــــــــ ــى  .الســـــــــــعودي يعاملهـــــــــ ــد علـــــــــ ــذي يعتمـــــــــ ــام الســـــــــــعودي، الـــــــــ ــي النظـــــــــ ففـــــــــ
ــ ــريع، تُعــــــــ ــي للتشــــــــ ــدر رئيســــــــ ــلامية كمصــــــــ ــريعة الإســــــــ ــاح  د الشــــــــ ــي الأســــــــ ــاهرة هــــــــ الإرادة الظــــــــ
 .معينةفي تصحيح العقود، ولا يُلتفت إلى النية الباطنة إلا في حالات 

ــد  ــة قـــــــــ ــل خارجيـــــــــ ــدة عوامـــــــــ ــأثر بعـــــــــ ــد تتـــــــــ ــعودي قـــــــــ ــام الســـــــــ ــي النظـــــــــ ــة فـــــــــ الإرادة الباطنـــــــــ
ــديل  ــاء أو تعـــــــ ــرر إلغـــــــ ــة تبـــــــ ا خاصـــــــ ــً ــبان ظروفـــــــ ــي الحســـــــ ــذ فـــــــ ــد تأخـــــــ ــة أو قـــــــ ــون مدروســـــــ تكـــــــ

ــثلًا، ا .العقــــــــد  ــ لتغريــــــــرفمــــــ مــــــــن الحــــــــالات التــــــــي يمكــــــــن أن تــــــــؤثر فــــــــي إرادة الأطــــــــراف،  د يعــــــ
ــد  ــة، قــــــــد يُلغــــــــي العقــــــ ا فــــــــي الإرادة الباطنــــــ ــً ــاك تلاعبــــــ ــا يعنــــــــي أنــــــــه إذا ثبــــــــت أن هنــــــ وهــــــــو مــــــ

 .أو يتم تعديله، لكن ذلك يعتمد على الأدلة الظاهرة
ــعودي،  ــة الســـــــــ ــاملات المدنيـــــــــ ــام المعـــــــــ ــى نصـــــــــــوص نظـــــــــ ومـــــــــــن خـــــــــــلال الاطـــــــــــلاع علـــــــــ

 
. مصــــــــــــــادر الالتــــــــــــــزام فــــــــــــــي القــــــــــــــانون المصــــــــــــــري واللبنــــــــــــــاني(. 1984د. رمضــــــــــــــان، ابــــــــــــــو الســــــــــــــعود. ) 1

 .57ص  والنشر،بيروت، لبنان: دار الجامعية للطباعة 
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 :نصت على أنه 33نجد أن المادة 

 .اليجاب والقبول يمكن أن يتم بكل ما يدل على الرادة" .1

يجنننننننننوز التعبينننننننننر عنننننننننن الرادة سنننننننننواء كنننننننننان بننننننننناللفظ، أو الكتابنننننننننة، أو  .2
بالشننننننننارة المفهومننننننننة، أو حتننننننننى عننننننننن طريننننننننق المعاطنننننننناة، ويمكننننننننن أن يكننننننننون 
صننننننننريحًا أو ضننننننننمنيًا، مننننننننا لننننننننم تقننننننننتضِّ النصننننننننوص النظاميننننننننة أو الاتفنننننننناق أو 

 ".طبيعة المعاملة خلاف ذلك
هــــــــــذا الــــــــــنص يعكــــــــــس إقــــــــــرار النظــــــــــام الســــــــــعودي بــــــــــأن الإرادة، ســــــــــواء كانــــــــــت ظــــــــــاهرة 
ــرق أن تكــــــــــون  ــحتها، بشــــــــ ــد صــــــــ ــود وتحديــــــــ ــكيل العقــــــــ ــي تشــــــــ ا فــــــــ ــً ــر أساســــــــ ــة، تعتبــــــــ أو باطنــــــــ

بعبـــــــــارة أخـــــــــرى، يُقبـــــــــل أي  .الإرادة الظـــــــــاهرة هـــــــــي المعيـــــــــار الرئيســـــــــي الـــــــــذي يُعتمـــــــــد عليـــــــــه
تعبيـــــــــر ظـــــــــاهري يـــــــــدل علـــــــــى نيـــــــــة الطـــــــــرفين فـــــــــي إتمـــــــــام العقـــــــــد، حتـــــــــى لـــــــــو كانـــــــــت هـــــــــذه 
الإرادة غيــــــــر متوافقــــــــة مــــــــع النيــــــــة الباطنــــــــة لأحــــــــد الأطــــــــراف، مــــــــا لــــــــم يكــــــــن هنــــــــاك تلاعــــــــب 

 .أو استغلال من طرف آخر

ــيًا  ــب دورًا أساســــــــــ ــة تلعــــــــــ ــلامي أن الإرادة الباطنــــــــــ ــه الإســــــــــ ــرى الفقــــــــــ ــل، يــــــــــ ــي المقابــــــــــ وفــــــــــ
ــال ــة فــــــــــــي حــــــــــــالات مثــــــــــــل التــــــــــــدليس أو الاحتيــــــــــ ، فــــــــــــي تفســــــــــــير صــــــــــــحة العقــــــــــــود، خاصــــــــــ
ــة للأطــــــــــــراف  ــة أو الباطنـــــــــ ــة الداخليـــــــــ ا للنيـــــــــ ــً ا خاصـــــــــ ــً ــولي اهتمامـــــــــ ــلامي يـــــــــ ــذهب الإســـــــــ فالمـــــــــ
ــي العقـــــــد، وذلـــــــك لأن العقـــــــود التـــــــي يـــــــتم إبرامهـــــــا علـــــــى أســـــــاح التـــــــدليس أو الغـــــــ  تُعـــــــد  فـــــ

علـــــــــى هـــــــــذا النحـــــــــو، تكـــــــــون  .باطلـــــــــة، حتـــــــــى إذا كانـــــــــت الإرادة الظـــــــــاهرة قـــــــــد بـــــــــدت ســـــــــليمة
 .النية الباطنة هي العامل الموجه لفهم صحة العقد في الفقه الإسلامي

ــد المائـــــــــة  ــة بعــــــ ــر المــــــــادة الرابعــــــ ــا تعتبــــــ ــى بكيفيـــــــــة كمــــــ ــي تُعنــــــ ــة التــــــ ــواد المهمــــــ ــن المــــــ مــــــ
 على أنه:  تنص والتي  تفسير العقود في النظام السعودي

إرادة    -1" بحثًا عن  يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها  العقد واضحةً فلا  إذا كان   بارة 
 المتعاقدين.

إذا كان هنا  محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الرادة المشتركة للمتعاقدين، دون   -2
الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما 
جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبعي أن يسود من أمانة وثقة بينهما، 

ر شرو  العقد بعضها بعضًا وذلك بإعطاء كل شر  المعنى ال ي لا يتعارض به مع غير  وتُ  فسِّّ
 من الشرو .
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يُفسنننننننر الشنننننننك لمصنننننننلحة منننننننن يتحمنننننننل عنننننننبء الالتنننننننزام أو الشنننننننر ، ويُفسنننننننر  -3
ن.  "في عقود الذعان لمصلحة الطرف المنُْ عِّ

 ويمكن التعقيب على هذه المادة من خلال النقاق التالية:

 تفسير العقد بوضوح  باراته - 1
ــحة  ــد واضـــــــ ــارات العقـــــــ ــه إذا كانـــــــــت عبـــــــ ــى أنـــــــ نص علـــــــ ــُ ــادة تـــــــ ــن المـــــــ الفقـــــــــرة الأولـــــــــى مـــــــ
وصـــــــــريحة فـــــــــي دلالتهـــــــــا، فـــــــــلا يجـــــــــوز تعـــــــــديل المعنـــــــــى الظـــــــــاهر للكلمـــــــــات بحجـــــــــة البحـــــــــث 

ــدين ــن إرادة المتعاقـــــــــ ــن ، عـــــــــ ــم مـــــــــ ــب أن يُفهـــــــــ ــد يجـــــــــ ــى أن العقـــــــــ ــدد علـــــــــ ــدة تشـــــــــ ــذه القاعـــــــــ هـــــــــ
خــــــــــلال اللغــــــــــة الواضــــــــــحة التــــــــــي اســــــــــتخدمها الأطــــــــــراف عنــــــــــد توقيــــــــــع العقــــــــــد، دون اللجــــــــــوء 
ــوص  ــا النصــــــ ــون فيهــــــ ــي تكــــــ ــالات التــــــ ــي الحــــــ ــا إلا فــــــ ــود منهــــــ ــر المقصــــــ ــل أو تغييــــــ ــى تأويــــــ إلــــــ

إذ إن الوضـــــــــــوح هـــــــــــو المبـــــــــــدأ الـــــــــــذي يهـــــــــــيمن علـــــــــــى  .غامضـــــــــــة أو تحتـــــــــــاج إلـــــــــــى تفســـــــــــير
 .العقود في النظام السعودي

ــة للطـــــــــرفين لا تؤخـــــــــذ فـــــــــي الاعتبـــــــــار إذا كـــــــــان الـــــــــنص  ويعنـــــــــي هـــــــــذا أن النيـــــــــة الباطنـــــــ
ــام  .الــــــــذي تــــــــم الاتفــــــــاق عليــــــــه بــــــــين الطــــــــرفين يعبــــــــر بوضــــــــوح عمــــــــا يريــــــــده الطرفــــــــان والنظــــــ

ــعودي فــــــــــي هــــــــــذا الصــــــــــدد يميــــــــــل إلــــــــــى التركيــــــــــز علــــــــــى الإرادة الظــــــــــاهرة للمتعاقــــــــــدين  الســــــــ
ــد  ــي العقــــــ ــوب وموضـــــــــح فــــــ ــة لمـــــــــا هــــــــو مكتــــــ ــي الأولويــــــ وهـــــــــذا يتماشــــــــى مــــــــع المبـــــــــدأ  .ويعطــــــ

العـــــــــام فـــــــــي النظــــــــــام الســـــــــعودي الــــــــــذي يعتمـــــــــد علــــــــــى وضـــــــــوح النصــــــــــوص كـــــــــأداة رئيســــــــــية 
ــراف ــات الأطـــــــــ ــوق وواجبـــــــــ ــم حقـــــــــ ــود ســــــــــــتُفهم  .لفهـــــــــ ــع العقـــــــــ ــي أن جميـــــــــ ــذا لا يعنـــــــــ إلا أن هـــــــــ

 .على وجه واحد، فهناك حالات قد يكون فيها تفسير أوسع ضروريًا

 تفسير العقد في حال غموض  باراته - 2
فـــــــــــــي حالـــــــــــــة غمـــــــــــــوض عبـــــــــــــارات العقـــــــــــــد أو إذا لـــــــــــــم يكـــــــــــــن مـــــــــــــن الواضـــــــــــــح قصـــــــــــــد 

ــةفــــــــــالأطــــــــــراف،  يجــــــــــب البحــــــــــث عــــــــــن  :الفقرة الثانيــــــــــة مــــــــــن المــــــــــادة تضــــــــــع القاعــــــــــدة التاليــــــــ
وهــــــــــــــذا التوجــــــــــــــه يلفــــــــــــــت النظــــــــــــــر إلــــــــــــــى ضــــــــــــــرورة  .الإرادة المشــــــــــــــتركة بــــــــــــــين المتعاقــــــــــــــدين

ــد، مـــــــع الاســـــــتعانة بعـــــــدد مـــــــن  ــه الطرفـــــــان عنـــــــد إبـــــــرام العقـــــ ــا كـــــــان يهـــــــدف إليـــــ استكشـــــــاف مـــــ
ــير  .الأدوات التفســـــــــــيرية ــدد علـــــــــــى ضـــــــــــرورة ألا يقتصـــــــــــر التفســـــــــ ــذا الســـــــــــياق، يُشـــــــــ وفـــــــــــي هـــــــــ

علــــــــــــى المعنــــــــــــى الحرفــــــــــــي للكلمــــــــــــات، بــــــــــــل يجــــــــــــب أن يؤخــــــــــــذ فــــــــــــي الاعتبــــــــــــار الظــــــــــــروف 
هـــــــــذه الظـــــــــروف  .المحيطـــــــــة بالعقـــــــــد وطبيعـــــــــة المعاملـــــــــة والعـــــــــرف الســـــــــائد بـــــــــين المتعاقـــــــــدين

يمكـــــــــــــن أن تشـــــــــــــمل العـــــــــــــادات التجاريـــــــــــــة أو مـــــــــــــا هـــــــــــــو متعـــــــــــــارف عليـــــــــــــه فـــــــــــــي القطـــــــــــــاع 
 .الاقتصادي الذي ينتمي إليه العقد 
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ــا تقــــــــــدم فــــــــــإن  العــــــــــرف وظــــــــــروف العقــــــــــد قــــــــــد يُكســــــــــبان النصــــــــــوص معنــــــــــى وعلــــــــــى مــــــــ
ا عــــــــن المعنــــــــى الظــــــــاهر للكلمــــــــات التــــــــي تحتويهــــــــا، فمــــــــثلًا، قــــــــد يتفــــــــق طرفــــــــان فــــــــي  مختلفــــــــً
بياـــــــــة تجاريـــــــــة معينـــــــــة علـــــــــى اســـــــــتخدام مصـــــــــطلحات متخصصـــــــــة لا تتوافـــــــــق مـــــــــع المعنـــــــــى 

فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة، يُعطـــــــى التفســـــــير أهميـــــــة أكبـــــــر لمـــــــا كـــــــان يهـــــــدف إليـــــــه  .العـــــــام المتـــــــداول
 .الأطراف في سياق التعاملات المتعارف عليها في مجالهم

ــة  ــد تختلــــــــف نيــــــ ــد، حيــــــــث قــــــ ــير العقــــــ ــي تفســــــ ــراف فــــــ ــة الأطــــــ ــاة حالــــــ ا مراعــــــ ــً يجــــــــب أيضــــــ
ــادي لكـــــــــل طـــــــــرف ــاعي أو الاقتصـــــــ ــاء علـــــــــى الوضـــــــــع الاجتمـــــــ ــبيل  .الأطـــــــــراف بنـــــــ علـــــــــى ســـــــ

المثـــــــــال، إذا كـــــــــان أحـــــــــد الأطـــــــــراف فـــــــــي حالـــــــــة إكـــــــــراه أو كـــــــــان طـــــــــرف آخـــــــــر يعـــــــــاني مـــــــــن 
اســـــــــتغلال، فقـــــــــد يـــــــــؤثر ذلـــــــــك علـــــــــى تفســـــــــير العقـــــــــد بمـــــــــا يضـــــــــمن العدالـــــــــة والمســـــــــاواة بـــــــــين 

 .المتعاقدين

 تفسير العقد لمصلحة الطرف الأض   - 3
ــك  ــود شـــــ ــة وجـــــ ــه فـــــــي حالـــــ ــد نصـــــــت علـــــــى أنـــــ ــادة، فقـــــ ــن المـــــ ــة مـــــ ــا فـــــــي الفقـــــــرة الثالثـــــ أمـــــ
فــــــــي تفســــــــير عقــــــــد مــــــــا، يجــــــــب تفســــــــير هــــــــذا الشــــــــك لصــــــــالح مــــــــن يتحمــــــــل عــــــــبء الالتــــــــزام 

ــرق ــوض و  .أو الشــــــ ــى غمــــــ ــوي علــــــ ــحة أو تحتــــــ ــر واضــــــ ــد غيــــــ ــرات العقــــــ ــت فقــــــ ــال كانــــــ ــي حــــــ فــــــ
ــذي  ــالح الطــــــــرف الــــــ ــير لصــــــ ــى التفســــــ ــير، يُعطــــــ ــي التفســــــ ــتلاف فــــــ ــى اخــــــ ــؤدي إلــــــ يمكــــــــن أن يــــــ

وذلـــــــــك لأن هـــــــــذا الطـــــــــرف هـــــــــو الأكثـــــــــر عرضـــــــــة للضـــــــــرر مـــــــــن  .يتحمـــــــــل عـــــــــبء الالتـــــــــزام
 .أي تفسير غير عادل قد يؤثر عليه بشكل أكبر من الطرف الآخر

ا  ومـــــــــا يدعمـــــــــه هـــــــــذا التوجـــــــــه فـــــــــي تفســـــــــير العقـــــــــد هـــــــــو أن العقـــــــــود قـــــــــد تحتـــــــــوي أحيانـــــــــً
ــي يـــــــتم فرضـــــــها فـــــــي عقـــــــود الإذعـــــــان، التـــــــي  علـــــــى شـــــــروق غيـــــــر متســـــــاوية، مثـــــــل تلـــــــك التـــــ
تكــــــــــون فيهــــــــــا الطــــــــــرف الأضــــــــــعف عــــــــــادة هــــــــــو الــــــــــذي يتبــــــــــع الشــــــــــروق المفروضــــــــــة عليــــــــــه 

فـــــــــــي هـــــــــــذه الحـــــــــــالات، يـــــــــــتم تفضـــــــــــيل تفســـــــــــير العقـــــــــــد لصـــــــــــالح  .دون إمكانيـــــــــــة التفـــــــــــاوض 
الطـــــــــرف المـــــــــذعن )أي الطـــــــــرف الـــــــــذي يلتـــــــــزم بالعقـــــــــد دون أن يكـــــــــون لـــــــــه دور كبيـــــــــر فـــــــــي 

 .تحديد شروطه(، لأن ذلك يُعد حماية له ضد استغلال الطرف الآخر
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ــا  ــا كمــــــ ــى قبولهــــــ ــد الأطــــــــراف علــــــ ــود التــــــــي يُجبــــــــر أحــــــ ــي تلــــــــك العقــــــ ــان هــــــ عقــــــــود الإذعــــــ
ا مـــــــــا تكـــــــــون هـــــــــذه  هـــــــــي دون القـــــــــدرة علـــــــــى تعـــــــــديل أو التفـــــــــاوض بشـــــــــأن شـــــــــروطها، وغالبـــــــــً
العقــــــــــــود بــــــــــــين طــــــــــــرفين، أحــــــــــــدهما فــــــــــــي موقــــــــــــع قــــــــــــوي )مثــــــــــــل الشــــــــــــركات أو المــــــــــــوردين( 

وقـــــــــــد تتضـــــــــــمن هـــــــــــذه  .والآخـــــــــــر فـــــــــــي موقـــــــــــع ضـــــــــــعيف )مثـــــــــــل المســـــــــــتهلكين أو العمـــــــــــال(
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العقــــــــــــود شــــــــــــروطًا قــــــــــــد تكــــــــــــون فــــــــــــي صــــــــــــالح الطــــــــــــرف الأقــــــــــــوى وقــــــــــــد تُضــــــــــــر بــــــــــــالطرف 
 .1الأضعف

مــــــــــن خــــــــــلال المــــــــــادة الرابعــــــــــة بعــــــــــد و النظــــــــــام الســــــــــعودي فــــــــــي هــــــــــذا الســــــــــياق، يراعــــــــــي 
ــير العقـــــــــد،  ــول تفســـــــ ــدو  شـــــــــكوك حـــــــ ــال حـــــــ ــرف المـــــــــذعن فـــــــــي حـــــــ ــلحة الطـــــــ المائـــــــــة، مصـــــــ

ــالحه ــر أي غمـــــــــوض لصـــــــ ــعف  .حيـــــــــث يُفســـــــ ــة الطـــــــــرف الأضـــــــ ــمن حمايـــــــ ــنهج يضـــــــ ــذا الـــــــ هـــــــ
 .تحقيق قدراً من عدالة العقد في المعاملات، ويحاول 
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يعــــــــــــد الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي الإرادة الباطنــــــــــــة حجــــــــــــر الزاويــــــــــــة فــــــــــــي تفســــــــــــير العقــــــــــــود، لا 
ــل  ــي حـــــــــالات مثـــــــ ــيما فـــــــ ــطســـــــ ــرأو  الغلـــــــ ــا، التغريـــــــ ــكل  بينمـــــــ ــد بشـــــــ ــعودي يعتمـــــــ ــام الســـــــ النظـــــــ

هــــــــــذا التوجــــــــــه يحــــــــــد  .أساســــــــــي علــــــــــى العبــــــــــارات الظــــــــــاهرة والتفســــــــــير الواضــــــــــح للمتعاقــــــــــدين
ــا لــــــم تكــــــن هنــــــاك أدلــــــة قويــــــة  مــــــن إمكانيــــــة الطعــــــن فــــــي العقــــــد بنــــــاءً علــــــى النيــــــة الباطنــــــة مــــ

 .أحد عيوب الرضىتدل على وجود 
ــمن  ــة تتضــــــــــ ــن نظــــــــــــام المعــــــــــــاملات المدنيــــــــــ ــة مــــــــــ ــد المائــــــــــ ــة بعــــــــــ ــادة الرابعــــــــــ إلا أن المــــــــــ
ــام  ــي أن النظــــــــــــ ــا يعنــــــــــــ ــتركة للطــــــــــــــرفين، ممــــــــــــ ــير الإرادة المشــــــــــــ ــمح بتفســــــــــــ ــتثناءات تســــــــــــ اســــــــــــ

 .السعودي لا يتجاهل تمامًا النية الباطنة
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ــة الســـــــــعودي ــن نظـــــــــام المعـــــــــاملات المدنيـــــــ ــعى المـــــــــواد المـــــــــذكورة مـــــــ إلـــــــــى ضـــــــــمان  تســـــــ

يـــــــــــأتي ذلـــــــــــك فـــــــــــي ســـــــــــياق حـــــــــــرص النظـــــــــــام علـــــــــــى  .العدالـــــــــــة بـــــــــــين الأطـــــــــــراف المتعاقـــــــــــدة
ــين  ــانوني واضـــــــــح يعكـــــــــس التـــــــــوازن بـــــــ ــات فـــــــــي إطـــــــــار قـــــــ ــة الحقـــــــــوق والحريـــــــ ضـــــــــمان حمايـــــــ

 2.الإرادة الظاهرة للمتعاقدين وظروف العقد والعدالة في تفسيره
ــة الســــــــعودي  ــاملات المدنيــــــ ــام المعــــــ ــة مــــــــن نظــــــ ــد المائــــــ ــة بعــــــ ــادة الرابعــــــ ــإن المــــــ ــذلك فــــــ وبــــــ
تُعـــــــــــد إحـــــــــــدى الركـــــــــــائز الهامـــــــــــة فـــــــــــي النظـــــــــــام القـــــــــــانوني الســـــــــــعودي التـــــــــــي تهـــــــــــدف إلـــــــــــى 

مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا النظــــــــام، يــــــــتم التأكيــــــــد علــــــــى أن  .ضــــــــمان تفســــــــير دقيــــــــق وعــــــــادل للعقــــــــود 
 

، الجـــــــــــــزء الأول، الطبعـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة نظريـــــــــــــة العقـــــــــــــد(. 1998د. الســـــــــــــنهوري، عبـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق أحمـــــــــــــد. ) 1
 .88ص  الحقوقية،الجديدة. بيروت، لبنان: منشورات الحلبي 

(. نظريـــــــــــة العقـــــــــــد والإرادة المنفـــــــــــردة، دراســـــــــــة معمقـــــــــــة ومقارنـــــــــــة 1984عبـــــــــــد البـــــــــــاقي، عبـــــــــــد الفتـــــــــــاح. ) 2
 .52بالفقه الإسلامي )نسخة مخصصة للطلبة(. دون ناشر، ص. 
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ــك،  ــود غمــــــــوض أو شــــــ ــة وجــــــ ــي حالــــــ ــه فــــــ ــرئيس، وأنــــــ ــار الــــــ ــي المعيــــــ ــحة هــــــ ــارات الواضــــــ العبــــــ
يجــــــــــب البحــــــــــث عــــــــــن الإرادة المشــــــــــتركة بــــــــــين الأطــــــــــراف، مــــــــــع مراعــــــــــاة العــــــــــرف وظــــــــــروف 
العقـــــــــــد، كمـــــــــــا يُفســـــــــــر أي شـــــــــــك لمصـــــــــــلحة الطـــــــــــرف الـــــــــــذي يتحمـــــــــــل عـــــــــــبء الالتـــــــــــزام، لا 

ــة ــر متوازنــــــ ــون غيــــــ ــد تكــــــ ــي قــــــ ــان التــــــ ــود الإذعــــــ ــي عقــــــ ــيما فــــــ ــ .ســــــ ــذلك، يُعــــــ ــام  د لــــــ ــذا النظــــــ هــــــ
ــي  ــدة فـــــــــ ــراف المتعاقـــــــــ ــة للأطـــــــــ ــة القانونيـــــــــ ــة والحمايـــــــــ ــق العدالـــــــــ ــو تحقيـــــــــ ــة نحـــــــــ ــوة مهمـــــــــ خطـــــــــ

 .المملكة العربية السعودية

 : السعودي والفقه السلامي في الرادة الباطنةالمنظم التقارب بين الفرع الثالث:  

ــلامي  :تقيينننننننند الرادة الباطنننننننننة فنننننننني ظننننننننل  ينننننننناب الثبننننننننات • ــه الإســـــ رغـــــــم أن الفقـــــ
يســـــــــمح بمراجعــــــــــة الإرادة الباطنــــــــــة فــــــــــي حــــــــــالات معينـــــــــة، إلا أنــــــــــه لا يــــــــــتم التعويــــــــــل علــــــــــى 

فـــــــــي هــــــــــذا  .النيـــــــــة الباطنـــــــــة إلا إذا أُثبتـــــــــت بطــــــــــرق ظـــــــــاهرة )مثـــــــــل الشــــــــــهادات أو القـــــــــرائن(
ــن  ــتم فـــــــــي كثيـــــــــر مـــــــ ا، حيـــــــــث يـــــــ ــً ــدة أيضـــــــ ــذه القاعـــــــ ــام الســـــــــعودي بهـــــــ ــدد، يلتـــــــــزم النظـــــــ الصـــــــ

أو  الكتابـــــــــــــةعلـــــــــــــى الـــــــــــــدليل المـــــــــــــادي أو الإثباتـــــــــــــات الظـــــــــــــاهرة مثـــــــــــــل الأحيـــــــــــــان التركيـــــــــــــز 
ــد ، شـــــــهادةال ــة الطـــــــرف الآخـــــــر، يظـــــــل العقـــــ ــادي يُظهـــــــر نيـــــ ــال عـــــــدم وجـــــــود دليـــــــل مـــــ فـــــــي حـــــ

 .صحيحًا في النظام السعودي

الفقـــــــه الإســـــــلامي، يمكـــــــن فـــــــي  :الحمايننننننننة القانونيننننننننة ضنننننننند الاحتيننننننننال والتنننننننندليس •
ــى الإرادة  ــتنادًا إلـــــــــ ــد اســـــــــ ــال العقـــــــــ ــب بإبطـــــــــ ــدليس أو الغـــــــــــ  أن يطالـــــــــ ــن التـــــــــ ــرر مـــــــــ للمتضـــــــــ

فــــــــي النظــــــــام  .الباطنــــــــة التــــــــي لا تتفــــــــق مــــــــع مــــــــا أظهــــــــره الطــــــــرف الآخــــــــر مــــــــن إرادة ظــــــــاهرة
ــيح  ا، تتــــــ ــً ــد فــــــــي حــــــــال صــــــــدرت الســــــــعودي، أيضــــــ مــــــــواد الغلــــــــط والتغريــــــــر مــــــــن إبطــــــــال العقــــــ
، إلا أن المــــــــــنظم الســــــــــعودي اشــــــــــترق علــــــــــى المتعاقــــــــــد الــــــــــذي وقــــــــــع مــــــــــن المتعاقــــــــــد الآخــــــــــر

فــــــــي غلــــــــط أو تغريــــــــر ويطلــــــــب إبطــــــــال العقــــــــد أن يكــــــــون لــــــــولا هــــــــذا الغلــــــــط أو التغريــــــــر لــــــــم 
 .يرض بالعقد 

 :السعودي والفقه السلامي في التعامل مع الرادة الباطنةالمنظم مقارنة بين الفرع الرابع: 

ا  :الفقنننننننننننننه السنننننننننننننلاميأولًا:  • ــً ــة اهتمامــــــــــ ــه الإســــــــــــلامي الإرادة الباطنــــــــــ ــولي الفقــــــــــ يــــــــــ
ــوبة  ا فــــــــــي بعــــــــــض الحــــــــــالات التــــــــــي تكــــــــــون فيهــــــــــا الإرادة الظــــــــــاهرة ملتبســــــــــة أو مشــــــــ ــً خاصــــــــ

ــدليس ــالغ  أو التـــــــ ــن  .بـــــــ ــف عـــــــ ــة للكشـــــــ ــة الباطنـــــــ ــودة إلـــــــــى النيـــــــ ــن العـــــــ يـــــــــتمكن الفقهـــــــــاء مـــــــ
التـــــــــدليس أو  د وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــار، يُعـــــــــ .الحقـــــــــائق المخفيـــــــــة التـــــــــي قـــــــــد تـــــــــؤثر فـــــــــي العقـــــــــد 

ــال ــدف  الاحتيـــــــــ ــة بهـــــــــ ــى الإرادة الباطنـــــــــ ــالرجوع إلـــــــــ ــمح بـــــــــ ــباب التـــــــــــي تســـــــــ ــم الأســـــــــ ــن أهـــــــــ مـــــــــ



148 

 

 .1إبطال العقد 

ــكًا  المـــــــــنظمفـــــــــي المقابـــــــــل، يظـــــــــل  :النظنننننننننام السنننننننننعوديثانيننننننننناً:  • الســـــــــعودي متمســـــــ
ؤخـــــــــــذ بهـــــــــــا، لا يـــــــــــتم يالإرادة الظـــــــــــاهرة هـــــــــــي التـــــــــــي بشـــــــــــكل أكبـــــــــــر بالمبـــــــــــدأ القائـــــــــــل بـــــــــــأن 

ــتثنائية  ــى الإرادة الباطنــــــــــــة إلا فــــــــــــي حــــــــــــالات اســــــــــ ــوع إلــــــــــ ــل حــــــــــــالات الرجــــــــــ ــط مثــــــــــ أو  الغلــــــــــ
ــر كمــــــــــــا يقتصــــــــــــر النظــــــــــــام الســــــــــــعودي علــــــــــــى التعامــــــــــــل مــــــــــــع هــــــــــــذه  .أو الاكــــــــــــراه  التغريــــــــــ

الحــــــــــالات ضـــــــــــمن إطــــــــــار الإثباتـــــــــــات القانونيـــــــــــة التــــــــــي تكشـــــــــــف عــــــــــن وجـــــــــــود تلاعـــــــــــب أو 
نافـــــــذًا حتـــــــى وإن كـــــــان الطـــــــرف الآخـــــــر  د ، فـــــــإن العقـــــــد يُعـــــــوإذا لـــــــم يـــــــتم إثبـــــــات ذلـــــــك .غـــــــ 

 .قد أظهر نية مختلفة في داخله

ــد يـــــــــــذهب بعـــــــــــض  :التطبينننننننننننق القضنننننننننننائيثالثننننننننننناً:  • فـــــــــــي الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي، قـــــــــ
ــف عـــــــــن الإرادة الباطنـــــــــة، علـــــــــى ســـــــــبيل الفقهـــــــــاء إلـــــــــى  اســـــــــتخدام البينـــــــــة أو القـــــــــرائن للكشـــــــ

ا قــــــــــد وقــــــــــع  المثــــــــــال إذا تبــــــــــين مــــــــــن ســــــــــير المعاملــــــــــة أو أقــــــــــوال الأطــــــــــراف أن هنــــــــــاك غشــــــــــً
بالمثــــــــل، فــــــــي النظــــــــام الســــــــعودي، إذا ظهــــــــرت قــــــــرائن  .فإنــــــــه يبطــــــــل مــــــــا تــــــــم الاتفــــــــاق عليــــــــه

 .باطلاً  د مادية أو شهادات تدل على وجود تلاعب في النية، فإن العقد قد يُع
كمــــــــــا أن القاضــــــــــي فــــــــــي الفقــــــــــه الإســــــــــلامي يتمتــــــــــع بســــــــــلطة تقديريــــــــــة واســــــــــعة فــــــــــي تقــــــــــدير 
ــبعض  ــدة بـــــــ ــلطته مقيـــــــ ــون ســـــــ ــعودي تكـــــــ ــانون الســـــــ ــي القـــــــ ــي فـــــــ ــا القاضـــــــ ــة بينمـــــــ الإرادة الباطنـــــــ

 القواعد والإجراءات القانونية.

الاخـــــــــتلاف الرئيســـــــــي بـــــــــين النظـــــــــام الســـــــــعودي والفقـــــــــه الإســـــــــلامي يظهـــــــــر فـــــــــي كيفيـــــــــة 
ــة  ــا الطـــــــرف المتضـــــــرر مـــــــن وجـــــــود نيـــــــة خفيـــــ ــتبه فيهـــــ ــد يشـــــ التعامـــــــل مـــــــع الحـــــــالات التـــــــي قـــــ

، فــــــــــي الغلــــــــــط أو التغريــــــــــرأو مقاصــــــــــد غيــــــــــر مشــــــــــروعة وراء تصــــــــــرفات معينــــــــــة، كحــــــــــالات 
حـــــــــين أن الفقـــــــــه الإســـــــــلامي يُتـــــــــيح فـــــــــي بعـــــــــض الحـــــــــالات للمتضـــــــــرر الرجـــــــــوع إلـــــــــى الإرادة 
الباطنــــــــة لتحليــــــــل نيــــــــة الأطــــــــراف، فــــــــإن النظــــــــام الســــــــعودي عــــــــادةً مــــــــا يركــــــــز علــــــــى الــــــــدليل 
الظــــــــــاهر عنــــــــــد الفصــــــــــل فــــــــــي النزاعــــــــــات، ويراعــــــــــي فــــــــــي ذلــــــــــك الموازنــــــــــة بــــــــــين المصــــــــــلحة 

 .العامة وحماية حقوق الأفراد 
النظـــــــــــام الســـــــــــعودي فـــــــــــي العديـــــــــــد مـــــــــــن القـــــــــــوانين المتعلقـــــــــــة  د فــــــــــي إطـــــــــــار هـــــــــــذا، يُعـــــــــــ

 
ســـــــــــعد، هاشـــــــــــم عبـــــــــــد المقصـــــــــــود. )د.ت.(. نظريـــــــــــة حريـــــــــــة العقـــــــــــود والشـــــــــــروق فـــــــــــي الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي  1

ــالة  ــة فـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي والتشـــــــــريع المصـــــــــري )رســـــــ مقارنـــــــــة بالتشـــــــــريع الوضـــــــــعي: دراســـــــــة مقارنـــــــ
 .23دكتوراه(. ص. 
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بـــــــــــالعقود والمعـــــــــــاملات أكثـــــــــــر تمســـــــــــكًا بمبـــــــــــدأ الثبـــــــــــات علـــــــــــى الظـــــــــــاهر، باعتبـــــــــــاره ســـــــــــبيلًا 
ــن  ــد ينـــــــــتج عـــــــ ــة الأطـــــــــراف مـــــــــن الاســـــــــتغلال والتلاعـــــــــب الـــــــــذي قـــــــ لتحقيـــــــــق العدالـــــــــة وحمايـــــــ

ورغــــــــــم هــــــــــذا، تظــــــــــل بعــــــــــض الحــــــــــالات الاســــــــــتثنائية التــــــــــي يتبــــــــــين  .الغمــــــــــوض فــــــــــي النيــــــــــة
ــا  ــرفيهـــــــ ــط أو التغريـــــــ ــام  الغلـــــــ ــد، تجلـــــــــب اهتمـــــــ ــي العقـــــــ ــنظمفـــــــ ــمح  المـــــــ ــا يســـــــ ــعودي، ممـــــــ الســـــــ

ــف الفقهيـــــــــة التـــــــــي  ــا يتقـــــــــاطع مـــــــــع بعـــــــــض المواقـــــــ ــو مـــــــ ــحيحه، وهـــــــ ــد أو تصـــــــ بإبطـــــــــال العقـــــــ
 .تعطي أهمية للإرادة الباطنة في مثل هذه الحالات 

الســــــــــــعودي والفقــــــــــــه  المــــــــــــنظمبــــــــــــذلك، رغــــــــــــم التقــــــــــــارب الكبيــــــــــــر فــــــــــــي المبــــــــــــادئ بــــــــــــين 
ــد تختلــــــــــف مــــــــــن حيــــــــــث التركيــــــــــز علــــــــــى  الإســــــــــلامي، يُلاحــــــــــظ أن التطبيقــــــــــات القانونيــــــــــة قــــــــ
ا  ــً ــايا التــــــــــي تتطلــــــــــب فحصــــــــ ــاطن فــــــــــي العقــــــــــود، خاصــــــــــة فــــــــــي القضــــــــ الظــــــــــاهر مقابــــــــــل البــــــــ

ا للنيـــــــــة الخفيـــــــــة للأطــــــــــراف هـــــــــذا التبـــــــــاين يعكـــــــــس تفاعــــــــــل النظـــــــــام الســـــــــعودي مــــــــــع  .دقيقـــــــــً
المســــــــــــتجدات القانونيــــــــــــة والاقتصــــــــــــادية فــــــــــــي العصــــــــــــر الحــــــــــــديث، مــــــــــــع المحافظــــــــــــة فـــــــــــــي 

 .الوقت ذاته على الالتزام بقيم الشريعة الإسلامية
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 المبحث الثالث 

 السعودي مقارنة بالفقه الاسلامي المنظم تقدير موقف 
يمثـــــــــــل القـــــــــــانون الســـــــــــعودي أحـــــــــــد الأنظمـــــــــــة القانونيـــــــــــة التـــــــــــي تســـــــــــتند إلـــــــــــى الشـــــــــــريعة 

وفـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــياق، يتـــــــــداخل الفقـــــــــه الإســـــــــلامي  .الإســـــــــلامية كمصـــــــــدر أساســـــــــي للتشـــــــــريع
ــان ــم بالتكامـــــــــل والتوافـــــــــق فـــــــــي كثيـــــــــر مـــــــــن الأحيـــــــ ــكل يتســـــــ  .مـــــــــع التشـــــــــريعات الوطنيـــــــــة بشـــــــ
غيـــــــــــر أن النظـــــــــــام الســـــــــــعودي يمـــــــــــر بمرحلـــــــــــة تحـــــــــــديث وتشـــــــــــريع متواصـــــــــــل، بحيـــــــــــث يـــــــــــتم 
ــرات  ــع المتغيـــــــــــــ ــا لتتناســـــــــــــــب مـــــــــــــ ــة وتكييفهـــــــــــــ ــام الفقهيـــــــــــــ ــوير الأحكـــــــــــــ العمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى تطـــــــــــــ

ــرة ــة المعاصـــــــــ ــلامي إلـــــــــــى  .الاقتصـــــــــــادية والاجتماعيـــــــــ ــه الإســـــــــ ــتند الفقـــــــــ ــل، يســـــــــ فـــــــــــي المقابـــــــــ
تقاليـــــــــد ومبـــــــــادئ طويلـــــــــة الأمـــــــــد فـــــــــي تحديـــــــــد قواعـــــــــد المعـــــــــاملات، وهـــــــــو يشـــــــــمل مجموعـــــــــة 

 .ان مع الواقع المعاصرمن النظريات والمفاهيم التي تختلف في بعض الأحي

ــعها  ــي تضــــــــــ ــادئ التــــــــــ ــدد الأســــــــــــس والمبــــــــــ ــة بتعــــــــــ ــة المختلفــــــــــ ــة القانونيــــــــــ ــم الأنظمــــــــــ تتســــــــــ
وفــــــــــــي المملكــــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــعودية،  .لتنظــــــــــــيم العلاقــــــــــــة بــــــــــــين الأفــــــــــــراد فــــــــــــي المجتمــــــــــــع

يتــــــــــداخل النظــــــــــام القــــــــــانوني مــــــــــع الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية التــــــــــي تُعتبــــــــــر المصــــــــــدر الأساســــــــــي 
وقـــــــــد أدى هـــــــــذا التـــــــــداخل إلـــــــــى ظهـــــــــور العديـــــــــد مـــــــــن القواســـــــــم المشـــــــــتركة بـــــــــين  .للتشـــــــــريع

 المـــــــــــــنظمالنظـــــــــــــام الســـــــــــــعودي والفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي، فـــــــــــــي الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي يعكـــــــــــــس فيـــــــــــــه 
الســـــــــعودي تحـــــــــولات قانونيـــــــــة تتماشـــــــــى مـــــــــع متطلبـــــــــات العصـــــــــر، مـــــــــع الاحتفـــــــــاظ بالأســـــــــس 

 .الشرعية التي تلتزم بها المملكة
مــــــــــن أبــــــــــرز المفــــــــــاهيم القانونيــــــــــة التــــــــــي تتقــــــــــاطع فيهــــــــــا الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية والنظــــــــــام 
ا فــــــــــي تحديــــــــــد صــــــــــحة  الســــــــــعودي، موضــــــــــوع "الإرادة" فــــــــــي العقــــــــــود، والتــــــــــي تشــــــــــكل أساســــــــــً

حيـــــــــــث أن الإرادة ســـــــــــواء كانـــــــــــت  .العقـــــــــــود وإيجـــــــــــاد الالتزامـــــــــــات القانونيـــــــــــة بـــــــــــين الأطـــــــــــراف
ــد ومــــــــدى صــــــــحته ــم العقــــــ ــة انطــــــــلاق لفهــــــ ــة تمثــــــــل نقطــــــ ــأتي  .ظــــــــاهرة أو باطنــــــ ــم، يــــــ ومــــــــن ثــــــ

ــاين موقـــــــــــــف  ــه  المـــــــــــــنظمالبحـــــــــــــث فـــــــــــــي كيفيـــــــــــــة تقـــــــــــــارب وتبـــــــــــ الســـــــــــــعودي مقارنـــــــــــــة بالفقـــــــــــ
 .الإسلامي في التعامل مع الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة

ــذا ال ــاول هـــــــــ ــة  مبحـــــــــــث يتنـــــــــ ــعودي مقارنـــــــــ ــريعي الســـــــــ ــار النظـــــــــــري للموقـــــــــــف التشـــــــــ الإطـــــــــ
، ويســــــــــــعى الباطنــــــــــــةالإرادة و بالفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق بنظريتــــــــــــي الإرادة الظــــــــــــاهرة 

ــام  ــات فـــــــي كـــــــل مـــــــن النظـــــ ــذه النظريـــــ ــا هـــــ إلـــــــى تحليـــــــل الأســـــــس القانونيـــــــة التـــــــي تبنـــــــى عليهـــــ
ــه الإســــــــلامي ــعودي  .الســــــــعودي والفقــــــ ــام الســــــ ــل النظــــــ ــة تعامــــــ ــي كيفيــــــ ــن خــــــــلال النظــــــــر فــــــ مــــــ

 مـــــــــع الإرادة الظـــــــــاهرة مـــــــــن خـــــــــلال تشـــــــــريعاته القانونيـــــــــة، وعلـــــــــى رأســـــــــها نظـــــــــام المعـــــــــاملات 
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ــين المواقـــــــــف الفقهيـــــــــة الإســـــــــلامية المدنيــــــــة ــدى التوافـــــــــق والتبـــــــــاين بينـــــــــه وبــــــ ، يمكـــــــــن فهـــــــــم مــــــ
 .التي تشدد على دور الإرادة الباطنة في تفسير العقود 

الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي بمعالجــــــــــــة مســــــــــــائل المعــــــــــــاملات بنــــــــــــاءً علــــــــــــى النصــــــــــــوص يُعنــــــــــــى 
الشـــــــرعية مثــــــــل القـــــــرآن الكــــــــريم والســـــــنة النبويــــــــة، ويتميـــــــز بمرونــــــــة كبيـــــــرة فــــــــي تفســـــــير هــــــــذه 

ا للوقـــــــــــائع والظـــــــــــروف التـــــــــــي تطـــــــــــرأ ــً ــا النظـــــــــــام الســـــــــــعودي، الـــــــــــذي  .النصـــــــــــوص وفقـــــــــ بينمـــــــــ
ا بــــــــــــالتطورات  يعتمــــــــــــد علــــــــــــى الشــــــــــــريعة كمصــــــــــــدر رئيســــــــــــي للتشــــــــــــريع، قــــــــــــد يتــــــــــــأثر أيضــــــــــــً
القانونيـــــــــة الحديثـــــــــة التـــــــــي تســـــــــتهدف تنظـــــــــيم المعـــــــــاملات الماليـــــــــة والتجاريـــــــــة بمـــــــــا يتوافــــــــــق 

 .مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة
الســــــــعودي مــــــــع الفقــــــــه  المــــــــنظممــــــــن هنــــــــا، يبــــــــرز الســــــــؤال المهــــــــم حــــــــول مــــــــدى تقــــــــارب 

، وكيــــــــــف يعكــــــــــس النظــــــــــام الباطنــــــــــةالإرادة و الإســــــــــلامي فــــــــــي مواقفــــــــــه مــــــــــن الإرادة الظــــــــــاهرة 
 .السعودي هذه المبادئ في إطار قوانينه المعمول بها اليوم

ــمل  ــادئ التــــــــــي تُعنــــــــــى بتنظــــــــــيم العلاقــــــــــة يشــــــــ الفقــــــــــه الإســــــــــلامي مجموعــــــــــة مــــــــــن المبــــــــ
بــــــــــين الأفــــــــــراد مــــــــــن خــــــــــلال احتـــــــــــرام الإرادة الباطنــــــــــة للأطــــــــــراف فــــــــــي جميــــــــــع المعـــــــــــاملات 

ــود  ــيين  .والعقـــــــــ ــدرين رئيســـــــــ ــة كمصـــــــــ ــنة النبويـــــــــ ــريم والســـــــــ ــرآن الكـــــــــ ــد علـــــــــــى القـــــــــ ــو يعتمـــــــــ فهـــــــــ
هـــــــــذا الفقـــــــــه يـــــــــولي أهميـــــــــة كبيـــــــــرة لـــــــــلإرادة  .للتشـــــــــريع، بالإضـــــــــافة إلـــــــــى الإجمـــــــــاع والقيـــــــــاح

ــا  ــق مـــــــ ــرورة أن يتوافـــــــ ــى ضـــــــ ــدد علـــــــ ــد، ويشـــــــ ــحة العقـــــــ ــن صـــــــ ــق مـــــــ ــاهرة كوســـــــــيلة للتحقـــــــ الظـــــــ
ــراف ــة الأطــــــــ ــع نيــــــــ ــوال مــــــــ ــال أو الأقــــــــ ــالات  .يظهــــــــــر مــــــــــن الأفعــــــــ ــي بعــــــــــض الحــــــــ ــن فــــــــ ولكــــــــ

ــدأ، ويُســـــــــــمح  ــذا المبـــــــــ ــد يُســـــــــــتثنى مـــــــــــن هـــــــــ ــال، قـــــــــ ــدليس أو الاحتيـــــــــ الاســـــــــــتثنائية، مثـــــــــــل التـــــــــ
عــــــــن وجــــــــود نيــــــــة خفيــــــــة تــــــــؤثر فــــــــي  بــــــــالتحقيق فــــــــي الإرادة الباطنــــــــة فــــــــي محاولــــــــة للكشــــــــف

 .صحة العقد 
ــة حقــــــــــوق النــــــــــاح  ــيًا فــــــــــي تُعــــــــــد العدالــــــــــة وحمايــــــــ ــدأً أساســــــــ ــه الإســــــــــلامي مبــــــــ فــــــــــي الفقــــــــ

ــود  ــير العقـــــــ ــن  .تفســـــــ ــة مـــــــ ــة الباطنـــــــ ــب فـــــــــي النيـــــــ ــد تلاعـــــــ ــد الأطـــــــــراف قـــــــ ــين أن أحـــــــ ــإذا تبـــــــ فـــــــ
ــ ــد يُعـــــــ ــد قـــــــ ــإن العقـــــــ ــدليس، فـــــــ ــ  أو التـــــــ ــلال الغـــــــ ــى  د خـــــــ ــاءً علـــــــ ــه بنـــــــ ــتم تعديلـــــــ ــاطلًا أو يـــــــ بـــــــ

ــة ــلحة العامــــــــــ ــال أو  .المصــــــــــ ــن الاحتيــــــــــ ــراف المتضــــــــــــررة مــــــــــ ــق للأطــــــــــ حيــــــــــــث يُعطــــــــــــى الحــــــــــ
ــر بطلــــــــــب إبطــــــــــال العقــــــــــد، اســــــــــتنادًا إلــــــــــى أن العقــــــــــد لا يُعــــــــــ صــــــــــحيحًا إذا كانــــــــــت  د التغريــــــــ
 .النية الباطنة للموقعين عليه قد تعارضت مع ما تم التعبير عنه ظاهريًا

 كمــــــــــــا أن النظـــــــــــــام القـــــــــــــانوني الســــــــــــعودي يعتمـــــــــــــد بشـــــــــــــكل أساســــــــــــي علـــــــــــــى الشـــــــــــــريعة
ــدر رئيســــــــــي  ــلامية كمصــــــــ ــم  .للنظــــــــــامالإســــــــ ــق معظــــــــ ــذا، تتفــــــــ ــعودية مــــــــــع  الأنظمــــــــــةولــــــــ الســــــــ
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ــا ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك، هنـــــــــــــاك بعـــــــــــــض التعـــــــــــــديلات  .أحكـــــــــــــام الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي فـــــــــــــي جملتهـــــــــــ
ــام بهـــــــــــــا  ــنظموالتطـــــــــــــويرات التـــــــــــــي قـــــــــــ ــات العصـــــــــــــرية  المـــــــــــ الســـــــــــــعودي لتواكـــــــــــــب الاحتياجـــــــــــ
إقــــــــــــراره لنظــــــــــــام المعـــــــــــــاملات علــــــــــــى ســــــــــــبيل المثـــــــــــــال،  .ومتطلبــــــــــــات الاقتصــــــــــــاد العـــــــــــــالمي

 .المدنية ونظام الاثبات ونظام الأحوال الشخصية

ــ ــاهرة تُعــــــــــــ ــد أن الإرادة الظــــــــــــ ــالعقود، نجــــــــــــ ــق بــــــــــــ ــا يتعلــــــــــــ ــر الأساســــــــــــــي  د وفيمــــــــــــ العنصــــــــــــ
لتحديـــــــــد صـــــــــحة العقـــــــــد فـــــــــي النظـــــــــام الســـــــــعودي، حيـــــــــث يُمكـــــــــن إثبـــــــــات الإرادة مـــــــــن خـــــــــلال 

أو  الغلـــــــــــــطلكـــــــــــــن، وفـــــــــــــي حـــــــــــــالات مثـــــــــــــل  .الألفـــــــــــــاظ أو الكتابـــــــــــــة أو الفعـــــــــــــل أو الإشـــــــــــــارة
ــائل  المــــــــنظم، يقــــــــوم التغريــــــــر ــديم وســــــ ــن خــــــــلال تقــــــ ــة حقــــــــوق الأطــــــــراف مــــــ ــعودي بحمايــــــ الســــــ

ــوازي موقـــــــــف  ــا يـــــــ ــة، بمـــــــ ــة الباطنـــــــ ــق فـــــــــي النيـــــــ ــالقرائن أو التحقيـــــــ ــات بـــــــ ــل الإثبـــــــ ــة مثـــــــ قانونيـــــــ
 .الفقه الإسلامي الذي يسمح بالرجوع إلى الإرادة الباطنة في حالات معينة

هـــــــــــي  الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي الإرادة الظـــــــــــاهرة يعـــــــــــد فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بـــــــــــالعقود والمعـــــــــــاملات، 
ــاهر  .الأســــــــاح فــــــــي تحديــــــــد صــــــــحة العقــــــــد  ــإذا عبــــــــر الطرفــــــــان عــــــــن إرادتهمــــــــا بشــــــــكل ظــــــ فــــــ

ســـــــــواء بــــــــــالكلام أو الفعــــــــــل، يــــــــــتم التحقــــــــــق مــــــــــن صــــــــــحة العقــــــــــد، ولا يشــــــــــترق البحــــــــــث فــــــــــي 
ــة إلا فـــــــــــي حـــــــــــالات الغـــــــــــ  أو التـــــــــــدليس، إذ فـــــــــــي هـــــــــــذه الحـــــــــــالات يُمكـــــــــــن  النيـــــــــــة الباطنـــــــــ
ــن  ــر مــــــ ــا ظهــــــ ــة مــــــــع مــــــ ــق النيــــــ ــدى توافــــــ ــان مــــــ ــراف لبيــــــ ــة للأطــــــ ــى الإرادة الباطنــــــ ــوع إلــــــ الرجــــــ

 .أفعالهم
الســـــــــعودي يتبـــــــــع الفقـــــــــه  المـــــــــنظمفيمـــــــــا يتعلـــــــــق بالقـــــــــانون المـــــــــدني الســـــــــعودي، نجـــــــــد أن 

الإســــــــــلامي فــــــــــي جملتــــــــــه، ولكنــــــــــه فــــــــــي بعــــــــــض المســــــــــائل قــــــــــد يلتــــــــــزم بتطبيــــــــــق النظريــــــــــات 
ــة الحديثــــــــــة ــات والحقــــــــــوق ، القانونيــــــــ ــايا التعاقــــــــــد والعقوبــــــــ ــال، فــــــــــي قضــــــــ ــى ســــــــــبيل المثــــــــ علــــــــ
الســــــــــــعودي بشــــــــــــكل رئيســــــــــــي علــــــــــــى القواعــــــــــــد الشــــــــــــرعية مــــــــــــع  المــــــــــــنظمالمدنيــــــــــــة، يعتمــــــــــــد 

 .تحديثات تتلاءم مع الواقع المعاصر
ــا التقـــــــــارب بـــــــــين  الســـــــــعودي والفقـــــــــه  المـــــــــنظمإحـــــــــدى أبـــــــــرز النقـــــــــاق التـــــــــي يظهـــــــــر فيهـــــــ

ــود  ــات العقـــــــ ــن الإرادة ، الإســـــــــلامي هـــــــــي نظريـــــــ ــم التعبيـــــــــر عـــــــ ــه الإســـــــــلامي، إذا تـــــــ ــي الفقـــــــ فـــــــ
ــ ــإن العقـــــــــد يُعـــــــ ــالكلام أو الفعـــــــــل، فـــــــ ــاهر ســـــــــواء بـــــــ ــراف بشـــــــــكل ظـــــــ ــين الأطـــــــ  .صـــــــــحيحًا د بـــــــ

ــام  ــي النظــــــ ــذلك فــــــ ــدني وكــــــ ا أو المــــــ ــً ــفهيًا أو مكتوبــــــ ــواء شــــــ ــد ســــــ ــرام عقــــــ ــم إبــــــ ــعودي، إذا تــــــ الســــــ
ــاهرة  ــى الإرادة الظـــــــــ ــدليل علـــــــــ ــه كـــــــــ ــتم قبولـــــــــ ــة، يـــــــــ ــل الإلكترونيـــــــــ ــائل التواصـــــــــ ــتخدام وســـــــــ باســـــــــ

 .للطرفين

الســـــــــــعودي  المـــــــــــنظم، يتبنـــــــــــى كـــــــــــل مـــــــــــن التغريـــــــــــرأو  الغلـــــــــــطفيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بحـــــــــــالات 
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ــال أن يطالـــــــــب  ــابهًا، حيـــــــــث يُمكـــــــــن للمتضـــــــــرر مـــــــــن الاحتيـــــــ ا مشـــــــ ــً والفقـــــــــه الإســـــــــلامي موقفـــــــ
 .بإبطال العقد إذا كان قد تم تحت تأثير نية غير صادقة

ــين و  ــارب الكبيــــــــر بــــــ ــي  المــــــــنظمعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن التقــــــ ــعودي والفقــــــــه الإســــــــلامي فــــــ الســــــ
ــع الإرادة الباطنـــــــــة ــل مـــــــ ــاين فـــــــــي التعامـــــــ ــاهرة، هنـــــــــاك تبـــــــ ــق الإرادة الظـــــــ ــه ، تطبيـــــــ ــي الفقـــــــ ففـــــــ

ــ ــير  د الإســــــــلامي، يُعــــــ ــروعًا إذا كانــــــــت الظــــــــروف تشــــــ ــرًا مشــــــ ــة أمــــــ ــة الباطنــــــ ــي النيــــــ البحــــــــث فــــــ
الســـــــــعودي، علــــــــــى  المــــــــــنظمفـــــــــي حـــــــــين أن  .فـــــــــي العقــــــــــد  تغريـــــــــرإلـــــــــى وجـــــــــود تلاعــــــــــب أو 

ــة القانونيـــــــــة  ــى الأدلـــــــ ــد يركـــــــــز علـــــــ ــة الإرادة الظـــــــــاهرة، قـــــــ ــديده علـــــــــى أهميـــــــ ــن تشـــــــ ــرغم مـــــــ الـــــــ
 .تغريرأو  غلطالملموسة لتأكيد وجود 

ورغــــــــــــم أن النظــــــــــــام الســــــــــــعودي يعتمــــــــــــد علــــــــــــى الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي فــــــــــــي كثيــــــــــــر مــــــــــــن 
ــي القواعــــــــــــد  ــر فـــــــــ ــى إعــــــــــــادة النظـــــــــ ــدًا علـــــــــ ــاك إقبــــــــــــالًا متزايـــــــــ ــام، إلا أن هنـــــــــ ــب الأحكـــــــــ جوانـــــــــ

ــديث  ــر الحـــــ ــع العصـــــ ــب مـــــ ــا يتناســـــ ــة بمـــــ ــر فـــــــي  .الفقهيـــــ ــتم النظـــــ ــد يـــــ ــال، قـــــ ــبيل المثـــــ علـــــــى ســـــ
ــع  ــق مــــــ ــا يتفــــــ ــدولي، بمــــــ ــانون الــــــ ــايير القــــــ ا لمعــــــ ــً ــة وفقــــــ ــود الدوليــــــ ــة أو العقــــــ ــود الإلكترونيــــــ العقــــــ

 .قواعد الشريعة، ولكن مع تحديث آليات التنفيذ 
ــعودي مــــــــــع  ــا فــــــــــي النظــــــــــام الســــــــ ــد المعمــــــــــول بهــــــــ ــق الكثيــــــــــر مــــــــــن القواعــــــــ ــذلك تتفــــــــ وبــــــــ

ــاهرة ــالإرادة الظـــــــــ ــا يتعلـــــــــــق بـــــــــ ــة فيمـــــــــ ــة الإســـــــــــلامية، خاصـــــــــ ــادئ الفقهيـــــــــ ــ .المبـــــــــ ــر فـــــــــ إذا عبـــــــــ
ــح  ــا بشـــــــــــكل واضـــــــــ ــان عـــــــــــن إرادتهمـــــــــ ــل  –الطرفـــــــــ ــالكلام أو الفعـــــــــ ــد  د يُعـــــــــــ –ســـــــــــواء بـــــــــ العقـــــــــ

ــا أن  .صــــــــــحيحًا ــد التأكــــــــــد مــــــــــن صــــــــــحة  المــــــــــنظمكمــــــــ ــدأ عنــــــــ ــع نفــــــــــس المبــــــــ الســــــــــعودي يتبــــــــ
العقــــــــــــود، حيــــــــــــث يعتــــــــــــد بــــــــــــالإرادة الظــــــــــــاهرة بــــــــــــين الأطــــــــــــراف، ســــــــــــواء كانــــــــــــت شــــــــــــفوية أو 
ــي أو  ــد الإلكترونـــــــــــ ــل البريـــــــــــ ــة مثـــــــــــ ــائل التواصـــــــــــــل الحديثـــــــــــ ــة أو حتـــــــــــــى عبـــــــــــــر وســـــــــــ مكتوبـــــــــــ

 .الرسائل النصية
ــلامية يرتكـــــــــــــز علـــــــــــــى الوضـــــــــــــوح  ــريعة الإســـــــــــ ــوم الإرادة الظـــــــــــــاهرة فـــــــــــــي الشـــــــــــ إن مفهـــــــــــ

ــد  ــاء التعاقــــــ ــراف أثنــــــ ــة الأطــــــ ــن نيــــــ ــر عــــــ ــين فــــــــي التعبيــــــ ــذا  .1واليقــــــ ــرغم مــــــــن أن هــــــ ــى الــــــ وعلــــــ
ــي العقــــــــــود  ــه فــــــــ ــة، إلا أن تطبيقــــــــ ــاملات التقليديــــــــ ــي المعــــــــ ــحًا فــــــــ ــون واضــــــــ ــد يكــــــــ ــوم قــــــــ المفهــــــــ
الإلكترونيــــــــــة يمكــــــــــن أن يثيــــــــــر تســــــــــاؤلات معقــــــــــدة حــــــــــول مــــــــــدى تــــــــــوافر الشــــــــــروق التقليديــــــــــة 

ــاهرة ــلإرادة الظـــــ ــا  .لـــــ ــد مـــــ ــهل تحديـــــ ــن الســـــ ــون مـــــ ــد لا يكـــــ ــود، قـــــ ــن العقـــــ ــواع مـــــ ــذه الأنـــــ ــي هـــــ ففـــــ
 

(. نظريـــــــــة حريـــــــــة العقـــــــــود والشـــــــــروق فـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي 2002ســـــــــعد، هاشـــــــــم عبـــــــــد المقصـــــــــود. ) د. 1
ــالة  ــة فـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي والتشـــــــــريع المصـــــــــري )رســـــــ مقارنـــــــــة بالتشـــــــــريع الوضـــــــــعي: دراســـــــــة مقارنـــــــ

 .25دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة(. ص 
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إذا كانــــــــــت نيــــــــــة الأطــــــــــراف واضــــــــــحة وصــــــــــريحة، خاصــــــــــة إذا كــــــــــان التواصــــــــــل يــــــــــتم عبــــــــــر 
ــد الإلكترونــــــــــــي، التطبيقــــــــــــات التجاريــــــــــــة، أو  ــمل البريــــــــــ ــد تشــــــــــ ــائل الرقميــــــــــــة التــــــــــــي قــــــــــ الوســــــــــ

 .المنصات الإلكترونية التي تتسم بالسرعة والسهولة
ــديات و  ــاً  تـــــــــــزداد التحـــــــــ ــة،  أيضـــــــــ ــالتحقق مـــــــــــن الإرادة الباطنـــــــــ ــدما يتعلـــــــــــق الأمـــــــــــر بـــــــــ عنـــــــــ

علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال، فــــــــي ف .التــــــــي قــــــــد لا تكــــــــون ظــــــــاهرة للعيــــــــان فــــــــي التعــــــــاملات الرقميــــــــة
عبــــــــر الإنترنــــــــت، قــــــــد يصــــــــعب تحديــــــــد نيــــــــة أحــــــــد الأطــــــــراف مــــــــن  التغريــــــــرأو  الغلــــــــطحالــــــــة 

إذ يُحتمــــــــــل أن تكــــــــــون نيــــــــــة أحــــــــــد الأطــــــــــراف مبهمــــــــــة  .خــــــــــلال الإجــــــــــراءات الظــــــــــاهرة فقــــــــــط
 .1أو خفية، مما يستدعي بحثًا متعمقًا في الإرادة الباطنة للأطراف

ــا  ــي يواجههــــــــــــــ ــديات التــــــــــــــ ــنظمإن التحــــــــــــــ ــريعة  المــــــــــــــ ــق الشــــــــــــــ ــي تطبيــــــــــــــ ــعودي فــــــــــــــ الســــــــــــــ
ــويرًا  ــي تتطلـــــــــب تطـــــــ ــة التـــــــ ــايا المركبـــــــ ــن القضـــــــ ــد مـــــــ ــديث تُعـــــــ ــر الحـــــــ ــي العصـــــــ ــلامية فـــــــ الإســـــــ
مســــــــــــــتمرًا فــــــــــــــي التشــــــــــــــريعات القانونيــــــــــــــة لمواكبــــــــــــــة التغيــــــــــــــرات الســــــــــــــريعة فــــــــــــــي المجتمــــــــــــــع 

ــاد  ــة و  .والاقتصـــــــــ ــاملات الماليـــــــــ ــارة الرقميـــــــــــة والمعـــــــــ ــد العقـــــــــــود الإلكترونيـــــــــــة والتجـــــــــ مـــــــــــع تزايـــــــــ
ــاهرة والإرادة الباطنــــــــــة  ــي الإرادة الظــــــــ ــروري البحــــــــــث فــــــــ ــن الضــــــــ ــت، بــــــــــات مــــــــ ــر الإنترنــــــــ عبــــــــ

ــ ــار فقهــــــ ــذه المتغيــــــــرات  يضــــــــمن إطــــــ ــع هــــــ ــوانين تتوافــــــــق مــــــ شــــــــرعي، مــــــــع ضــــــــرورة تبنــــــــي قــــــ
 .الرقمية
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 الخاتمة 
ــذ  ــام هــــــــــ ــةفــــــــــــي ختــــــــــ ــرًا ه الدراســــــــــ ــكل عنصــــــــــ ــد علــــــــــــى أن الإرادة تشــــــــــ ــا أن نؤكــــــــــ ، يمكننــــــــــ

ا فـــــــــي تحديـــــــــد صـــــــــحة التصـــــــــرفات القانونيـــــــــة فـــــــــي مختلـــــــــف الـــــــــنظم القانونيـــــــــة، بمـــــــــا  جوهريـــــــــً
ــوم الإرادة الظـــــــــــاهرة  ــد تناولنــــــــــــا مفهـــــــــ ــعودي. فقـــــــــ ــك النظــــــــــــام الســـــــــ  الباطنــــــــــــةالإرادة و فـــــــــــي ذلـــــــــ

وناقشــــــــــنا كيــــــــــف أن التعبيــــــــــر عــــــــــن الإرادة يعــــــــــد الأســــــــــاح الــــــــــذي تقــــــــــوم عليــــــــــه التصــــــــــرفات 
ــرًا أو ضـــــــــمنيًا. مـــــــــن خـــــــــلال دراســـــــــتنا لمواقـــــــــف  ــة، ســـــــــواء كـــــــــان هـــــــــذا التعبيـــــــــر مباشــــــ القانونيــــــ

ــام  المـــــــــــنظم ــين أن النظـــــــــ ــه الإســـــــــــلامي، تبـــــــــ ــانون الوضـــــــــــعي والفقـــــــــ ــة بالقـــــــــ الســـــــــــعودي مقارنـــــــــ
ــاهرة الســـــــــــعودي  ــين الإرادة الظـــــــــ ــوازن بـــــــــ ــى تحقيـــــــــــق التـــــــــ ــةالإرادة و ســـــــــــعى إلـــــــــ ــى  الباطنـــــــــ علـــــــــ

 .اغرار التقنينات اللاتينية الحديثة واتخذ نهجاً مقارباً منه
ــز  ــي تميـــــــــ ــة التـــــــــ ــروق الدقيقـــــــــ ــاك بعـــــــــــض الفـــــــــ ــال أن هنـــــــــ ــن إغفـــــــــ ــك، لا يمكـــــــــ ــع ذلـــــــــ ومـــــــــ
النظــــــــــام الســـــــــــعودي عــــــــــن الأنظمـــــــــــة الأخـــــــــــرى، ســــــــــواء فـــــــــــي القــــــــــانون الوضـــــــــــعي أو الفقـــــــــــه 

ــا  ــنح الإســـــــــلامي. فبينمـــــــ ــه الإســـــــــلامييمـــــــ ــن  الفقـــــــ ــي فـــــــــي البحـــــــــث عـــــــ ــر للقاضـــــــ ــلطة أكبـــــــ ســـــــ
ــدليس ــود غــــــــــ  أو تــــــــ ــن وجــــــــ ــراف عــــــــ ــة للأطــــــــ ــنح ، لا الإرادة الباطنــــــــ ــنظميمــــــــ ــعودي  المــــــــ الســــــــ

ويقيـــــــــد القاضـــــــــي بـــــــــبعض القيـــــــــود التـــــــــي تســـــــــمح  هـــــــــذه الإرادة نفـــــــــس الدرجـــــــــة مـــــــــن الأهميـــــــــة
، ممــــــــــا يــــــــــؤدي إلــــــــــى تبــــــــــاين فــــــــــي التطبيــــــــــق لــــــــــه بــــــــــالرجوع إلــــــــــى الإرادة الباطنــــــــــة للأطــــــــــراف

العملــــــــــي لهــــــــــذه المبــــــــــادئ فــــــــــي ســــــــــياقات قانونيــــــــــة محــــــــــددة. هــــــــــذا التبــــــــــاين يعكــــــــــس تطــــــــــور 
ضـــــــــــيات العصـــــــــــر الحـــــــــــديث الفقـــــــــــه القـــــــــــانوني الســـــــــــعودي ورغبتـــــــــــه فـــــــــــي التكيـــــــــــف مـــــــــــع مقت

الســــــــــعودي العديـــــــــد مــــــــــن النصــــــــــوص  المـــــــــنظمفـــــــــي المقابــــــــــل لــــــــــدى و  ،ومتطلباتـــــــــه القانونيــــــــــة
التـــــــــي تســـــــــتند علـــــــــى الإرادة الظـــــــــاهرة لإثبـــــــــات خـــــــــلاف الظـــــــــاهر فـــــــــي تقـــــــــارب واضـــــــــح مـــــــــع 
ــتقرار  توجــــــــــــــه الفقــــــــــــــه الإســــــــــــــلامي ونــــــــــــــرى فــــــــــــــي هــــــــــــــذا تعزيــــــــــــــزاً لتحقيــــــــــــــق العدالــــــــــــــة واســــــــــــ

 المعاملات.
مــــــــــن خــــــــــلال البحــــــــــث فــــــــــي هــــــــــذا الموضــــــــــوع، نلاحــــــــــظ أن القــــــــــوانين الحديثــــــــــة بــــــــــدأت 
تأخــــــــــذ فــــــــــي الاعتبــــــــــار بعــــــــــض التحــــــــــديات المعاصــــــــــرة التــــــــــي قــــــــــد تطــــــــــرأ بســــــــــبب تعــــــــــارض 

ــرأو الت لــــــــــــطالإرادة الظــــــــــــاهرة مــــــــــــع الإرادة الباطنــــــــــــة، مثــــــــــــل حــــــــــــالات الغ التــــــــــــي قــــــــــــد  غريــــــــــ
ــام  ــد أن يطــــــــــــور النظــــــــــ ــد يكــــــــــــون مــــــــــــن المفيــــــــــ ــذلك، قــــــــــ ــة. لــــــــــ تشــــــــــــوب التصــــــــــــرفات القانونيــــــــــ
ا يعــــــــزز مــــــــن حمايــــــــة الحقــــــــوق فــــــــي مثــــــــل هــــــــذه الحــــــــالات، ويأخــــــــذ  الســــــــعودي إطــــــــارًا قانونيــــــــً

 .بعين الاعتبار النية الحقيقية للأطراف وليس فقط التعبير الظاهر عنها
ــد صـــــــــــحة التصــــــــــــرفات  ــى أهميــــــــــــة الإرادة فـــــــــــي تحديـــــــــ ــد علـــــــــ وفـــــــــــي الختـــــــــــام، إن التأكيـــــــــ
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القانونيــــــــة لــــــــه دور كبيــــــــر فــــــــي بنــــــــاء إطــــــــار قــــــــانوني مســــــــتقر، يســــــــهم فــــــــي حمايــــــــة الحقــــــــوق 
وتنظـــــــــيم العلاقـــــــــات القانونيـــــــــة بشـــــــــكل ســـــــــليم. ومـــــــــع اســـــــــتمرار التقـــــــــدم القـــــــــانوني والفقهـــــــــي، 
تبقــــــــــى ضــــــــــرورة إعــــــــــادة النظــــــــــر فــــــــــي بعــــــــــض جوانــــــــــب هــــــــــذه المبــــــــــادئ لضــــــــــمان تحقيــــــــــق 

ــة ــاملات القانونيــــــــ ــي مختلــــــــــف المعــــــــ ــراف فــــــــ ــالح الأطــــــــ ــة مصــــــــ ــة وحمايــــــــ ــرى العدالــــــــ ــا نــــــــ ، كمــــــــ
بأنـــــــــــه مـــــــــــن الضـــــــــــروري التأكيـــــــــــد علـــــــــــى أن الأصـــــــــــل أنـــــــــــه لا يوجـــــــــــد انقســـــــــــام بـــــــــــين الإرادة 
الظــــــــــاهرة والإرادة الباطنــــــــــة فبمجــــــــــرد تعبيــــــــــر الشــــــــــخص عــــــــــن إرادتــــــــــه بشــــــــــكل ظــــــــــاهر فهــــــــــو 

ــن نيتـــــــــه الحقيقــــــــة ــر عــــــ ــد يعبــــــ ــل تأكيــــــ ــزه فــــــــي  ،بكــــــ ــذا مــــــــا يجـــــــــب تعزيــــــ ــديث قـــــــــد وهــــــ أي تحــــــ
ار أن مــــــــــا يصــــــــــدر مــــــــــن تعبيــــــــــر مــــــــــن يطــــــــــرأ علــــــــــى النصــــــــــوص القانونيــــــــــة المدنيــــــــــة واعتبــــــــــ

 -مــــــــــالم يشــــــــــوب هــــــــــذا التعبيــــــــــر أحــــــــــد عيــــــــــوب الإرادة-الطــــــــــرفين بشــــــــــكل واضــــــــــح وظــــــــــاهر 
بأنــــــــــه معتبــــــــــر ولا يمكــــــــــن الرجــــــــــوع عنــــــــــه بحجــــــــــة أن نيــــــــــة أحــــــــــد الأطــــــــــراف تختلــــــــــف عمــــــــــا 
عبــــــــر عنــــــــه واعتمــــــــد عليــــــــه الطــــــــرف الآخــــــــر ورتــــــــب عليــــــــه إلتزاماتــــــــه ففــــــــي ذلــــــــك دون أدنــــــــى 

 شك عدم استقرار للمعاملات بشكل يخل بالعدالة.

ــن  ــيات، مـــــــ ــائج والتوصـــــــ ــبعض النتـــــــ ــة الخـــــــــروج بـــــــ ــة الدراســـــــ ــا فـــــــــي نهايـــــــ ــن لنـــــــ ــد أمكـــــــ وقـــــــ
 أهمها:

 أولا: النتائج:
الإرادة هي العنصر الأساسي في تصرفات الأفراد القانونية، وتؤثر بشكل مباشر في صحة   .1

 وفعالية هذه التصرفات.
الإرادة الظاهرة تعتبر الأساح في تحديد نية الأطراف في النظام القانوني السعودي، مما يعني   .2

التصرفات  على صحة  للحكم  أساسيًا  معيارًا  تشكل  الشخص  لإرادة  الخارجية  المظاهر  أن 
 القانونية. 

النظام السعودي يعتمد بشكل كبير على مبدأ سلطان الإرادة، حيث يعترف بحرية الأفراد في  .3
 التعبير عن نواياهم واتخاذ قراراتهم القانونية دون تدخل الدولة. 

قد يؤدي إلى تباين في تفسير تصرفات الأفراد،   الباطنةالإرادة  و التناقض بين الإرادة الظاهرة   .4
لتوضيح  ، ويستدعي تطوير التشريعات  وهو ما يسبب تحديات في تحديد النية الحقيقية للأطراف

 .كيفية التعامل مع هذه الحالات 
الإرادة الظاهرة هي المعيار المعتمد في تقييم صحة العقود، وبالتالي، يمكن اعتبار التصرفات  .5

 القانونية صحيحة إذا كانت الإرادة الظاهرة متوافقة مع ما يقتضيه القانون.
عدم اعتبار الإرادة الباطنة في جميع الحالات قد يؤدي إلى ظلم الأطراف المتضررة من جراء  .6

 التصرفات التي تمت بناءً على إرادة ظاهرة مغايرة للنية الحقيقية. 
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المستقبل القانوني قد يشهد تطورًا في فهم الإرادة الباطنة، مع الأخذ في الاعتبار التحولات   .7
 الاجتماعية والاقتصادية التي قد تفرض تغييرات في تفسير وتصنيف الإرادة القانونية. 

 ثانيا: التوصيات:
 ضرورة وجود مذكرة تفسيرية أو لائحة تنفيذية لنظام المعاملات المدنية السعودي.  .1
إعادة النظر في القواعد القانونية الخاصة بالإرادة الباطنة لتحديد دورها بشكل أكبر في القضاء  .2

 على حالات التلاعب في المعاملات القانونية. 
تعزيز التعليم القانوني في الجامعات السعودية بما يتعلق بفهم نظرية الإرادة، مع التركيز على   .3

 .الباطنةالإرادة و التفسير الدقيق للفروق بين الإرادة الظاهرة 
إدخال تعديلات قانونية تسمح للقضاء بمراعاة الإرادة الباطنة في بعض الحالات الاستثنائية،   .4

 التي قد تشوب التصرفات القانونية. عيوب الرضىمثل حالات  
 الذي يسعى إليه المشرعين على حساب العدالة.يجب ألا يكون استقرار المعاملات  .5
فيها الإرادة   .6 تكون  يمكن أن  التي  الحالات  للتعامل مع  أكثر مرونة  قانونية  آليات  استحدا  

 الظاهرة خادعة أو قد تؤدي إلى تضرر أحد الأطراف. 
في  .7 الإرادة  عن  الصحيح  التعبير  أهمية  حول  والشركات  الأفراد  لدى  القانوني  الوعي  تنمية 

 التصرفات القانونية لتجنب النزاعات المستقبلية. 
مراجعة فقهية مستمرة لنظرية الإرادة في الفقه الإسلامي بما يتوافق مع التطورات القانونية في   .8

 النظام السعودي، بحيث يتم استلهام آراء فقهية يمكن أن تسهم في تحسين التشريعات.
القضائية   .9 الممارسات  في  الباطنة  الإرادة  نظرية  تطبيق  مدى  لتحديد  ميدانية  دراسات  إجراء 

 والتجارية ومدى تأثير ذلك على استقرار المعاملات القانونية. 
التصرفات   .10 في  الإرادة  عن  التعبير  كيفية  لتحسين  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  تعزيز 

 القانونية مثل العقود الإلكترونية وتوثيق النية الحقيقية للأطراف.
مواصلة تعزيز دور القضاء في التفسير الدقيق والمستمر لنظرية الإرادة، لضمان تطبيق   .11

 القانون بشكل عادل ومنصف في جميع الحالات.
المقارنة .12 القوانين  بعض  مواقف  الظاهرة    مراجعة  الإرادة  تطبيقات  من  الإرادة و للاستفادة 

 في الحالات التي تتعلق بالمعاملات الدولية. الباطنة
إجراء مراجعة تشريعية دورية للممارسات القضائية في السعودية بهدف تحديد مدى تطور  .13

 تطبيق نظرية الإرادة وتحديد أي فجوات قانونية قد تحتاج إلى معالجة. 
تنظيم ورع عمل قانونية دورية للمحامين والقضاة حول آخر المستجدات في تفسير الإرادة   .14

 ، بما يساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة في القضايا المتعلقة بها. الباطنةالإرادة و الظاهرة 
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 القانون الخاص )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة عم ان العربية. 
(. دور الإرادة والشكل في إنشاء العقد وترتيب آثاره. إربد 2011بني يونس، جميل محمد. ) •

 .القانون  –للبحو  والدراسات 
(، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  1890البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد ) •

 (. شركة الصحافة العثمانية. 1البزدوي )جـ 
• ( سيد  دكتوراه.  1989بدوي،  المعاملات: رسالة  في  النية  لمبدأ حسن  عامة  نظرية  (، حول 

 القاهرة: جامعة القاهرة. 
• ( حسن  أحمد  العمل  1992  -  1991البرعي،  قانون  الاجتماعي:  القانون  في  الوجيز   ،)

 والتأمينات الاجتماعية. القاهرة: دار النهضة العربية. 
(، "نظرية العقد في القانون المدني الأردني بين الإرادة الظاهرة  2006بشار عدنان ملكاوي )  •

الجامعة  الحقوق،  كلية  والقانون،  الشريعة  علوم  مجلة  في  منشور  بحث  الباطنة."  والإرادة 
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 .33، الجزء 2الأردنية، العدد 
(، "الإرادة الظاهرة والباطنة دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه  1991بكر، محمد أحمد ) •

 .1، ج 19الإسلامي." مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوق، ع 
 (، النظرية العامة الجديدة، صادر الالتزام، بدون دار نشر.1978توفيق حسن فرج ) •
دراسة مقارنة،   –(، قيمة السكوت في الإعلان عن الإرادة  2003حبيب، عادل جبري محمد )  •

 الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.
• ( الظاهر  عبد  محمد  مجال صياغة 2013حسين،  في  القانونية  للثقافة  العملي  التطبيق   ،)

 العقود، القاهرة: مجلة المركز العربي للوعي بالقانون، الدورة الرابعة. 
(، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي 1980الحكيم، عبد المجيد وآخرين ) •

 العراق. –مصادر الالتزام، الجزء الاول، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل  –
بجي، علي ) • ر  ن، مصطفى، البُغا، مصطفى، & الش  (، الفقه المنهجي على مذهب 1992الخِّ

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى )الطبعة الرابعة(. دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. الجزء 
6. 

(. بدون 2هـ(. المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )الطبعة    1432الدبيان، دبيان بن محمد. ) •
 ناشر. 

أحكام الالتزام    –مصادر الالتزام    –(، النظرية العامة للالتزامات  1976الذنون، حسن علي )  •
 إثبات الالتزام، العراق: دار الحرية للطباعة. –

(، مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني. بيروت: دار  1984رمضان أبو السعود ) •
 الجامعية للطباعة والنشر.

م(. نهاية    1984الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباح أحمد بن حمزة شهاب الدين. ) •
 المحتاج إلى شرح المنهاج )الطبعة الأخيرة(. دار الفكر.

زايد أحمد رجب البشبيشي، طرق التعبير عن الإرادة في القانون المدني: دراسة مقارنة بالفقه   •
 . 2011الإسلامي. مصر: دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرامجيات، 

. دمشق: ٥الزحيلي، وهبة. )بدون تاريخ(. موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، ج   •
 دار الفكر. 

 الزرقا، مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام، دمشق: دار القلم. •
والنشر   • للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الإسلامية،  الشريعة  لدراسة  المدخل  الكريم،  عبد  زيدان، 

 . 1966والتوزيع، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 
(. نظرية حرية العقود والشروق في الفقه الإسلامي مقارنة  2002سعد، هاشم عبد المقصود. )  •
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بالتشريع الوضعي: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والتشريع المصري )رسالة دكتوراه، كلية  
 الحقوق، جامعة القاهرة(. 

الكريم. ) • دار 2006سلامة، أحمد عبد  الداخلية والدولية.  المالية  المعاملات  التحكيم في   .)
 النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع. 

 السنهوري )سنة النشر غير معروفة(، الوسيط، الجزء الأول مصادر الالتزام.  •
  - نظرية الالتزام    - (، الوسيط في شرح القانون المدني  1981السنهوري، عبد الرزاق أحمد ) •

 العقد، الطبعة الثالثة المنقحة. القاهرة: دار النهضة العربية.  -المجلد الأول 
الثانية الجديدة. 1998السنهوري، عبد الرزاق أحمد ) • (، نظرية العقد، الجزء الأول، الطبعة 

 بيروت، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية. 
الرزاق أحمد ) • العامة للالتزام. بيروت: منشأة  2004السنهوري، عبد  النظرية  الوجيز في   ،)

 المعارف. 
(، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية.  1983السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ) •

 الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية.
 م(، درجات القصد الجنائي، القاهرة: دار النهضة العربية. 2002الشريف، عمر ) •
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب  •

م، دار الكتب 1991  -هـ  1411العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. الطبعة الأولى،  
 العلمية، بيروت.

مصادر الالتزام. بيروت: بدون   -(. دروح في نظرية الالتزامات  1989شنب، محمد لبيب. ) •
 دار نشر.

شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي )سنة النشر غير معروفة(، روح المعاني في تفسير   •
القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، الطبعة 

 . 2الأولى، الجزء 
•  ( الحسن  بن  محمد  الله  عبد  أبو  محمد    2012الشيباني،  د.  ودراسة:  تحقيق  الأصل،  م(، 

 . 3بوينوكالن، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، الجزء  
صالح بن عبد السميع الآبي الأزهرى )سنة النشر غير معروفة(، ثمر الداني شرح رسالة ابن   •

 أبي زيد القيرواني، الناشر: المكتبة الثقافية، بيروت. 
مصادر الالتزام الجزء الأول، المصادر الإرادية.    -(. القانون المدني  2010صالح، فواز. ) •

 دمشق: منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق. 
م(، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية،    1972صبحي المحمصاني ) •
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 الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت. 
•  ( المنعم فرج  الوضعي. 1990الصده، عبد  والقانون  الشريعة الإسلامية  العقد في  نظرية   ،)

 القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.
(. الإرادة العقدية وشوائبها في الفقه الإسلامي. مجلة كلية  52،  18صمادي، أحمد يوسف. ) •

 الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت.
الطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي )سنة النشر غير معروفة(، حاشية الطحطحاوي   •

 على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، الطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. 
م(، مواهب   1992الطَّرابلسي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ) •

 .4، دار الفكر، جـ 3الجليل في شرح مختصر خليل، الطبعة 
عبد الرزاق حسن فرج، دور السكوت في التصرفات القانونية دراسة مقارنة، مطبعة المدني،  •

 .1980القاهرة،  
(. نظرية العقد والإرادة المنفردة: دراسة معمقة ومقارنة بالفقه  1984عبد الباقي، عبد الفتاح. ) •

 الإسلامي، نسخة مخصصة للطلبة. بدون ناشر.
 م(، القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية. 2021عبد الرءوف مهدي ) •
• ( حمدي.  الرحمن،  للالتزامات  1999عبد  العامة  النظرية  في  الوسيط  الأول:   -(.  الكتاب 

 العقد والإرادة المنفردة. القاهرة: دار النهضة العربية.  -المصادر الإرادية للالتزام 
بوجه عام،  • الالتزام  نظرية  الجديد،  المدني  القانون  الوسيط في شرح  السنهوري،  الرزاق  عبد 

 .2011لبنان،    –مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  
هـ(، المصنف ويليه: كتاب الجامع، تحقيق: حبيب    1403عبد الرزاق بن همام الصنعاني ) •

 .4الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الطبعة الثانية، الجزء 
•  ( وزير  مرسي  العظيم  العامة   2011عبد  النظرية  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  شرح  م(، 

 للجريمة، الطبعة التاسعة. 
عبد الله عبد العزيز الدرعان، التصرف الانفرادي وأثره في بناء العقود والالتزامات في الفقه  •

 .1993المملكة العربية السعودية،  –الإسلامي، الطبعة الأولى، مكتبة التوبة، الرياض 
العقد(. بغداد،    )اركانانعقاد العقد    –عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، الجزء الأول   •

 . 1967العراق: شركة الطبع والنشر الاهلية،  
 .1992عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام. القاهرة، مصر: دار النهضة العربية،  •
عبدالكريم زيدان )سنة النشر غير محددة(، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، دار عمر بن   •

 الخطاب، بالإسكندرية.
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عبدالكريم زيدان )سنة النشر غير معروفة(، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مدكور، محمد  •
سلام )سنة النشر غير معروفة(، المدخل للفقه الإسلامي، دار الكتاب الحديث، الطبعة الثانية،  

 م.  1996
مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، الذاكرة   –عصمت عبد المجيد بكر، النظرية العامة للالتزامات   •

 .2011بغداد،  والتوزيع،للنشر 
  2006 - هـ   1427علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان ابن العطار ) •

م(، العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع،  
 بيروت، لبنان. 

مقارنة بين القوانين العربية    -علم الدين، محي الدين إسماعيل. )بدون تاريخ(. نظرية العقد   •
 والشريعة الإسلامية. بدون دار نشر.

م(، كتاب التعريفات، تحقيق: جماعة من    1983علي بن محمد بن علي الزين الجرجاني ) •
 هـ.  1403العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  

هـ(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري.  855العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد ) •
 بيروت: دار إحياء الترا  العربي.

م(، البناية شرح الهداية،   2000العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين ) •
 . 7تحقيق: أيمن صالح شعبان، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، الجزء 

• ( إسماعيل.  عابدين، مصر: 1966غانم،  الالتزام.  للالتزام: مصادر  العامة  النظرية  في   .)
 مكتبة عبد الله وهبه للنشر. 

الغزالي، محمد محمد أحمد )سنة النشر غير معروفة(، إحياء علوم الدين، بيروت: دار الجيل،  •
 .4جـ 

م(، موسوعة القواعد   2003الغزي، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحار  ) •
 . 11الفقهية، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، الجزء 

أنيس   • النشر غير معروفة(،  الحنفي )سنة  الرومي  القونوي  أمير علي  قاسم بن عبد الله بن 
الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، المحقق: يحيى حسن مراد، الناشر: دار  

 الكتب العلمية.
م(، تحفة الأبرار شرح مصابيح    2012القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ) •

السنة، تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  
 الكويت.

م(، معجم لغة الفقهاء، الطبعة الثانية،    1988قلعجي، محمد رواح، قنيبي، حامد صادق ) •
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 هـ، بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. 1408
مالك دوهان الحسن، شرح القانون المدني، النظرية العامة في الالتزام، في مصادر الالتزام،  •

 . 1971العراق، –دار الطبع والنشر الأهلية، بغداد 
محمد أحمد بكر )سنة النشر غير معروفة(، الإرادة الظاهرة والباطنة: دراسة مقارنة بين القانون   •

 المدني والفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوق.
محمد بحر العلوم، عيوب الإرادة في الشريعة الإسلامية، الطبعة الثالثة، دار الزهراء للطباعة   •

 . 2009لبنان،   –والنشر والتوزيع، بيروت 
هـ(، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار ابن   1387محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ) •

 الجوزي للنشر والتوزيع. 
م(، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه    2003محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي ) •

 وعلَّق عليه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية.
• ( التهانوي  الفاروقي  بن محمد صابر  القاضي محمد حامد  ابن  بن علي  م(،   1996محمد 

 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.
محمد وحيد الدين سوار، التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي. دار الثقافة للنشر والتوزيع،  •

 . 1998عم ان، 
مصادر الالتزام. بدون    –الجزء الأول   -محمود جمال الدين ذكي، الوجيز في نظرية الالتزام  •

 دار نشر.
 م(، المدخل إلى الفقه العام، دار القلم، دمشق. 1995مصطفى أحمد الزرقا ) •
• ( ممدوح.  عمر  القانون  1952مصطفى،  وتاريخ  الشرائع  تاريخ  القانون،  تاريخ  أصول   .)

 المصري، الطبعة الثانية. الإسكندرية: مطبعة دار نشر الثقافة. 
الفقه الإسلامي وأدلته. الناشر: دار   • وهبة بن مصطفى الزحيلي )سنة النشر غير محددة(، 

 . 4الفكر، سورية، دمشق. الطبعة: الرابعة المنقحة المعدلة، الجزء 
 (. شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة. القاهرة: دار النهضة العربية.1989يحيى، عبد الودود. ) •
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